ررس 


تارادلا 


RR 


تابف ب 
رکو تائ ية 


اتاد القانردال رد الما مکل اتوه 


ف 
چ 
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ارس 


اتلدلا 


تابف 
رکټ رمر دتا 


اتاد الق ارال رد الما م بک ریه 


ارہ اتان 


عنبنا فی دوس القائوه الرولی العام الأولى ببحث 
القواعد المنظمة للملاقات السامية بين الول . وسنمنى فى هذه 
الدروس الأخبرة ببحث النازعات الدولية ووسائل فضبا 
والقواعد النظمة للحرب والخياد 


فض المنازعات الدولية: 
ا 
الحرب والحياد 


الأول 
المنازعات الدولية 
ووسائل فضا 


وتوت ل لال 
الوسائل الودية لفض المنازعات 
ألا . الوسائل السياسية 
١ک‏ ریہ 
جثنا فى اللكتابُ الأول »كتاب السام » على ذكر الهم من قواعد القاآون 
الدولى المام التى تنظم الملاقات السامبة بين الول الأعضاء فى المائلة الدولية . 
ولكن الملاقات بين الدول لا تبقى سلية دواماً » ققد يفشب بين دواتين أو عدة 
دول منپا خلاف أو نزاع » وقد ينتهى بها هذا الزاع الى المرب ان ) تنجح فى 
فضه واعادة الملاقات السامية ينها ؛ لذلك نجد مجنب القواعد لمنظمة للملاتات 
الساية بين الدول مجوعة أخرى من القواعد خامة بالللافات الدولية و بوسائل 
حلا وبالحرب وال مياد » وهى التى ستكون موضو ع بحثنا فى هذا اللكتاب 
۲ - أنواع النازعات الر وء ووسائل فضا 
. والنازعات التى تقوم بين الدول اما أن تتكون سياسية أى راجمة الى تنازع 
الصا السياسية ء أو قاونية ( أو ذات صبفة قانونية ) كالزاع على تفسير معاهدة 


# الوساثل السياسبة 


مبرمة بين دولتين أو على تير قاعدة قانوئية أو على وجود أو عدم وجود مثل 
هذه القاعدة ؛ والوسائل التى تقبع لفضها قد تتكون ودية أو غير ودية . فالوسائل 
الودية تشمل الغاوضة ء واللدمات الوديةء والوساطةء واحاة النزاع على اس عصبة 
الأمم وعلىجميتما العمومية ء وطرح النزاع أمام -إنة توفيق ( وتسى هذه فى المادة 
وسال سياسية لنض النازعات الدولية ) كا تشمل التحكيم واحالة لزاع على 
عحكة المد الدولية الدامة ( ويسمون هذه بالوسائل القضائية ) . 

وتشمل الوسائل غير الودية استمال طرق ال كراه الشروعة غير الود ةكفرض 
رسوم باهظظة على واردات الدولة الصم أومنع دخول تجارنمابتات » وطرق المنف غير 
الشروعةكالتدخل وا صر البحرى السلمى وحجزالسفن وما أشبه ؛ وقدتمجز الدولة 
بتاتً من فض النزاع باحدى‌هذه الوسائل » أو لا تثاء الرجوع اليما فتدخل فى 
حرب تون هى اقول الفسل فى النزاع القاثم ينما وبين الدولة الت تننازع مها 

وبرى بعض الشراح وجوب استبماد النازعات السياسية من مواضيع بمثنا » 
لما سياسية فلا دخل ارجال القانون فیا . ویری فریق آخر من الشراع » 
للسبب ذاته » وجوب استبماد الوسائل السياسية لفض اللنازعات ؛ ولكن اراتم 
آن الانون الدولی العام ینظم هذ الوسائل › کا سنراہ فیا بعد ۽ وانما کا تصلح فى 
فض النازعات السياسية فهى تصل ج كذاك فى فض النازعات القانونية ؛ نلاك 
جب أن يقناول تنا كلا النوعين من الوسائل 

هذا وجب أن لا يفوتنا أن نشير من الان الى اجناع الدول فى مؤترى 
لاهای الأول سنة ۱۸۹۹ والثانى سنة۷ ٠١٠‏ والى الاتفاقين المامين بالوسائل الودية 
لفض المنازعات الدولية التى أبرمتما وقتثا » وها الاتفاقان الإذان أقرا الحدمات الودية 
والوساطةوالتحك مكوساتللفض النازعات الدوليةء وأدخلاعليما الثىءالكثير من 
التنظم والتحسين ماسنبينه تفصيلا فيا بى مبتدين بالكلام على الوسائل السياسية 


(۱) هول س ۴۷۴ 


الفاوضه ¥ 
۱-۴۳ لفاو © 
ويقصد بها تبادل الاراء بين دولتين متنازعتين بقصد الوصول الى حل 
للخلاف القائم ينما . ويكون تبادل الا راء اما شغما بين مثلىالولتين التنازعتين 
أو فی مؤنر عام أوفی م ذكرات مكتوبة . ولا تلجأ الدول لمقد مرعام الافى 
المساثل المهمة عادة 
وتبدأ الفاوضة فى المادة بتّكوى من احدى الدولتين التنازعتين ترد علبها 
الدولة الأخرى » ثم جيب الدولة الأولى على الرد » وهكذا حتىتمتدى الدولتان الى 
تسوية لزاع القام 
٤‏ = لبان فقيس رور © 

والفاوضة وسيلة ناجحة لفض المنازعات الدولية ما دام يتوفر عد الدولتين 
لتنازعتين خالص النية على اء النزاع القائم ينما » غير أن هكثيراً ما كانت 
فق الفاوضات لسبب خارج عن ارادة الدولتين التفاوضتين ورغم ربن هما الطالمة 
فی انہاء النزاع بشکل سای ٭ وذاك فی االات الی قوم فیہا ہین الدولتین خلای 
على وقائم النزاع . فنى مثل هذه االات لا يمكن أن توصل الفاوضة الى حل 
النزاع ما دام أن الوقاع غير متفق عليما . لاك جاءت اتفاقية الاهاى الخامة 
بتسو ية امنازعات بالطرق الودية ( مورا لاهاى سنة ٠۸۹٩‏ وسنة ۱۹۰۷( بنظام 
جديد من شأنه التغلب على هذه الصعو بة . اذ نصت على أنه من الفيد «الرخوب 
فی فی حا وقوع خلاف على وقائع نزاع دول ( لاعس شرف الول أو 
مصالها الميوية ) ان تبين نة حقيق دولية تكون مهمتبا غص وقائع النزاع 
وتندم تفر ة التستبى ‏ 

International commissions of inquiry (22 negotiation (1) 


& desعھ[e‎ ( ولاحظ ان عبارة‎ expedient ( utile ) & desirable (FD 
١ مادة‎ )٤( ٠۹٠۷ أضيفت فى اتفاقية سنة‎ 


z‏ ان التحقيق الدولية 
وذ كرت الاتفاية أن تكو ين اللجنة م باق خاص ين الدولتين التنازعتين » 

وينص فى ذلك الاقاق على وقائع النزاع الطلوب الى البجنة حتيتيا » والاطة 
الخولة هما فى ذلك » كا ينص على الاجراءات الواجب على الحققين اتباعها .° 
فاذا م يتفق على كيل خاص الجنة التحقيق شكات من خسة أعضاء تنتيخب 
كل دولة من الدولتين التنازعتين منهما انين احدها من رعاياها والا خرمن 
غير رعاياها ( ومن غير الاشخاص الذين تكون قد رشحنه مكقضاة فى محكة اکم 
الدولية الداة ) واللامس ينتخب بالاتفاى بين الأعضاء الأر بمة النتخبين ° 

هذاوقد نص بصراحة على أن يقتصر فى التقر ر الدى تقدمه نة التحقيق 
على سرد الوقائع التى حتقتبا اللجنة » وعلى أن الثتر بر ليست له صفة قرار عك » 
وأن الدول التماقدة التق فى أن ترتب عليه الأثر اذى ترا 

ه - مارت اط ی ٣ال‏ رم 

ولقد أمكن الأستفادة من هذا النظام فى النزاع الى قام بين روسيا وانجلفرا 
سنة ٠١٠4‏ 

ويتلخص هذا الزاع فى أن بض اللراكب ار ية ااروسية أطلفت القنابل 
أثناء قيام المرب ااروسية الياإئية على بض مراكب الصيد الابجليزية فى جهة 
Dogger Bank‏ ؛ احتجت انجلنرا على ذلك وطالبت بتمویض مادی وادبی 
وبمافبة ريس الأسطول الستول وعارضت روسيا فى الطلب الأخير ارتا عل 
أن رئيس الأسطو لكان متا فى تصرف أوجود بعض وحدات الأسطول الياانى 
مع مراكم الصيد الانبليزيةء وأتكرت ذلك انجلنرا . وقد تقدمت فرنسا تمرض 
وساطتبا فى الأمر واقنرحت احاة النزاع على لجة تحقيتق لفحص وقائمه » فقبل 
اقاراحها وتشكات الجنة من ضباط خسة ( أحدم انجليزى والآخر روم والثالٹ 


٠۹ ۰ اتفاقية سنة۷‎ ٠١ اتاقة سنة ۱۸۹۹ ء‎ ۱١ مات ۱۰ (۲) مادة‎ )٩( 
٠۹١۷ أهاقية سنة‎ ۴١ اتفاقية سن ۱۸۹۹ ؟‎ ٠١ مادة‎ )۴( 


لجان التيحقق الدولية ° 
فرنسی وارایع أمریکى والمامس نسو ) واتفق على أن تكون مهبة الابجنة فص 
الوقائم واثبات مولي أو عدم مسئولية كل من كانت له علاقة بالحادثة ( وف 
هذا الاتفاق الأخير خروج على ما نصت عايه الاتافية من أن تفرير اللجنة لا 
يجب أن يتعدى سرد الوقائع التى أثبتت اليجنة عتما ) . وقد كرت | 
تقر يرها انه توجد وحدات من الأسطول الياانى مع مراكب اليد الأنجليزية 
وأن أطلاق القنابل ذلك م یکن له داع» ولکنما فى الوقت ذاه قررت أن اقام 
لا عتم الطمن فى صفات ريس الأسطول الروسى المكر ية ولافى اتانيه » 
وعلى هذا 1 كتف بدفع التمويض للاشخاص الذين أمابم الفرر من جراء 
اطلدق القنابل 

۱۹۰۷ لباںہ القبی فی اتفاقیر سر‎ = ٦ 
ویلاحظ أن اتفاقیة ۱۹۰۷ م تدخل آی تمدیل جوهری على نوص اتفاقية‎ 
سنة ۱۸۹۹ ء وكل ما هناك أنها أدخلت بض التحسينات على النظام الأول‎ 
بالنص على تميين مساعدين أو علفين نة ۽ وعلی امکان استمالقل کناب مک‎ 
اکم الدولبة الدائمة كا أنبا وضعت لاأحة اجراءات مفصلة 7 يمكن الدول‎ 
اارجوع الیم اذا ھی لم ثا وضع قواعد اجراءات نا۹‎ 
لان لفقب النعومی علا فی مماھرات ہر ہا‎ ۷ 
٠۹١۷ وسنة‎ ۱۸۹٩ ومن نوع لمان التحقيق المنصوص عليما فىاتفاقيتىسنة‎ 


موادا ٠‏ 
(۲) وهنا مثل آخر لجان اقيق 


نة ٠۹١١‏ وأئتاء المرب العظمى أغرقت مركب 
REE‏ 
یکن ية أ 


ارا ا و ا روما ان شرق ارکب کن تیج انما نوف من 
انية . فالزمت المسكومة الألانية عا جاء فى الغرير ودفت به 


Bryan (3) 


% معاهدات بریان 


لجان التحقيق النصوص عليا فى بجوعة الماهدات المعروفة جعاهدات 8٣ya‏ 
التحكيمية . وهىمعاهدات عدة دخلت فيبا اللايات التحدة مع ما يزيد عن ٣٠‏ 
دولةأخری» نصوصہا مائ تقر یبا اتفق‌فیہا على آنه فیا قیامنزاع بین الدولتین 
التماقدتين ( أيا كان نوع هذا التزاع ) م یکن داخلا نی متناول مماهدة نگم 
سابقة مبرمة بين الدولتين ومتغاحا فىفضه بالوسائل السياسية الألوفة » تلنزمالدولنان 
امتماقدتان بواجب احالته على نة حقيق دولية » وتتكون هذه اللجنة من ىة 
٠‏ أمضاء » تنتخ ب كل من الدوتين التمافدتين اثنين منها ( أحدها من رعاإها 
والثنى من رعا دول ثالثة ) » وينتخب المامس بالاتفاق بين المسكومتين من 
رعايا دولة اة ويم تكوين نة التحقيق خلال مدة معينة ( ٤‏ أو شهور) 
من تاريخ تبادل التمديقات على امماهدة » فأذا ما قا نزاع توافرت فيه الشمروط 
النموص عليما فى الماهدة عرض على اللجنة وهذه تقوم بنحصه وتقديم تقر بر عله 
فى مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ بد تابا ما م فق على غير ذلك ؛ وواجب 
على الدولتين التماقدتين عدم الرجوع الى المرب قبل أن يم التحتينى ويقدم 
التقر بر» على أنه متى تقدم التقرير أصبسحت الدولتان التنازعتان فى حل من أن 
تتخذا ما تریانه لازما من الاجراءات لسم النزاع . ومعنى هذا أن تقر بر نة 
غیرمازم 
وقد قصد بده العاحدات املا أولا. أباد نظام يضمن ة قي الوقائع التنازع 

علیها عند قيام نزاع من هذا النوع ان . فوات شى: من الوقت قبسل أن تلا 
الول الى ما تريده من الوسائل للل النزاع حتى تهدأ العواط ف° 

۸ ۳۰۲ رمات الودیۃ ‏ والو ال 

ويقصد بالدمات الودية قبام دولة بالتقرمب بین دولتین متنازعتون وحفہما 
(۱(٠‏ ودا سیت نه للماھدات بار Olio off (êste‏ 
mediation (3) good offices (2)‏ 


اللدمات الودية ۷ 


على الدخول فى مفاوضة ( أو الرجوع الى مناوة سبق أن قطعتاها ) لوصول الى 
حل لزاع القائم ينها . ويكون ذلك جحض الدولتين على الدخول فى مفاوضة » 
کا قلنا ء آو بأیصال سکوی احداھا الى الدولة الکو منیا ا 
ذلك دون أن تشترك الولة التى تقدم خدماتما الودية فى الفاوضات ودون أن تفع 
اسا ما ؟ وملا اللدمات الودية التى قامت بها البرتغال فى النزاع الذىكان قانما 
ل زبرة ترنداد بين اجاهرا والبرازيل سنة ۱۸۹۷ والى أدت الىدخول 
فی مناوضات نهت النزاع . ومثلبا أيضاً ما ضله ائيس 
E‏ 
أن تدخلا فى منفاوضات مباشرة للاتفاق على الصلح» وقد قبت الدولتان الاقتراح 
وترتب على الفاوضات الى قامت بها الدولتان دخو ما فى سماهدة ملع 
۹ - عمل الرود' الوسبط 

أما عمل الدولة الى تقوم بالوساطة فهو من نوع عمل الدولة الى تقدم خدماتما 
الودية وبزيد عليه أن الدولة الوسيطة تشنركف الفاوضات وفىتقر يت وجهة النظر 
الختلفة ‏ بل وقد تضع أا املح. والرأى الذى تقول به الدولة الوسيطة لاتكون 
له صفة الالزام د الدول التنازعة وألا اعتبر عملا كا 

ومثل أعمال الوساطنة ما قامت به فرسا فى الغزاع بين انجلنرا والروسيا والذى 
أثاره اطلاق القنابل على مركب الميد الاجليزية سنة ٠۹٠١‏ ( وهى الحادثة الى 
فصاناها عند الكلام على نة ) من اقتراح تمبين نة نحقيق وقد أدى 
العمل بالاقتراح الى فض النزاع؛ ومثلهكذاك ما عملته الولايات التحدة والكسياكة 
فی النزاع الدی قام سسنة ۱۹۱٩‏ جواتبالا و بين سالٹادور وهوندوراس » حي 
اقنرحتا علىالسولالتنازعة أنيقوم مندو بوها بالفاوضة على احدى مركب الولايات 
التحدة بعضور الممثلين السياسيين التابين للولايات التحدة وللمكسيك على أن 


(۴) جزء ثان لش هاید ۲ ص ٠١١‏ 


4 الوساطة 
تتكون وظبفة هذین استشارية ودية عحضة ء وقد قبل الاتتراح واتتحى الفزاع بأبرام 
معاهدة صلح بین هذه المول 

هذا ويتقدم باللدمات الودية أوبالوساطة دولة ثالشة أوعدة دول أو عصبة 
الأممء ويكون ذلك باء على طلب ارين التازعتين أو علب احدبهما أو من 
تلا نمس الدولة الى تمرض خدماتها اودية أو وساطما » وقبل أن تقوم المرب 
بین الدولتین أو بعد قيا المرب يينهماء ويلاحظ على المصوص أن للخدمات الودية 
والوساطة كبير الفائدة اذا حملقا أثناء المرب » اذ نها تقرب بين الدولتين 
التنازعتين فى وقت تأ عزة تفس کل مہا علیہا أن تبدأ مى مفاوضات الماح 

۰ ۷ - الرمات الود والوساط کواميی دولين 

ویلاحظ أیقاً آنه »رغم ماهو ملم به من أهية المدمات الودية والوساطة 
کوسپلتين من وسال فض النزاع » ١‏ يتقرر ضمن قواعد القانون الدوى الما 
ما جل الرجوع اليما واجبا ؟ فلم يكن حت عقد اتفاقية لاهاى الأولى سثة 
٠۸۹۹‏ أى واجب على الدولة للتنارعة فى أن تطلب الى دولة ثالشة أو دول أخرى 
آن هدم خدمانما الودية أو أن تقوم الوساطة ييا وبين الدولة الأخرى »كا يكن 
هناك أى واجب على الول الأجنبية عن النزاع فى أن تقدم خدمانما الدية أو أن 
تعرض‌وساطتها ما يكن‌هناك اتفاق خاص مجمل الالتجاء الى ادمات أوالوساطة 
واجباً على الدول التماندة قبل أن ترجع الى المرب . ومثل ذلك الاتاق ما نمت 
عليه معادة صلع باریس سنة ۱۸۵٩‏ من آنه فی حالة قیام نزاع هدد با رب بین 
تركيا و بين احدى أو بض الدول الموقمة على المعاهدة ء تلتزمالدول التنازعة بطلب 
وساطة باقى الدول الوقمة على لاماهدة قبل أن تلجأ الى المرب 
۷ الفرمات الود والوساط فى اتفاف' 

فلا آبرمت الدول اتفاقیتی لاهای سنة ۱۸۹٩‏ » ۱۹۰۷ أنت فى ألواد ۴ الى 
۸ على ذ کر الوسيلتين ال ورتين » وحضت الدول على الرجوع اليما ولكن 


ادمات الودية والوساطة ۹ 


دون أن تفرضمما كواجب عليبا . اذ آنا نمت علىأن الول التماقدة قد اتفقت 
على عدم اللدخول فى حرب قبل أن تلجأ الى ادمات الودية أو وساطة دولةصدرقة 
« وذللك بقدر ما تسمح به الظروف » . وواضح أن عبارة « بقدرما تمع به 
الظروف » لاجمل الالتجاء الى المدمات الودية أو الوساطة واجب قانونياً على 
الدول المتنازعة ° 

ونص فى الاتفاقية كذاك على أن الدول المتماقدة ترى أنه من الفيد 
والرغوب فيه ”أن تقوم احدى أو بض الدول الأجنبية عن النزاع من تلقاء 
تنما بمرض خدمانما الودية أو وساطتها وذلك بقدر ماتسمح به الظروف ° , 
وظاهر هنا أيضاً آنه لم يقصد أن يغرض واجب جديد على الدول “ واضافت 
الاتفاقية الى ذلك أن عرض المدمات اودية أو الوساطة يكن أن م وا مرب فأ 
بين الدولتين التنازعتين وأنه لا بمكن أن يمتبر بحال من الأحوال عملا غير ودى 
قبل الدول المتنازعة أو احداها 

هذا وقد عينت الاتاقية مأموربة الدولة الوسيطة فهى التوفيتق بين الطال 
التضار بة والسمل على تخفيف الشعور بالامتماض“ وبنتهى عمل الدولة الوسيطة 
منتى اضح هما أو متى قرر أحد الطرفين التنازعين أن الوساطة غير مقبولة . وقد 
نص بصراحة على أن ليس لا تعره الدولة التى تقوم بالحدمات الودية أو بلوساطة 
صفة الاازام سواء فى ذلك أقدمت الحدمات الودية أو الوساطة بناء علىطلب الدول 
الننازعة أو من تلقاء نفس الدولة التى تتقدم مخدماتها الودية أو بوساطم © 

ولک لا ترد الدول التنازعة فى قبول وساطة تعرض علیما قد صرح بان 

)١(‏ مادة ١‏ وان كانت هئه المبارة تخلق بالنمبة الدول التازعة واجبا أدياء فالدولة الق 
تلجأ الى المرب قبل انتعطلب وساعلة دولة صديغة وقبل أن تطلب خدمانه الودية مازهة اديا بأن 
تفسمر كيم أن الظروف ل سمح جطلب الخدماث الودية او الوساطة 
ا(۲( وعارة الرفوب ف نادبا اهاية ست ۱۹۰۷ .وهر دیل اوحید انی اداه 


افاقية سنة ٠١١۷‏ على افاقية سثة ٠۸۹۹‏ فى هذا اللوضوع ٠‏ (۴) مادة ۴ 
(4) مادة £ () مانة هة () فة٠‏ 


۰ الحدمات الودية والوساطة 


قبول الوساطة لا يترتب عليه تأخير أوايقاف جع ال جنود أوالقيام بالاستعدادات 
الجر بية الأخرى »كا لا رتب عليه » فى حالة قيام المرب ملد » تمطيل الأعمال 
الحربية مام يتفق على غير ذلك" . والفرض س ذلك ألا تتردد الدول التنازعة 
فی قبول وساطة تمرض علیہا 
- الكل الیر ہر مس الوساط 
وابتكرت الاتفاتية شكلا جديداً من الوساطة هو الآتى : فى حالة وقوع أزاع 
خطیر یدد السام بین دولتین م تدخلا بعد فی حالة حرب تنتخبکل من الدولتین 
دولة آخری پرکل الا أمر الفاوضة فى النزاع وذاك حتىلا تفطع الملاقات السللية 
ن. وغتد وكللة الدولتين النتخبتين الى ما لا يزيد عن ثلاين 
تكفف‌النانها الدولتان التنازعتان عن الحابرة فى موضوع الزاع 
دقوم بالفاوضة بدلا عتهما الدولتان النتخبتان » فاذا تنجعا فى اباد حل التزاع 
وقطمت العلاقات السالية بين الدولتين التنازعتين فمل بتى مفروصاً على الدولتين 
النتخبتين واج اناز الفرص اللامة لاعادة الس" . هذا ول ترجع الدولالى الوت 
الحاضر الى هذا النظام الماص من الوساطة 
۰-۳ عرصمہ الراع علی بلس عب الام 
سبق أن سردنا نوص عهد عصبة الأمم اللامة بالوسائل السامية نض 
امنازعات الدولية سواء منما امنازعات القامة بين دول أعضاء فى المصبة أو بين 
دولة عضو فى العصبة ودولة غير عضو أو بين دول ليست أعضاء فى العصبة 
وتتایخص هذه الوساتل فیا لی : 
)١‏ الوسائل السياسية ” . وتشمل هذه طب الاوضات واللدمات الودية 
والوساطة 
(١ ٠ _‏ عرض النزاع على التكم . وقد عنيت عصبة الأمم فى اجتاعانا 
)٩(‏ مادة ۷ (۴) مادة ۸ (۴) وهذہ اشر البہا فی الادة ٠۴‏ قفرة ۴ 


عرض الزاع على مجلس عصبة الامم 1 
الأخيرة بان تضع افج لماهدات التحكى وعرضتها على الدول لتبرمها فيا ينها 
ما سنقکلم علبه تفصیاد فا لی 

۴) عرض النزاع على محكة المدل الدولية الدامة أو هيثة قضاية أخرى . 
وقد أشرنا من قبل الى ما نصت عليه الادة ٠١‏ خاماً بوجوب أن يمرض على 
التحكم أو على القضاء الازعات ذات المبفة القالونية والأمثلة التى كرتا الادة 
لمذا النوع من النازعات 

+ ) عرض النزاع على بجاس المصبة 

٠‏ ) عرض النزاع على اجعية العمومية المصبة 

هدا ويرفع النزاع الى الجلس باعلان ترسله احدى الول المتنازعة الى سكرقيد 
الصبة تطاب اليه فيه عمل اللازم نحو عرض النزاع عليه" وواجب على كل من 
الدول التنازعة أن ترسل الى السكرتير المام» فى أقصر وقت بمكن » مذكرة شرح 
فيماوقامالنزاع وتعرض فيما قضينبا معززة جا لديها منالستندات وأحلة الأثبات (. 

عندئذ يقومالجلس بسل الأول وهو عأرلة التوفيق بين الدولتين 

فاث جح فيه أسدر يرا يضمنه وقالع النزاع وشروط الملح انى قبل 

الطرفان ”" . وأن ينج فی التوفیق بین الطرفین فسله الثانی هو اصدار تقر بر 
يضمن وقاّع النزاع وما يشير بانباعه حلا له 
٤‏ - مع الملس مى رازاع 

ويال بين الجلس وبين ص الزاع وأصدار تقر بر فيه : 

أولا . عند ما تطلب أحدى الدولتين امتنازعتين عرض النزاع على الجعية 
الممومية لمصبة الأمم لتفصل هى فيه » وجب أن يقدم هذا الطلب فى ظرف ٠١‏ 

را الت (۲) مادة ٠١‏ فقرة ١‏ 
(۴) والمجلس ان يقرر تعر هذه الاوراق مباشرة فرة ۲ . ويغصد بذاك اطلاع الرأى 


العام من اول الامر على قضبة كل من الدول التنازعة . 
)٤(‏ مادة ٠١‏ ره ۴ 


ازعتین» 


۲ عرض الزاع على جلس عصبة الام 


بوما من تاربخ عرض النزاع على الاس  .‏ وى هن الحلة يتخلى الجلس 
عن نظر النزاع الجمعية السومية 
ثانا . عند ما يقر اجس الدفع القدم من أحدى النولتين التنازعتين بأن 
٠‏ النزاع الطروح أمامه متعلق بأمر « يدخل عب قواعد القانون الدولى العام فى 
نمضا هش ابکت :۹ 
١ ۵‏ - الال اتی ترل فى اتوغتصامى الراملى القت نرمرى الرول 
يميب هذه المبارة أنها غير محددة الممنى وقد طرحت على باط البحث عند 
الشراح وأمام بجلس المصبة وأثير تفسيرها أمام محكة المدلالدولية الدانمةنى الغزاع 
الذىقام بينانجلترا وفرنسا صوص قانون| إنسية الذى سنته هذه الحكومة الأخيرة 
للقالم اوا عت ایتا( تونی ومر آکش)وااذی من مقنضاآنبتجنس الأشسخاص 
الذين بوامون على هذه الأالم بال إنسية الفرنسية. انرا عل هذا الانونلأنه 
يدخل فیا إنسية الفرنسية ( ويمرضلواجب الألتحاق باللدمة السكر ية الفرنسية ) 
اشخاماتمتبرم انجلنرا من رعايإها ء وحاولت أن تطرح النزاع على هذا القانون أمام 
ا 
تدخل عب قواعد التانون الدولى المام فى اختصاصما الداخلى الببحت . وقد اتفق 
بين الدولتين على أن تی د 8 
اكه راما انى أسدرة أن عبارةو أمور تدخل » سب قواعد القانون الدولى 
الما » فى الاختصاص الداخلى البحت لأحدى الدول الطرف فى النزاع » نبية 
وأنه يقصد بها أموراً » وا ن كانت تهم أ كر من‌دولة واحدة» الا أن قواعد القاون 
الدولى العام لامتكا ولا تنظمپا » وأنه ذلك ب يتقف دخول أوعدم دخول أمر 
معين فى الاختصاص الداخلى البحت ادولة من الول على مدى بو العلاقات 


)١(‏ مادة ٠١‏ ففرة٠‏ . ويجوزالمجلس أن قرر من تلفاء تسه احلة التزاع على المية الممومية 
(۲) مادة ٠١‏ فقرة ۸ 


عدم الاختماص ۳ 
الدولية ء وأن حال القانون الدولى العام الراهنة تدخل مسال الجنسية ضمن المسائل 
الحتفظ بها فى الفترة الثامنة . غير أنه صي على فرنسا دفعها ما نضح لحك من 
ارتباطبا عاهدات منثأما أننجمل النزاع عل جنسية الوجودين عل أفالم توس 
ومر اكش لزاع دولياً يدخل ف اختصاص الجاس النظر فيه أو بمبارة أخرى من 
شأنما أث ترج هذا اتتزاع من السائل الحفظ بها . واذلك اشارت الحكة 
باختصاص الجلس 

۱۹ = ار اقرب على ادمز بالرفع بعرم الد متصامی 
ويلاحظ. أن قبول الدع بمدم الاختصاص حول دون أن يفصل المجلس فى 
النزاع المروض ولا حول دون أن عاول التوفيق بين الدواتين التنازعتين» ذلك أن 
الفقرة الأولى من الادة تفرض على الدولتين التنازعتين واجب الالتبجاء الى الجلس 
اذا م يطرح البزاع يينهما على التحكم أو على القضاء » وتنص الننرة الثانية على 
أن قوم اجس بحاو التوفيتق بين الدولتين التنازعتين وتسوية التزاع بطرية 
ترضيها مما » فى حين تقول النقرة الثامنة أنه عند قبول الدفع يثبت المجلس ذلك 
فی تقر یره دون آن یشید بحل لزاع . وواضح من هذا که أن قبول الدفع حول 
فقط دون أن يشيراللجلس بالطريقة الى يرى اتباعها ف انزاع ولا بحول دون 
أن قوم بعمل وسيط أو بالتوفيق بين الدولتين امتنازعتين 
۷ فل الہلس ف لزاع العرومہہ علب 
فاذا م يحول النزاع على اجعية السومية ولم يدع » أو يقبل الدفع ۽ بم 
الاختماص غص البجلس النزاع وأسدر تقريراًيبدى فيه وقأثع النزاع وما يشير 
بانباعه حلاً له . رجاس أن ستمین فی عمله بهيثة عقب يشكابا ذا الفرض » 
وله آن ج الى محكة المدل الدولية الدامة حول على رآى استثارى فالسائل 
الاتونية التعلقة موضوع النزاع 
هذا وواجب على اجاس أن يصدر التقریر فى ظرف ستة شہور من تار 


عرض انزاع مل ۵٩ء‏ فاا در القریر إجاع ارا (ولا بحسب فى ذلك 
أصوات مثلى الدول التنازعة وم الذين تقضى الادة الرابمة ققرة خامسة بوجوب 
جاوسہم مع لجلی عند تظر اناع ) رجب عل ادول اتر مه رحرم لی لخو 
فی حرب مع اللو التى تنيع مابأمر به الترير © 
أ ا مدر اقرب إلاغلية قط فهر خر مان لدو التازعة طا أن غد 
ما تراه لازم من الاجراءات صيانة للحق والمدل ‏ » ولكن لا تلك احداها 
تطبيتا لمادة الانية عشرة من المهد ”“ أن تدخل فى حرب من أجل النزاع قبل 
فوات ثادثة شور على صدور التقر بر . ويلاحظ آنه لأى دوك مثلة فى الجلس » 
فى حالة صدور التقر بر بالأغلبية » أن تصدر تقر برا خاس تثبت فيه وقائم التزاع 
حسما تراها وما تشیر به هی حلا شاع 
٠-۸‏ . عرممه اللزاع على الجععبة الصو مي لمصية الاجم 
سبق أن قلنا أن النزاع يعرض على اجعية السمومية لمصبة الأمم من طريق 
اانه عليبا مسرن الجلس أما من تلقاء سه أو بناء على طلب احدى الدول 
التنازعة » ٤ EE‏ یوما من تار عرض الفزاع 
عليه . وقد حدد هذا اليعاد القمير حتى لا سكت الدولة على نظر المجلس 
لزاع وقتا طویاا وال آت بتضح ھا أن البیان فی الجاس سائر ضدھا فتلا 
احالته على الجعية السومية مضيعة بذاك الوقت على الدولة الأخرى . فهى أذا 
شاءت نظر النزاع بعرفة الجعية السومية طلبت ذلك من أول الأمر وقبل 
ضياع الوقت 
والاجراءات أمام الجلس وا جعية الممومية وسلطة كل منما فيا يتعلق بفمعص 
الغزاع واحدة ^ غاية ما نى الأمر يكون قرار الجحية مازماً ( ععنى عدم امكلن 
(۱) مادة ٠۲‏ ففرة ۲ (۴) مأدة ٠١‏ ففرة ١‏ 


(۴) ماد ٠١‏ قفرة ۷ )٤(‏ رة اولى 
(ه) ماده ٠١‏ قرة )٩( ٩‏ مادة ٠١‏ رة ٠١‏ 


عرض الزاع على الجعية الممومية 3 
ادخول فى حرب مع السو التی ترضی به ) اذا صدر باتفاق آزاء الدول الأعضاء 
فى الجمية والثلة فى المجاس وبأغلبية آراء باقى الأعضاء ( أى الأعضاء غير المثلين 

فى المجلس ) » ولا بحسب فى المالتين مثاو الدول التنازعة ° 
۰١-۱۹‏ عرصم التراع على ل نوفيس 
تبينا كبف أنه يدخل فى اختصاص مجلس عصبة الأمم وجميتما الومية: 
العمل على التوفيقبين الدول التنازعة عند طرح النزاع أماماحدى هاتين الميئين؛ 
ونی اعطائہما هذا الاختصاص تنشيط لفض النازعات بطر يق سلى . غير أنبمض. 
الدول » ومنها على اللصوص دانهاركا والسويد والنروج » وجدت أن الاقتصار 
على مجلس عصبة الأمم وجميتما السمومبة كهيئات تسل على التوفيق بين الدول 
التنازعة غير منتج » وأن الحاجة ماسة الى تكلة هذا النظام بابجاد هيثات خاصة » 
تعمل على التوفيق بين الدول التنازعة » تنثأً بقتضى اتفاقات تبرمها الدول فها. 
يينها » وقد أبرمت فملا عدة معاهدات بهذا امم °° 
۲۰ - عم ادم ولان التوفیو, 
سمت هذه الدول بعد ذلك ادى عصبة الأمم لتقر فكرة تكوين مثل هذه. 
اجان » وقد جحت هذه الدول فى مسعاها اذ وضمت ا جمية السمومية لعصبةالأمم, 
سنة ۹۲١‏ قرارها الذى تقر فيه سلطة التوفيق الى كا كل من ا مجلس 
وا ية منوا ء وتنصح الول » مع هذا » أن تدخل فیا يهان مماهدات. 
j‏ ر E‏ 


ن الطرفين مون اداع مل اناع ام ینپا 
ان كان هناك محل اناك . وقد نص فى القرا ركذداك على أن تنكل البجنة » فى 
حالة عدم الاتفاق على ما بالف ذلك » من -خسة أعضاء تنتخ كل من الدولتين . 


٠١۹ ۲ واوطما معاهدة ين السويد وشي ة۰‎ )١( ٠٠١ رة‎ ٠١ مادة‎ )١( 


u‏ عرض الزاع على نة تو فيق 
المتماقدتين اثنين منهماء أحدها من رعاياها والآخر من رعايا دولة ثالثة » و ينتخب 
لای انان ابارت ین راا دو کل کیک ای ت الدولتان من ن 
رعاإها أحدا فاذا م تنجح الدولتان فى الاتناق على العضو المامس قامت محكة 
ا 
۱ - مماشرات النوفبۍ 
وقد عقدت عدة سماهدات دول 


لية تنفيذاً هذا الترار » بمض هذه امماهدات 
.ينص على احالة السازعات أيإ كان نوعها على التوفيق » و بعضها نص على احالة 
النازعات ذات المبغة القانونبة على عحكة المدل الدولية واحالة ماعدا ذلك من 
امنازعات على ئة التوفيق ”° » و بمضها ينص على احالة النازعات المادية على 


بق والنازعات ذات الصبغة القانونية على محكة المدل الدولية الدائمة أوعلى 
MW.‏ 


۲ - انرفیں بحسب مبئاں لوار و 
هذا وقد اتفق فی‌میثاق لانو سنة ۱۹۴١‏ » فا عدا اليثاق الأصلى» على أر بج 
سعاھدات تحکم دخلت فیہا آلایام مکل من فرنسا وبلچیکا ونتکوساوفا کیا 
وبولونبا . وقد نص فى هذه الماهدات على واجب احالة النازعات القاوئية على 
المعکم أوعلى عحكة المدل الدولبة الدائمة أو اذا قبل الطرفان ذلك » على نة 
توفيق » واحالة امنازعات الأخرى أيا كان نوعها على -لينة التوفيق . ونص على أن 
تشک لکل من ان التوفیق هذه من خسة أعضاء شخب واحداً من مکل من 
'الدولتون التماقدتين والثلاثة الأخير ون تنتخبهم الدولتان بالاتفاق فما ينها . 
٢‏ - عمل لہاںہ انتوفیی وعمل ارہ لفقب 
وواضح من کل ہنا آن اں التوفیق تشبه الى ح د کیرات التحقینق 


(۱) ومثلہا مماھدات سنة ۱۹۲۲ ین سوبسرا والاناا 
SLA ASSES Ê) (»‏ 


wv التحكيم.‎ 

امنصوص علبها فى اتفاقيتى لاهاى سنة ٩4‏ وسنة ۷ء۹ ولان التعقيق المنصوص 
علیہا فی معاهدات ۸ر8 ولکنہا تزيد عنہا فى الاختصاض لان التوفق علاوة 
على نحص النزاع ( وهى مأمورية مجان التحقيق ) التوفيق بين الطرفين واقنراح 
حل لزاع القائم دون أن يكون لحل التترح فة الالام" والا اعتبز قرار 


ا |“ 
الان 
الوسائل الودية لفض المنازعات 
تايا الوسائل التضاية 
- ارو :ام 

وهو النظر فى نزاع بعرفة شخص أوهيئة يرجم اليه أو اليما الدولنانالتنازعتان 
والفصل فيه بقرار مازم للطرفين . ويرجع تاريخ التحكيم الى العصور القدية» ققد 
«لنا امؤرخون على حصول التحكي أيام اليونان واارومان وف العصور الوسطى وما 
جدها الى وقتنا هذا ؛ الا أنه م يكن مألوفا فى العصور الأولى بقدر ما ألفته الدول فى 
الفصور الأخيرة » فلا اجتممت الدول فى مؤتمری لاهاى الاول والثانی كرت فى 
تنظلم التحكم لنسهل على الدول الالتجاء اليه عد قيا نزاع ينها ولتكثر من 
المالات التىترجع فيا الدول الى التعحكيم بدلا من أن تلجأ الى المرب ؛ قاشات 
لذاك النرض حمكة التحكم الدولبة لداثة وق اللكتاب اللحقبها ووضعت اتعكم 
قواعد واجزاءات ترجع لبها الدول بدلا من وضع قواعد خاصة » و بذاك ازات 
من طر يق التحکیم عقبت ناتا تحولان ف ىكثبر من ال الات دون الرجوع ل 
التحكيم » وها عدم وجود عحكمة تلجأ اليا الدول وعدم وجود قواعد اجراءات 


متفتی علیپا 
)( 


۸ مماهدات التحکم 
0 - ما قبل اتفاقنی درهای 

هذا وم یکن التحکم فی وقت من الاوقات واجبا على الدول تللازم بارجوع 
اليه عند قيام تزا ينها وأماكانت ترج الدول الالتتحكم عحض رضاها و بقتفى 
اتفاق تبرمه الدولتان التنازعتان 

ویکون هذا الاتفاق : 

0» أما عند قيامالنزاع و ناسبته فما يسمونه باتفا الاحالة عل التحكم‎ ) ١ 
وفيه تنص الدولنان التنازعتان غلى أوجه النزاع اراد الفصل فيا وهيثة المحكمين‎ 
التى بوكل الببا أمر الفصل فى الزاع واختصاصانہم والاجراءات الت پتبعونها فى‎ 
نظر الأزاع بل والقواعد (الانونية أو غير القانونية ) التى تطبق على موضوع الأزاع‎ 
كا تنص فيه عادة على التزام الطرفين بأحترام قرار المحكمين » وأن كان هذا‎ 
مفپومً من تلقاء سه‎ 

۲ ) أو نی شرط خاص يضاف الى مماهدة مبرمة بین دولتين ينص فيه على 
وجوب الرجوع الى التحکم ف یکل نزاع قوم بين الدولتين خصو ص تسیر أو فيد 
الماهدة اذا م تفلح الطرق السياسية الألوفة فى فضه . والاتناق على ا 
على حلاف المالة السابقه سابق على قيام النزاع بين الدولتين وأا يمد له العدة 
فى حالة حصوله . ويتضمن شرط الاحالة على التحكم عادة النص على طريقة 
انتخاب الحكمين والاحراءات الواجب اتباعها وغير ذلك من السائل الى تذذكر 
فى اتناتات الأحاة على التحكم ء فاذا يقضمن شيا من هذا وجب على الدولتين 
عند قيا النزاع ٠‏ وتتفيذا لشرط التحكم » النص لبها فى اتفاقية خاصة . 

۳) أوفها يسمونه عاحدة تحكى عابة أو معاحدة تمكم دامةء وألاتفاق فی 
هذه المالة أيضا سابق على قیام النزاعالذی اتفق على التحکم منأجلہ ۽ واا یتمیز 


compromis (1) 
Compromise clause, clause compromissoire hd lia aq (¥) 


مماهدات التحك العامة ۹ 
عن الحالة السابقة بأن شرط الأحالة على التحكم تعلق بالنازعات الت تقوم 
اکم قتفى معاهدة التحكيم 

الدامة تتناول جيم النازعات الى بجكن أن تقوم بين الدولتين أو على الأقل نوا 
معينة من النازعات ينص عليها فى معاحدة التحك 
۲۹ - اشرات اکم العامة أو الرا 
وسماهدات التحكي العامة أوالدائمة جيمها حديشة تيرم الافی السنوات 
الأخيرة من القرن التاسع عش" وأغلبها ان م بيك ن كلها ينص على أن حال على 
التحكم مايقوم بين الدولتينالتماقدتين من النازعاتذات المبغة القانونية ويستثنى 
من ذلك للنازعات الى تمس شرف الدولة أو سلامتما أومصا لها الميوية أومالما 
لدو أجنبية عن النزاع . ولقد عملت عدة محاولات بين بض الدول اللكبرى ١‏ 
فی أن تررم ادات تكم عامة جمنى الكلبة أى مماهدات ينص فيها على أن 
يعرض على التحكيم جيع النازعات دون قيد أو شرط » ولكنها | تجح . 
ولقد تمددت مماهدات التحكيم المامة فى السنوات الأخيرة عيث أصبح 
من المتسر حصرها أو بيان حتويانما » لكنه بجسمها كلما أنه متفق‌فيها بين الدول 
التماقدة على عرض النازعات الى تقوم بين الدواتين ( أو بمض منازعات ممينة ) 
على التحكي مكطر يق لفض النزاع . فمى تفرض على الدول التماقدة واجبا جديدا 
هو واجب الألتجاء الى التحكيم ؛ فالتحكيم بالنسبة سه الدول وفيا شلق 
بالنازعات المنصوص عليما ف الماهدة الزامى » ولكنه الزامى لأن الدولة قبلت أن 
A‏ 


ا ا 


(۲) ومنہا الامدة ای ان تزا ابرامها بين سويسرا والولايات العحدة سنة ۱۸۹۳ » 
ويين انجلترا والولايات التحدة سئة ٠۸۹١‏ وقد أمضيّت هذه الماهدة الاخيرة فملا ولكنها 
سفطت ارفش مجلس الغبوخ الاريك اتصديتق علبها 


2 معاهدات التحكيم العامة 
فى. معاهدة فبا يتماتى بالازعات الى تقوم على تنفيذ أو تفير هده المعاهدة عند ما 
تتضمن العاحدة شرط الاح ع كك ) (la clause compromise‏ 
۷ انواع مماقرات ١کم‏ الماد 

وقداقم و مماهدات التحكيم المامة الإرمة بن الدول بافسبة لوضوع 
النازعات الى يلجأ فيبا الى التحكيم الى ما بأزنى: ‏ 

١‏ - الماهدات الى تنص علىان بعال على التحكيم بض منازعات معينة 
وبشرط ألا تمس.هذه النازعات: شرف الدولة أو سلامتيا أو مصالمها الميويةا أو 
مصال دولة اجنبية عن الزاع . ومن هذه. ما ينص .على النازعات لمتبلقة بتنفيذ 
الماهدات مثادء أوالتمتة بماهدات التجارة أو النازعات التملقة تحديد سبال 
التعويض,عند ما تكون الستولية معترفا بها 5 

۲ - الماهدات التى تنص على أن يحال على التحكم النازعات ذات المبغة 
القانونية والنازعات على تفسير العاهدات اذا م تفلح الوسائل الدباوماتية فى فضما > 
وبشرط ألا يعس موضوع النزاع شرف الدولة أو سلامتها أومصالمها الميوية أو 
مصال دولة أجن بة عن النزاع . وأغلب معاهدات التيحكم من هذا النوع . وقد 

دخل فیا کلی من‌فرسا وانجلنرا و التحدة فبا ينها مع عدة دول أخرى » 
کذات.بمض دول مر یکا ا1 

حك کا کی ب فد یی کی چم فاواکای 
أی نو ع‌کانت مع بعض استثناء‌ات» ومن‌هذه مایستٹنی النازعات ال ی نمس‌دستور 
احدى الول التماقدة ( ومثلبا العاهدات بین‌الأرجنتین وشیلى سنه ۲١٠۲‏ و بينها 
و بین ایطالیا سنة۱۹۰۷ و بینما و بین فنزو یلا سنة۱ ۱۹۱ وغیر‌ها)» وملا مایستشی 
امنازعات اتى س مصال اسول الميوبة أو سلامةأقليميا أواستقلا طا أوشرفها وغير 
ذلك ( ومثلها العاحدة بین البرازیل و ,راجوای سنة ٠۹١۱‏ » و بين اسبانياوايطالبا 

() کناب الام جز تاك س ۹.۹ 


التحکیم اجراء قضانی . * 
ن اروج وايطاليا سنةء ٠۹١‏ وغورها) ؛وهناك ساهدات آخری 
ری فلعامد بين الأرچنتين وايطاليا مشاد تنص على 
استئئاء النازعات الامة با جنية 
۽ - الماهدات الى تنص على أن بعال على التحكى جيع النازعات ومن 
أى نوع كانت بلا قيد أوشرط ؟ ومشلبا الماحدة اليرمة 
۱ و بین دانمارکا وهولنده سنة ۱۹۰ وبين داناركا وايطاليا سنة ۱۹۰٥‏ 


بولیشیا ورو سنة 


وبین دامارکا والبرتغال سنة ۱۹۰۷ ء و بین ایطالیا وهولنده سنة ۱۹۰۹ و ین 
بعض جمہور یات امر یکا (جواتبالا وهو ند وراس وکوستار یکاوغیر ها) سن۱۹۰۷1 
۱کم مہہ نمرت شای 

هذا والتعکم اجراء قضانى » وممنى هذا أن المنازعات ذات السبغة الفانونية 
هى النى تملح بطبيهتم! لأن نعل بطريق التحكم » غير آنه ليس هناك ما لم 
الدول من أن تتفق فبا ينها على أن تمرض أى نزاع عل التحكم سواء أ كان 
الزاع قنونيا أو سياسيا ؛ ويكون عمل الحكين فى المزاع السياسى التوفيق بين 
السام التضاربة » ولكن هذا فىاواقع اخراج اتحكم عن مأمور يته المقيقية وه 
الفصل فى النازعات مر طريق تطبيق القواعد القانونية عليها . ولقد أخذت 
المعاهدات الحديثة بهذ الفكرة فكرة صلاحية المنازعات ذات الصبفة القانونية 
دون غیرها امرض على التحکم فنصت على وجوب أن يمرض على التیحکیم کل 
« لزاع ذى صبنة قانونية » ولوأنها ل تبين ما تفده من عبارة لزاع ذى صبغة 
قانوني ةا أخذ بالقكرة كل من اتفاقيتى لاهاى» وسن دكر النموص الماصة بذللك 
فبا لى ء وعهد عصبة الأ 7© 


)١(‏ راج الفقرتين الاولى وااثانية منالادة ٠١‏ وتن الاولى على اتاق الدول الاعضاء 
فى المصبة على الرجو ع ال التحكم أو الفضاء لفض الزعات الى قبل حلاحكيياً أو قضاليا » 
وتص اانية على أنه يدخل فى هذ| التو ع من النازعات الحلاف على تير مماهدة » أو على 
قاعدة من قواعد القانون الدولى العام » أو حدوث أو عدم حدوث واقمة ثبت بثبوت حدوثها 


r‏ التحکم 
-— اموه 


والدول المتنازعة مطلق الحرية فى انتخاب الحكين » فقد تثفق على فرد أو 
هيئة من الأفراد ‏ كا تعفق على أن يكون السك ينها دولة ما وى هذه الال 
تنتخب الدولة الحكين الفعلرين » أو أن يكون السك ريس دولة ونى هذه الملل 
أيماً تخب رئيس الدولة احكين الغمليين » والقرار انی يصدره هؤلاء تملنه 
الدولة أو يعلنه ريس الدولة اکم 
۰ الفواعر انو اتی تامور 

كذلك بكون الدول المرية فى تميين التواعد التى يطبتما الحكون » فلها 
أن تنص فی اتفاق الاحالة على التحكم على قواعد معينة ° وها أن شير بمنة 
عامة الى قواعد القانون الدولی العام أو الى بعضہا . اذا کان الاتفاق خاوامرے 
النص على ذلك فان الفروض هو أن يطبق الحكون قواعد القائون الدولى الام 
او قواعد المدالة عند عدم وجود نص منطبق . هذا ولا مانع عنم الدول من أن 
تتف علی آن بطبق‌امحکون قواعدالقانون فان م يوجد نص منطبق عمل الحکون 
على الاصلاح علىقدر الامكان بين الطرفين”" وقد أشرنا الى أن عيب هذا هو 
أنه بغر ج التعكم عن مأموريته الطبيمية 

آد ا اعر الد راء ات 

کذلت الدول ای تلبأ الىالتحكيم الرية ىوضعقواعد الاجراءات الواجب 
على المنكم اتباعها فى نظر النزاع فان م تضعها وضمها الحكون وبلنوها ها لأنباعها 
حمول اغلا بازام دول » أو نوع أو کیة اویش اواب طسول ثل هنا لاخلا 

)٠(‏ كا لت ولات التمدة وانجلترا ى وضعها قواعد واشنجنون اثلائة عتما الج 
فی مسأل الألاباما فی مايو سئة ٠۸۷١‏ 

(۲) فی النزاع بین اترا والبرتنال بخصوص خلبج دلاحاوا الذى أحالته الدوتان على 


التحكم نة ۰ انق پینہما على آنه فی حل عدم اکان ال اسدار حکه فی مام أحد 
الطرفين يسل على الماح پينهما على الوجه الذى تتحقق ممه المدالة على أنم وجه 


التحکیم فی اتفاقیتی لاهای ~r‏ 
مام درا 
وقرار لحكين مازم الطرفين واجب الاتباع » وهذا ما مير عمل المكم عن 
عمل الوسیط وعن عمل لان التحقیق ولان التوفیق ٭ وھو أیضاً نہائی مام یکن 
فى اتفاق الدول التماقدة ماخالف ذلك . غير أنه من ال ائز الطمن فى قرارالتعحکم 
مدوث غش أو تز ویر من أحد الطرنین أو لوقو ع ا کک فی خط جسے أو لثبوت 
ارتشائه أو وقوع أكراه عليه أو للروجه عن الاختصاص الذى حددله”؛ وقد أيد 
جع القانون الدولى الام هذا الرأیف قراراتة سنة ۱۸۷ حيث جاء فيها أن قرار 
الک يكون باطلا اذا كارن اتفاق الاحالة على التحكيم باطلا » أو ثبت أن 
ا تمدی اختصاصاته أو ارتشی أو خطا خطا جما 
۴۳ کم ن اافیی وهای سر وس ۱۹۰۷ 
کان التعکم من آم السائل التیعنیت الدول بېحنبا فى اجتاعها سنة ٠۸۹۹‏ 
وذلاك لا ثبت هما من فائدن هكوسيلة لفض النازعات الدولية واستتباب السام . 
ولقد اشتمل الكتاب الرابم من الاتفاقية اللاصة بفض الذازعات بالوسائل الودية 
على ۴+ مادة ذكر فيم التحكم كوسيلة من وسال فض الزاع ونظمت له محكة 
وقلم كتاب خاصين وها حك اكيم الدولية الداثة واللكتب الدولى احق به 
ووضعت له قواعد اجراءات يصح الدول أن ترجع اليا اذا ثا وضع قواعد 
اجرامات خامة. 
ولا اجتممت الدول فی ؤر لاهاى الثانى سنة ٩٠۷‏ اعادت الكرة فى هذا 
الموضوع وأدخلت على نظام التعکم ادى وضعته فى الؤنر الأول الشىء الكثبر 
من التحسين والثظي وقد أمبيحت مواد الافاقية ا إديدة الحامة باحك 0٣‏ مادة 
)١(‏ وقد قضت عمكة الحكيم الدولية الدامة نة ٠۹۱۰‏ بيطلان يعض نصوص قرار 


تحكم صدر فى تزاع بين الولايات الحدة وفتزويلا وبمدم الزام الدولة الأولى بلك النموس 
وذلك لان ا لكر فى اصداره هذه النصوس الى أبطا تكان قد تمدى اختماصاته 


e‏ القحکیم فی اتفاقیتی لاهای 
ولبلحظ أن تقر بر نظام التیتکم ا مدید فی اتفاقیتی لاهای الأولى والثاية | 
يقصد به أن يلفى النظام القدبم أو أن يبدل لهاك القدرية اها المديدة» ونما 
قصد به الشسميل على الدول وخا نظام جديد ليل جن الى جنب مع النظام القديم 
وابجاد عمك حك جديدة يصح أنترجع الدول للتنازعة الیہا اذا شات » کا وصح 
ان ترج ال ی ھیئۃ کی آخری تتکونہا ھی بتفافیا 
- اکم مسب ادتقافینی غبر امباد 
ولقد حاولت بمض المول » أثناء انعقاد لجر ين الأول والثانى » أن نجسل 
نظام التحكم اجبار) » وأن تضيف على الواجبات الى تلنزم با دول وا 
جدیداً هو واجب ازجوع الى التكم لفض النازعات ذات الصبنة الائونية ء 
واىكنما ل توفق فى محاولتيا . وكل ما وصلبت اليه.فى اإؤتمر الأول 'أن ينص فى 
الاناقية على أن الدول التعاقدة تسام بأن التكى هو أعدل وأنجع وسيلة لنش 
امنازعات ذات الصبغة الفاونية التى لم تفض بالوساتل الدباوماتية وخصص بال ىكر 
من النازعات ذات الصبفة القانونية ما كان متعلاً ضير أو تطبيتق الماهدات 
اة ٩‏ 
وكنما خطت خطوة أوسع فى المؤنر الثانى حيث أضيف الى هذا النس 
ما يأنى « فن الرغوب فيه أن تلجأ الدول عند قيام نزاع فى هذه الال الى 
التحكم وذلك بقدر ما تمع به الظروف  »‏ . ونجحت أیضاً فی آنا ابت ٹ نی 
مقدمة الاافاقية الثائية تصرعا مؤداه أن الدول الموقعة على الانفاقية عة » أولا : 
على الاعتراف بدأ التتحكيم الالزاى ء ثانا : على تقر ير أن هناك منازعات مسين 
خصوصاً ما کان متعلتاً منپا بتضير وتطبيق الالزامات التمافدية الدولية » سلح 
لأن تمرض على التحكيم الازاتی دون قيد أو شرط 
)١(‏ مادة ٠١‏ ااقية سنة ٠۸۹۹‏ 
(۲) مادة ۴۸ اتفاقية سنة ٠۹۰۷‏ 


محكة التحكيم الدولية الداع o‏ 
وقد نصت الاتفاقيتا ن ذلك" على أنه من واجب الدول التماقدة عند 
قيام نزاع خطير أن ت كر الدول التنازعة بأن أبواب عحكة التحكيم الدامةمنتوحة 
أمامها» وأضافت الى ذلك أن قيام دول بت كير الدول امتنازعة جسكة التمحكيم 
وحضها على الالتجاء الها لا عكن اعتباره أ كذرمن خدمات ودية 
وأضافت المادة الى ذلك أنه جوز لاحدى دولتين متنازعتين أن تخطر قم 
الكتاب الدولى بإاستعدادها لأن يمرض النزاع ينها و بين الدولة الأخرى على 
النحكم ونى هذه الال يمان قلم الكتاب الدوة الأ بهذا التمر ے۳ 
وقد جحت الدول التماقدة فى تقر بر التحكيم الازامى بمفة غير مباشرة فبا 
نصت عليه فى الاتفاقية المامة بتحديد استمال القوة فى حصيل الديون والى نص 
فى الادة الأولى منها ملى أن الدولة لا لك أن تستممل التو 
على تسديد ديونها ارعايإها » أى رعا الدولة الأولى » الا اذا رفضت الدوة امدينة 
اجابة طلب الالتجاء الى التحكيم أو جب عليه » أو جملت الوصول الى اتفاقية 
الاحالة على التحكيم مستعيلا » أورفضت بمد صدور قرار التحكيم أن تلاز 


بلصوصه. 
۵م فر کیم اوروریة لرک وقام کناب اطع با 
عحكة التحكيم الدولية الدامة هى الميئة التحكيمية ا جديدة الق انشأث فى 
اتناقيتى لاهاى الاأولى والثائية » وهى ليست محكة بالمنى للألوف فهى لا تتكون 
من‌عدد معن من‌القضاة موجود جلىالدوام فى مقر الحكمة لنظر ما يمرض عليهامن 
النازعات » واا ينتخب قضاة ا لحكة م نكشف مودع فقلم الكتاب اللحق بامحكة 
كلأ دعت الظروف الى انشاثها » وعتوى هذه القامة على أسماءأشاص من رجال 
ن یکون همم اضطلاع مرف به فی اتل القانون الدولى العام وشهرة 
تعينهم ذلك الغرض الدول التعاقدة . ولكل دولة من الدول 


(۱) مادة ۲۷ اعاقية أولى و۸٤‏ إضاقية ثاية ٠‏ (۴) مادة 4۸ أشاقية ثائية 


۲ محكمة التحكيم الدولية الدأمة 
العاقدة أن تبعت باسياء عدد لا يزيد عن أربة يتوفر فيم هذان الشرطان » 
ویکونون على استعداد لان يقوموا بأعمال حكن » لوضهم فى اة قضاة حكمة 
التحكم ” . ويكون تمن القضاة لدة ست سنوات قابلة اجدي د 

وتنتخب هيئة الحكمه التى تقوم بنظر نزاع معن من القامة وباتفاق الدولتين 
امتتازعتين » فاذا إ تنجما فى الاتفاق على هيئة التحكم الى برجمان اليما أنتخبت 
کا منهما قاضيين من القامة » أحدها على الأقل من غير جنسيتها ومن غير 
القضاة الذين عينتهم » وينتخب القضاة الأر بة اضيا خاس ليس لكك مرجع ؟ 
اة على القاضى المامس انتخبت الدولتان التنازعتان دولة ثالثة 
؛ فاذا م يتفقا على دولةثالثة اختار تكلمنهما دولة قفوم الدولتان 
الاخیرتان باختیار القاضی ارجح ؟ فاذا م یتفقا عليه فی ظرف شہر ين اختارت كل 


منهما قاضيبن ليسا من جنسية الدول التنازعة ولا من القضاة الأر بة انين تم 
اتتخابهم واقنرح على التاضی الرجح من بین ° 
وتكون هيئةالتحكم اثناء قبامها بسلها جع الامتيازات التى يتم بها 
اممثاون السياسيون 7 
اتماص فاو اكيم ارول الرامر 


ويدخل فى اختصاص عحكمة التحكيم بمنة عامة نظر المنازعات الى تقوم 
بين الدول التماقدة ما م تتفق على انثاء هبئة كيم خامصة ” » کا يدخل فى 
اختصاصها نظر النازعات بين دولتين غير موقمتين على الاتفاقية أو بين دولة غير 
موق ودولة موقمة عند الفاق الدولتين التنازعتين على الالتجاء اليب © 
وملحق بالحكمة المكتب الدولى وهو النى يقوم بأعمال الحكمة الادارية 
(۱) ولااماع من أن صفق دواان أو أ كر على تيين واحد أوأكثر من هؤلاء الفناة 
ولاعن أن برشح الشخص الواحد دواان أو کشر مادة ٤٤/۲۴‏ (۲) مادة 14/۲۴ 
tof tisl ()‏ () مادة 4۹/۲٤‏ 
EV ssl (0 4K aol (o)‏ 


محكة التحكيم الدولية الااة ر rv‏ 
وبعفظ سجلاتها وه وكذاك واسطة الاتصال فا يتما باجتاعات اكع © 
وأعال الكتب الدولى اصلا خاضة بمحكة التحكيم الدولية الدامة الا أنه 
أييح ؛ تسهيلا للالتجاء التحكيم بمغة عامة ء للدولة للوقمة على الاتفاقية الاستعانة 
به ولوكانت هيئة التحكيم اى التجأت اليما هيثة خامة ‏ . ويدير الكتب 
الدولى ويراقب أعماله مجلس دام مكون من هيثة المثلين الدباومائبين للدول 
الموقمة على الاتفاقية فى لاهاى ومن وزير خارجية هذه المحسكومة الأخيرة ° 
ومقرمحكمة التحكيم الدولية الدامة والمكتب الدولى لاهاى“ 
۷ امرامات کیم فی تفافبتی دوهای 
ان کذلك قواعد اجرامات للدول أن ترج الیہا اذا قثا 
اصة . وقد نص فيها على أن تبرم الدول التى ترغب فى 
الالتجاء الى اتی الاحالة على التعکم وچضمن هذا الاتفاق كر 
موضوع الزاع والوقت الحدد لتميين المحكمين وطريقة تميينهم وطريقة تبادل 
الأوراق وال كرات والبالغ التى يدفعها كل طرف للمصار يف » والغة انى تستعمل 
واختصاص هيئة التحکی وغیر ذات على أن لاذولتين التنازعتین اذا شاءتا ذا 
آن ترکاوضع صوص اتفاقالاحالة علىالتحكيم لحكمة التحكيم الدوليةالدأة ° 
ولذ الحكة أيفا المح فى وضع نصوص اتفاتق التيحكيم بناء على طلب احدى 
الدولتين التنازمتينفقط اذا كان النزاع ما يدخل تحت حم مماهدة تحكيم داة 
آبرمتپا فیا سبق هاتان‌الدولتان » أو کان الزاع قابا على ديون تماقدية قبلت‌الدولة 
الدينة أن ترجع فيه الى التسمكيم ‏ والدولتين التنزعتين أن تتتقا على عرض 
النزاع على شخص واحد يقوم بل السك أو الى هيئة ممكوة من عدة أشسخاص 


44/۸ al (F) tv/ asla (¥) t/t al (0 
compromis (*) 4۴/0 اة‎ (4) 
قس الادة‎ )۸( ٠ ماد ۲/۳۱ (۷) مادة ٣ه اهاقية ثاية‎ )1( 


۸ محكمة الصحكيم الدولية الدامة 
تنتخا من بین ل کورین فى قأمة قضاة عحكمة التحكيم أومن غيرم + فاذا ‏ 
تثاا تتكيل محكمة حكيم خامة رجمتا الى طربقة الننكيل للنصوص عليها فى 
الادة ٠١‏ اففاقية ثانية'. فاذا اختارتا هذه الطر ية الأخيرة أعلنتا ذاك لمشكتب 
الدولى وأخطرتاء بأسماء القضاة الذين رقع الانتخاب عليهم و بنصوص اتنا الاحالة 
على التحكيم . ويقوم الكتب بأخطا ر كل من القضاة بنصوص الاتفاق وبأساء 
زملاثه فى الححكمة » ويم دكذلك المعدات لانمقاد المحكمة فى الميماد المببن فى 
اتفاق امسوم 7 

فاذا اختارتا الدولتان التنازعتان ریس دولة یکوت حکا وضع هو قواعد 
الاجرادات" واذا اختارتا هيثة عدكمين اتتا فما بینها عل من کون ا 
ارجح فاذا م تفلا اختارت هيئة كيين زا 

ویکون للدولتین التنازعتین الق فی انتخاب وکلاء يكونون حلقة الاتصال 
ينها وون هيثة التحكيم وف تمن عاميان يقومون بالدقاع عنما لدى ا حكة © 

۸~ الراقعات امام 1 

والرافعات أمام الحكة كتايية وشفهية " وتكون ارامات الكتاية بتبادل 
المذكرات » وترفق بها مستندات الدولة ؛ ويكون التبادل اما مباشرة أو عن طر يق 
المكتب الدولى فى المواعيد المقررة نلاك فى اتفاق الاحالة على التيحكيم مالم تطل 
المدة باتفاق الطرفين . وتتناول الرافمات الشغهية شر ح كلدولة لدعواها أمام هيثة 
الحكة وم ذلك فى جاسة سر ية مالم تقرر الحكة » بناء على قبول الدولتين 
أن تكون ال جللة علنية© 

يجوز للسحكمة أن تطلب من الدولتين تقدبم أوراق أو مستندات اذارأت 
ازوما ناتا آن ها أن تطلب ماع ی ایغاحات تری ضرورة سماعھا وأن توجه 


1/۴ مات‎ )( OE al (e) ۰|۴۲ (ا) ماده‎ 
r/Y ssl (e) ۷/۳٤ مادة‎ )4( 
17/4 ماو‎ )۸( ۷۰/١ مادة‎ )۷( t/a مادة‎ )٩( 


محكمة التصكيم الدولية الدانمة A‏ 
الك الفرض الأثلة اللازمة لوكلاء الدولة أو اميم © 
فاذا مامت الراقعا ت كتابيةوشفية قررت الحكمة قفل باب الرافعة ولللحكمة 
أن تستبعدأى أوراق أومستندات تقدمها احدى الدولتين بمد ذلك بنير قبول 
الدوة الاخری 
۹ -الزفوع 
وللدول الحتكهة أن تفدم ما تثاء من‌الدفو ع الفرعية » وتفصل امححكمة فيما 
بصفة نمائية" وة أيضاً أنتفصل فبا اذا كانت مختمة أو غيرعختصة وذلك 
بلاجیع الى اتفاتق الاحالة على الشحكم والى الأوراق والستندات الأخرى<“ 
فاذا'ما أنمت الحكة نظر النزاع قفلت باب الرافعة واختلت نفا للنداولة 
على أله اذا مات أحد الحكين قبل الفصل فى النزاع أو طرأ عليه ما عنمه من 
الاستمرار فن نظر الدعوى استبدل به غيره.بنفس الطر يقة الى تم بها مين الول( 
ومداولات الحكة يجب أن تَكون سرية وأن تبت سرية ‏ ومتى تمت المداولة 
أسدرت المحكة قرارخاء وتكن فيه الأغلبية “وجب أن يكون القرار مج © 
وأن بتلى علنا وى حضور محامى ؤوكلاء الدول التنازعة التين يجب استدعاؤم 
لا . : 
قر ايى 
وقرارامحکمیننہای لایجوزاستئنافه""» غیر أنه اذا قا خلاف ف‌تنفیذ وتسیر 
بعض نصوصه رجمت فيه الدولتان الى هيثة التحكيم الى أمدرت القرار وذلك 
فى حالة عدم الاتفاق على ما بخالف ذلك" .كذاك للدولتين أن تتنقا سانا على 
أمكان اعادة نظر القرار » ولا يكون ذلك الا فى حالة هور وقالع تؤثر فالقرار ولم 


[¥41 asl (¢) Y/Y asla (r) ۷۲و1۹/٤۷ مادتی 44و‎ )۱( 
VAfe\ (¥) YA (N) afte (e) YEA sile (£) 
اهاقة ايه‎ ۲ 0(7 1/0۰) |0 ۹/0۲ (A) 


e‏ التحكيم الستسجل 
تكن معاومة وقت نظر الزاع لا ميئة التمحكيم ولا للدولة التى تطلب اعادة النظر . 
وتنظر هيئة التعحكيم فى طل اعادة النظر فاذا اتضح ها أن الوقائع ا جديدة تجمل 
طلب الدولة مقبولا قررت قبوله وأعادت فتح باب الرافمة . هذا ودد اتفاتق 
الاحالة على التحكيم اليعاد الذى بقبل قيه طلب اعادة النظر° . 

دیکون القرار مازما للدول التی هی طرف فی الغزاع دون سواھا » فاذا کان 
موطوع الأزاع تفسير معاهدة موقع عليها من دول أجنبية عن النزاع وجب 
اخطارها بأحالة التراع على التحكيم » وأصبح هما حق الدخول فى الدعوى . فأذاا 
استممات حقها فى ذلك كان القرار الصادر بالتير مازما ما ° . 

ویقحم لکل طرف مصاریغه الطامة ومصاريف الحكمة تدفع منامنة © 

۱ - تطام اكم السنمين 

ووطمت أ ۰۷ نظاما خاصا بالنازعات الى تفتضى الاستعجال 
فی النظر تتبمه الول التنازعة اذا | تثأ وضع نظام خاص 

وتتلخص اجراءات النظام الستمحل فبا يأنى : تنتيخ بكل مرن الدولتين 
التنازعتین حکا ( ولا یازم أن یکون من بين ال ذكورين فى قأمة قضاة محكمة 
التحکیم ) ۽ وینتخب المکان حکا مرجحا ( ولا یازم أن یکو نكلك من بین 
الذکورین فی الفاة) ؟ فاذا م قفتا على الک ارجح اقرع عليه من ين أرسة 
أعضاء من قضاة عحكة النحكيم » ينتخب انان منهما كل منالحكين برط ألا 
بكونا من رعلا اول التنازعة أو من عينتّهم قضاة فى عمكة التععكيم ويكورتن 
الحم الرجح ريسا ية التحكيم ويصدر الفرار بأغلبية الآرا ١,‏ والرافمات آمام 
هذه الميئة كتايية صرفة ” وتتبادل الدولتان الم كرات فى الواعيد الى نحددها 
كيم اذا م تحددها الدولتان التنازعتان فى اتفاق‌الأحالة ؟ . ولكل 


۸e/e¥ (r) ate (0 arjre (0 
۸۸ مادة‎ )( ٩ مادة ۸۷ (6) مادة‎ )۲( ٩۰یا‎ ۸٩ مواد‎ ):( 


افج معاهدات التعحكيم 

من الدولتين التنازعتين أن تمين عنما وكيلا يكون واسطة الأنصال ين هي 
التحکیم وبين حکومته"". وبجوز لکل من الدولتین طاب‌سماع شود أو خبراء » 
وللسحكمة أن تطلب أيضاحات شفو ية من وكلاء الدولتين ومن ترى سماع اقواطم 
من الشہود واللبرا ,° 
¥ مالع ممااقرات کیم اتی وضعترا عع اندم 

وقد احتمت عصبة الأمم بالتحكيم اهتامها بالوسائل الودية الأخرى فهدت 
الى لإنة خام ةكونتهاء هى نة التحكم والضمان » بوضع اذ لماهدات التعككم 
يصح للدول ن تہرمھا فا ہا دون حاجة الى آن تقوم ھی بتحر برها ہنفسہا ؟ وقد 
عقدت اللجنة ذلك اجتاعین طو یلین جحت فی الثانی منٰہیا ”فی تحر بر الماذج 
التى طالب الببا وضها . وقد عرضت هذه فافج على الجعية السمومية فى اجتاعها 
الأخير*"“ فأقرتما وقررت عرضا على الول الختلنة مع حضها على أن تيرم فما بينم 
ما بوافق حاجيانها أو ظروفها المامة مها 

والعاهدات التى حررتها اللجنة من ثلائة أنواع : > 

١‏ - نص ف‌النوع الأول من“ على اتناق‌الطرفين التمقدین على وجوه 
أن عرض على التحكي أالقفاء النازعات ذات المبغة الفانوئية ( وقد عرفت 
بالشازعات التی تدعی فیہا کل من الدولتین التنازعتین حت ) » اذام تثا آ عرض 
النزاع على نة توفيق ؛ ووجوب أن يعرض على ئة التوفيق جيع النازعات 
الاخرى » فأذا )تجح بإنة التوفيق فى مهتب عرض النزاع على هيئة حك مكولة 
من خسة قضاة أو » عندعدم امكان الاحالة عى التحكيم ء على بجاس عصبة الأم 
تطبيتا للمادة ٠١‏ من المهد 

۴ ونص فی النوع الثنی مہا ۳ على اتفاق الطرفین على وجوب أن 


۱۹۲۸ ما۸۹ (۴) ماد ۹۰ (۴) فی مارس‎ )٩( 
Convention B (1) Convention A (o) 1414 yy (4) 


. افج معاهدات التحكيم 
يمرض على محكة المدل المولية الدامة ما يقوم بين الدولتين ١ا‏ 
الاعات ذات الصبغة القانونية ؛ وأن يعرض على لمن التوفيق جيع النازعات 
االاخرى ؛ فاذا ل توفق لإنة التوفيق فى ملبا أحيل النزاع على جس عصبة الام 
جل لمادة ٠١‏ 

ويكو ن عمل الحكمة »بحسب العاحدتين »تظبيق القواعد النسوص عليما 
.فى الادة. ۳۸ من لاحة محكمة المدل الدولية الداة ؛ فاذا كان .النزاع ما لا يقبل 
لحل بتطبيق قاعدة قانونية عملت على الصلح بين الطرفين 

۳= ونم فی النوع الثالتث والاخیر منہا"" (وهیالعاحدات القی تنصن على , 
٣لواجبات‏ الاقل.) على اتفاق الدولتين المتماقدتين على اال مایقوم ينما من 
امنازيات على نة توفيق 

ولان التوفيق النصوص علبما فن المماهدات الثلاث اما أن تكون دانة أو 
خاصة بزاع ممين؛ وتشكل من-خسة أعضاء » انان منما منرعايا الدولتين وثلاثة 
من غير رعااها ؛ ويكون تمل اللجئة خص الأزاع وعمل التحقبقات وجع الماومات 
اللازمة ومحاولة التوفيق بين الطرفين . وبحال المزاع عليها ناء على طلب أحد 
طرنى المماهدة أو باتفاقهما . 

ولفد تناقثت البجنة انى حررت الماهدات فى موضوع أن بحرم على الدول 
الى تبرم هذه الأواع من المماهدات ادخال ی استثناءات علیا » وقد سبق‌آن 
آھرنا الى أن عادة الدول جرت على أن تنص فی مماھدات التحکیم اتی تہرمھا 
علی أن یستٹنی من الشازعات النی تمرض علی التحکیم ما کان ما بشرف 
المولة أو سلامتياء الى آخره ؛ وانتہت بها المناقشة على أن تقرر تقبيد الاستشناءات 
وتنظيمها لا حر ها وذالك مخافة أن تحجم الدول عن ابرام الثاهدات جا 

وعلى ذلك فقد نص فى هذه العاهدات على أنه لامجوز أن يستثى من 


Convention C (¥) 


عرض النزاع على محكة المسل w‏ 

المنازعات الاما بأتى : 

١‏ س النازعات التعلقة بوقائع سابتة على برام للماهدة 

٣‏ - النازعات للتملقةبأمور تدخ ل سب قواعدالقانونالدولىن الاختماص 
الداخلى البحت لاحدى الدولتین ° 

٣‏ - النازعات التملتة بأمور س للبادى" الدستورية فى اممو 

» - النازعات التعلفة بأمور تمين بالتميين : كأن ينص على استشناء 
النازعات الى تمس ساامة اقلم المولة 

ويلاحظ آنه م ي ذكر بين هذه الاستئناءات ال إائز النص عليها الاستثناء 
الألوف « المنازعات التى تمس سلامة الدولة أو شرفها . O!‏ 
آحره من المبارات الفامضة غير الحددة للمنى ؟ وأن هذه الاستثناءات لا يمكن 
ورودها الا النسبة لواجب الاحالة عل اتکی » غیر أنه جوز أن ينص لہا 
tl‏ فما يتملق ,واجب الاحالة على نة التوقيق ولا يكون ذلك الا فى حالات 
استشنائية صرفة 

وبرج فتقدیر ما اذا کان النزاع یدخل تحت حک احدی‌هذه الاستشناء ات 
الى سحكة المدل الدولية الدامة » وبرجع اليا كذلك ف ىكل خلاف على فسير أو ' 


نفيك المماهدة 


وقد سبق أن تنكلمنا عن ذلك فى الكتاب الاول 


(۱) وقد أخذ هثا النس من الادة ٠١‏ قفرة ۸ من عهد عصبة الآمم 


(e) 


‘kt‏ ونائ الکراه 


انات 
الوسائل غب ر الودية 
أووساثل الاكراه 


٤‏ - طبع وسائل ال ركراه 
قد لاتنجح الوسائل الودية فى فض النزاع القامم بین‌دولتین » فلانجد احداها 

بداً من أن تلجأ الى المنف تكره الدولة الأخرى على قبولا مل النى تمرضه علبها 
وقد ترى الدولة من أول الامر أت الالتجاء الوسائل الودية لا مجدى » أو آنا 
تستشعر فى تفسها القوة الكافية ء فتبدأ بالغط على الدولة الأخرى -لباعلى قبول 
ما تی به عایپا حلا لزاع . وسائ الضغط هذه ہی الى یرون عنما بالوسائل 
غير الودية أو وسائ الإكراء 

والأعمال اتی تتكون مما وسال الأ كرا لا تتميز بطبيمتما فى غالب الأحيان 
عن الأمال المر بية ء وما بيزها عن المرب عدم توفر نية المرب لدى الدولون . 
فالدولۃ التی تلج الی وسائ الاکراہ ولا یکون فی نیتہا الدخول فی حرب لا متیر 
أنها أوجدت حالة حرب باستمالما وسائ الضغط قبل الدولة الاخرى » ما تر هذه 
الدولة الاخيرة فى الأعمال الى قامت بها الدولة الأولى قبلبا أعمال حرب ؛ أى أنه 
یکنی آں تتوفر نیة المرب لدی احدی الدولتین لنقول بتبام حرب » فاذا )تتوفر ية 
المرب ليما أولدى احداها فلا تمتير أن هناك حالة حرب “ 

۵ - وسال ا رکراه ددن وجر مال المرب 

ويترتب على اقول بآن استبال وسائل الا كرا لانرجد حا المرب اتاج 
الآثية  :‏ 


وسال الذکراہ ro‏ 
١‏ ن ان استمال وسال الا کراه لا يترتب عليه قطع العلاقات السلمية بين 
الدولتين . فلا مانع بنع احدى الدولتين رغم توجیه أعمال الاکرا من استبقاء 
مشلا الدپوماتیین أو التجاريين لدى الدولة الاخرى ؛ كناك لا يؤثر استمال 
وسائل الأكراه فى العاهدات اليرمة بين الدولتين ولاف الاتصال السابى يينهما أو 
بین أفرادما 
۲ ان نلم الدولة المستعملة صدها وسائل الا كراه با تطلبه منها الدولة 
الاخری پترتب عليه نا قاف آعمال الاکراہ ؛ پمکس ما لر كانت هناك حال 
حرب » فان قبول احدى الدولتين التحار بتين الطالب التى من أجلم ا أعلنت 
المرب لا يازم الدولة الأخرى بإيقاف المرب وها أن تستمر فيها وأن تضيف الى 
طلباتما الأولى أى طلبات أخرى 


= انواع وسائل اد رکراه 

والأعمال التى تقوم بها السولةكوسيلة اضغط على دولة أخرى اما أن تتكؤن 
أعمالا مشروعة » أى أعمالا من حت الدولة قانوً أن تقوم بها » انما تستصمليا 
بکیفیة تضر بها دو أخری أو تمطل مصاطمها ؟ وهذه هی ما يسمونما بوسائل 
الا كراه التی تتكون من أعمال مشروعة غير ودية”'“ومثلپا فرض ضراس فادحة: 
على بضائع الدوك الثائية أومنع رعاإها أو منقولاتها من الرور باقليمپا . واما أن 
کون أعمالا غير مشروعة بطبیتما» ی آعالا لا تبییحما قواعد التانونالدولی العام؛ 
ومثلما التدخل فى شثون الدولة أو اطلاق السار على اقليمها أو حجز سفنها أو 
منقولاتہا وما شب °۳ 

Retorsion ilil و كرح‎ (1) 


)١(‏ ویسیما العراح نم۸ ,ا٤عم8‏ وطاق تدن هايد عايما أيغاً عبارة 
Retorsion‏ › ويىتسل عبارة [هوا مه8 اشير عن وسائل الاكراه الى تنصب على الال 


1" وسائل الاکراه 


١ ۷‏ ) وسائل ا رکراہ اتی تتکوں می اعمال مشرو عبر زد 

ومن مها التارجنية ما فعلته الولايات التحدة سنة ۱۸۷٠‏ بناء على التصر ج 
الذى أمدره مجلس الثيوخ اريس الجهورية » من ايقاف العمل بالقوانين الى 
تسبح بقل البضالع الكندية داخل اقلم الولايات التحدة » ومنع الفن 
الكندية من دخول مياهها ردا على ما فملت هكندا من سوء مماملة صيادى هذه 
الدولة الأخبرة 

تلجأ الدول الى وسائل ال كرا هذه عادة ردا على عمل مشروع غير ودی 
بقع من الدولة الى تستعمل وسال الأكراه ضدها ؛ فاذا باشرت دولة حقوقها 
الشروعة على شكل غير ودى بالنسبة لدولة ما » جاز لمذه الدولة الأخيرة قاو أن 
ترد علیما بعمل مشرو ع غير ودی قد یکون من نوع العمل الذی تنكو منه وهذا 
ما يسمونه متنابلة الثل بالثل "وقد يون من نوع مخالف وهذا هو ما فعلته 
الولايات المتحدة انتقاء لسياديما فى للثل التقدم 
1۸ = سب ایی ایی 

وقد یمتبر من هذا القبیل ( أی عملا مشروعاً غیر ودی ) ما مله دولة تلكو 
من تصرفات دوة أخرى قبلا من سحب مثلما الدباوماتى لدى هذه الدولة الاخيرة. 
ویقول أو ینایم عن سحب ادولة مثلما أنه لیس فی ذاته من وسال الا کراه وان 
كان هذا الس لكثيراً ما يوصل الى ننس النتيجة”". واواقع أن سحب المثل 
الدبارما ىكيرما أدى الىأنة ل الدوة الأخرى با تطلبه امول الى سحبت مثلها 


۹ = ب ) وسائل ا دکراہ اتی تتکودہ می اعمال طبر مشروع 
ووسائل الا کراه هنا تون من أعمال غير مشروعة بطبیمتہا » آى آعال 
Retaliation (1)‏ 
(۴) آوبنہایم جزء انی س ۸۲ ویخالفه فی رأیه هذا تش هاید جزء ان ص ۱۹۸ 


وسائل الاکراہ rv‏ 


حرمها القاون الدوى المام؟ ونما جوز القيام بها استشناءآ ردا على عمل غير مشرد ع 
يكون قد وتع قبل الدولة من الدولة الأخرى التى تستعمل هذه الوسائل ضدها » 
واا ق ا23 

١‏ ) أن يكون السل غير الشروع النسوب الى الدركة مما يتير جر ية دولية 
تسال عنما قانوًء ۲ ) أن تكون قد خابت الوساثل الودية فى فض النزإع اقام 
بين الدولتين » ۳) ألا يكون هناك عدم تناسب غير عادل بين ال جر ية الى 
وقمت من أجاہا عمال الا کراه و بین أعمال الاکراه شسہا 

فاذا أخلت دولة بواجب دول قبل دول أخرى » أو اعدت على حق من 
حقوتها » أو بمبارةعامة » اذا هى خرجت على قواعد القانون الدولى المام قبل دولة 
أخرى » جاز ذه الدولة الاخيرة أن تستممل ضدها وسال الا كراه » إما أعالا 
مشروعة غير ودية أو » عند توفر باق الشروط » أعمالا غير مشروعة 

وفى اباحة استمال وسال العنف تمكين للدولة النى عجزت عن الوصول الى 
حقها باوسائل السلمية الأوفة من أخذ حتها ييدها » ووجود هذا النظام ضرورى 
ما دام أنه لا توجد سلطة عليا تلجأ اليما الدولة تى وقع ضدها تمل غيد مشروع 
ارد المت الى نصابه 3 


۰ = تاع وسائل اتکراه 

ولأخذ الق باليد على هذه الصورة تاريخ قديم . فقد كان من حق الفرد فى 
العصور ااقدية » اذا سلب حته أواغتدىعليه شخ ص تابع لقبيلة أو جاعة أخرى » 
أن برد الاعتداء أو يترد مقابل ما سلب مئه بأعمال يقوم بها قبل الفرد الى 
أعتدى عليه أوأى فرد آخر ينتمى لنفس القبيلة أوا جاعة على فكرة قيام التضامن 
بین ی و ا من أن ساعد الشخص 
۹ اتی افراد عاثلنه أو قبیاته » ” ثم قامت المتکومات تساعد 
ARSE‏ انی بقتل فی بلد جن ٤‏ اذا 


۸ وسال اللأکراہ 
آفرادها على أخذ حقوقهم » ا كانت تقوم هى ثل هذه الأعمال تمو يا لضرر 
أوردا لاعتداء يكون قد وقع عليها هى مستمينة فى ذلك بتوانا ارسي ة وبأفراد 
رعایاهاء وکانت تصدر مم انات الفرضأوامر (ع۵۲۹” ۵٥‏ ۲5٤٤ءا)‏ تبیح لاملا 
الاعتداء على الأفراد والأملاك فى الدولة انى توقع ضدها أممال الا كراه . ولقد 
حصل أئناء حك كرومويل أن ضبطت المكومة الفرنسية مركب تابة لأس زعلا 
البریطانیین وضادرتها . فأرس ل کرومویل ماحب للرکب لنکردینال مازاران 
فی فرنسا لیموطه عن مرکبه » ولا یغعل آم رکرومو یل بارسال مرکبین حر یتین 
لاقبض على بعض مراكب تجارية فرنسية وقد قبض على اثنتين مها ودفع من 
نما ما يموض صاحب الركب الانجلیزية عن مرکبه التی صودرت وسل بای 
المن الى السفير الفرنسى ”" . وفى نهاية القرن الثامن عتسر لم يمد الافراد يقومون 
باعمال الا كرا وأسبح هذا من شأن الحكومات وحدها ققوم به عند وقوع 
عمل غير مشروع عليها أو على أحد رعاياها 
- وسائل الرکراه انی تنصب على ادرسُناسی 

وانصب أمال الا كراء إما عى الأشسخاص أو على الأموال » ومشل عمال 
الا كرا التى توقع على الأشخاص ما فعلته فرنسا سنة ۱۸۹١‏ حيث أطاقت النار 
على فوتشيو واحتلت مدينة فورموزا وذلك ردا على ما لاحظته من وجود جاعاٹ 
من اليش الصينى ضمن قوات تونكين ال ىكانت تسمل فرنسا على أخضاعها ؛ 
وما فعلته ايطاليا سنة ۹۲۴ من اطلاق الثار على جز ير ة كورفو التابعة يوئان. لا 
امتنمت.هذه عن قبول بعض مطاليا ف نزاع قم يينها مخموص قشل بض 


أفراد بمثة ايطلية.کانت تقوم سل رهی فیها؛ وهوتمییناطمدود بینالبانیاوالیونان. 


امتنمت سلطا هذا 
مام امام البونائية 
(۲). لورنی س ۴۱۴ 


اة الفاتل أو قدايمة » أن تهب على ثلالة من زعلا لها كليم 


وساتل الاکراه A‏ 
ومثله أيضا حجز الأفراد وأخذ م كوديمة أو رحينة الى أن تجاب مطالب الموة الى 
حجزتهم ء ومن ذلك ما فته ال مَكومة البروسية من قبضها على انين من ارعابا 
اروس وحجزم ادیہا حی‌تطلق ااروسیا صراح البارون ستا کلبرج الذ یکات قد 
قبضت عليه سنة ٠۷١١‏ وكان من الرعاي الروس وتجنس بال جنسية الإروسية . وقد 
آشیرنی هذا ' الی عدم امکان استمال وسائل الا کراه ضد الذین لایخضعون 
لاقضاء الأتليمى » فلا يصح أن محجز رئيس دولة أو بمثل دبوا ىكرهينة 

- وسائل انرکراہ اتی تعب علی اطال 

وقد تنصب أعمال الا كراء على آموال الدولة النى يراد الضغط عليها » كأن 
ضبط بعض سفنما أو أن بحتال بمض أقليمها آو أن تصادر بعض ممتلىكاتها . ومثل 
هذا ما فعلته "بر يطانيا المظبى سنة ۱۸٠١‏ من 'حجزها لبعض مرأكب تاببة 
ااماايتين (صتلية ونابولى) سنة ٠۸٤١‏ أكراهاً لمحكومتما عند ماأعطت احتكار 
استغلال مناجم الكبريت لشركة فرنسية وأخلت بذاك بلامتيازات الى أعطبا 
لبرايطانيا العظلبى فىهذه الاجم فىمماهدة سنة۹ ۱۸١‏ ؛و ما فملته بر يطانيا المظى 
أا سنة ۱۸۹٩‏ بالنسبة انیکراجوای من‌انزاطابمض قوانما ‏ ىكورنتو واحتل فا 
جارکہا و بمض مبان السكومة فيا لا كراها على دفع تمويض لبعض الرعالا 
البريطائيين الذين قبضعلبهم هناك ؟ زمافعاتة خولاندة سنة۸ ۱۹۰ منالتبض على 
,يلا للّكراه هذه الدولة,علىالأذعانلطلبات المىكومة 
المولندية الماصة بطرد ريس جهورية فزو ياج للممثلي المولندى ف ىكار اكاس . 

وقد تام نزاع فا اذا كانمن!ابكنءصادرة ديون عامة تاب اب م كوسيلة 
لا کراهہاء والراجح عدم الامکان .. ولقد آمر:غردر یك انی ماب بروسیا 
سنة ٠۷١۲‏ جمدم دفع ديون سيليزي إلى الدائنين الاجليز ردا على .ما نسبه الى 


(۲) اوبنہایم جزء ثان س ۸۸ E‏ 


وسائل الاکراه 
عاك الفنامالبر يطانبة منامدارها أحكامً غيرعادة ء فاحتجت بريطانيا العظمى 
على ذلك مرتكنة ولا على أنه م يكن هناك ما يبرر سدور هذا الأمرء ثانا على 
أن الديون المامة لا بمكن أن تتكون عاد لأعمال الاكراه ؟ وبواقتق الشراح 
الأنجليز ويرم على هذه النظرية ويغالنهم فيب الشرإح الألان*“ 
۴ - وبال ال رکراہ اللي 
ومن وساثل الضغط التى تستمملبا دولة قبل دولة أخرى الامتناع عن القبام 
بشمهداتبا قبليا » وهذا ما يسمونه بوسائل الا كراه السلبية » ومثله ماعمله فردريك 
الثانى فى الثل السابق الاشارة اليه 
۵٤‏ — وسال ا کراہ اتی تقوم برا دوا امئیی: عب النزلع 
وقد تقمأعمالالا كراه مندولة أجنبية عن النزاع الام بفرض فضه ؛ ويكون 
ذالك بتدخل هده المولة الثالثة فى الأمر واملاثها ارادتما على احدى الدولتين 
التنازعتين أوعليهما مما فضا لأاع القام ینہما . وکثیر ما یقع الا کراہ فی مثل 
هذه المالة من عدة دول مع ؛ وأمثلة ذلك فى التار حكثيرة ء يكن أن شير منها 
الى ما قام به الؤنر الاورونى فى عدة حالات من التدخل فى منازعات قامة بين 
دولتين أو أ كر واملاثه على اسول صاحىة الثأن الل الذى رر يده فطع لزاع 
۵۵ - وسال ال رگراه وغد عص اندم 
وهناك من أنواع وسال الاكراه ما يصح بحثه على حدة ‏ وهى القاطمة 
الاقتمادية وحجز السفن والمصر البحرى السللى ؛ اما يمح قبل أن نتمرض ما 
بالبحث أن نبحث السئلة الآئية: هل جوز لدولة عضو فى عمبة الامم أن قوقع 
أعمال الاكراء قبل دولة أخری قبل أن تنوم باواجبات النموص علیما فى لواد . 


(۱) اوبشایم جزء ثا ص ۸۹٩‏ 


وسال الا کراه 8 


۲ الى ٠١‏ من عهد العصبة؟ 

ردا على هذا يمح أن تقول أنه لو أخذدنا حرفي ة النص لوجدنا أنه لا مانم 
إعنع الدولة العضوف العصبة منتوجيه أعمال الأكراء قبل دولة أخرى قبل الرجوع 
الى التستكم أوالقضاء أوجاس المصبة أو جعيتما السومية ء ذالك أن الواد ٠١‏ ا 
٠١‏ من المد تجمل الالتجاء هذه الوسائل واب « قبل الرجوع الى المرب » . 
وحيث ان أعمال الا كراه لانوجد حالة حرب » فلا جب على الدولة الاليجاء مذ 
الوسائل الودية قبل أن توجه آعمال الا كراه . ولكن يلاحظ من جهة أخرى أن 
اعمال الا كراء فى القع لا تتميزعن أعمال المرب فهل مع ذإك يصح الالتجاء. 
الها قبل القيام بالواجبات المنصوص عليما فى المهد ؟ حصل بناسبة النزاع الذى قام 
صوص اعمال الا راه التی وجهتبا ايطالبا ضد اليونان ( فى مسأ ةورفو الى 
سبقت الاشارة الها ) أن استشار بجلس عصبة الأم لجن إن التشرمين ( وذلك 
لأن محكة المدل الدولية الدامة م يكن قد تم تكو ينها بعد  )‏ فبا اذا كان قيام 
دولة عضوف العصبة بأعمالالاكراه قبل دول آخری بتنانی أو لایتنافی مع نصوص 
المهد . فأجابت اليجنة أن أعمال الا كرا النى لا براد منا امجاد حالة حرب قد 
تتنافی وقد لاتتنانى معالواجبات المنصوص عليما ف العهد » والمبرة فى ذلك بظروفق 
کل حال . وہری ومام آنه اذا کان هذا التیر جبحا فھناك عیب فی المھد 
جب املا 
۵ القاطه اروقتمار :° 

والقاطمةالاقتصادية سلاح حديث ل تستعمله الدول الا أوائل القرن العشر ين؛ 
ومن أوأئل الأمثلة عليه مقاطمة الصين لبضائع الامريكية سنة ٠۹٠١‏ وما ليها 
رداً على اقفال اقلم الولايات التعحدة فى وجه الهاجرين الصين . وقد تلى ذلك 


(۱) اوہہام جزء ثان س ۱۰۴ Economic Boycottage (r)‏ 


4r‏ حجزالسفن 
حالات مقاطمة اقتصادية عديدة أغلبما قام به الصين والیابان 

ويلاحظ ف‌القاطمة الاقتادية أن أترها واقع آولا على الافراد» وان الى يقوم 
به م أفراد المولة انى تقاطع ( كالتجار والبنوك والشركات ) اما من تلقاء شم 
وبدافع وطنۍ أو خیره » أو بنا على أمر سحکومتیم أو بایماز متها . غیر آنه ندرا 
ماتأمر الحسكوبة بالقاطة أو توعز بها صراحة مخاة أنتجر على تفسها مسثولية قبل 
الدولة القامامة 

هذا وقد انضح للدول أن سااح القاطمة الاقتصادية من أمفى الأسلحة 
وأئتلبا على الدولة اتی یراد آکراحھا على مر ممن . هذا کان من أول ال جزاءات 
النصوص عليما فى عهسد عصبة الام ؛ وقد جاء فى الادة السادسة عشر منه أن 
المولة الى غل بواجبات معينة تمتبر أن قامت بعمل حربى ضد الدول الاعضاء 
فى العصبة » « وفى هذه الحالة تتعهد هذء الدول + 

أولا = بأن تتع مكل اتمال مالى أو تجارى مع الدول الالفة 

انبا - بان حرم كل اتصال بين رعااها ورعل) هذه الول 

الا - بأن تمن مكل اتال مالى أو تجارى أو شخمى بين رعا الول الخال 
ورعايا دول الأخرى سواء أ كانت أعضاء فى المصبة آم لا : 
۷ - مہ انی ٩‏ ۰ 

ويقصد به حجز الدوة اسفن الوجودة فى مياهيا ومشعها من المروج . وقد 
يكون الجزبانسبة لفن الدولة تفسها "١‏ أما بغرض حابة مما الدولة ومثل 
هذا ما فملته نجرا سنة ۱۹۲١‏ حينا عطل اضراب العدنين استملال مناجم 
الفحم من منمها الا كب الشحونة غه من مفادرة الوانى ؟ أو بفرض حماية الف 
تسا كأن تتكون هناك حرب فة وخی او حرجت السفن الى عرض البحر 


Embargo (U) 
Civil embargo g4 le gas (¥) 


حجز السفن r‏ 
أن تصاب بأذى أو أن تضبط » ومثله ما فعلته الولايات التحدة سنة ٠۸١۷‏ من 
حجزها سقنها أثناء المرب التی امت بین انجلترا وفنا وك خثية أن بلحق 
بها ضر من أعمال التحار بین ؛ أو برض تمطيلي معام دول أخری تستممل سفن 
هذه الدولة فى قضاء حاجاتہا » ویمتبر هذا عملا غير ودی ومن وسال الا کراه 
قبل الدولة التى حجرت السفن اضرارً جعالمها 

وقد تكون السفن الحجوزة تابعة لدو أخرى » ويكون هذا العمل من 
وسال الا كراه من النوع الثانى » أى من التى تتكون من أعمال غير مشروعة 
بطبیعتما» لا پیر ره الا ما يبر القيام بأعمال غير مشروعة كوسيلة للا کراه . 
ومثل هذا حجز بر بطانياالمظمى وفرنسا لرا كب المولندية الوجودة فى مياهها 
سنة ۱۸۴۳ لارغامها على تنفيذ مماحدة سنة ۱۸١۴‏ التى اعرف فيا باستقلال 
بلچيكا » وحجز بريطانيا العظمى ار اكب المتليتين سنة ۱۸٤١‏ فى الأزاع اتماص 
باحتكار مناجم الكبريت النى سبقت الاشارة اليه 
۸ = مز الدفی عر توفع قبام مرب 

ويلاحظ أن كثيرا ما كانت تأمر الدولة بحجز سفن دول أخری وهی فى 
الوقع لاتنسد | كراهما عل انباع خطة ممينة واا لأنا تتوقع اعلان المرب فهى 
تريد ابقاءها لديما حتى تقوم ال مرب فتأخذها غنيمة . غير أن الدول ءادت فعدلت 
عن ذلك لخالفتها الشرف فى العاملة ء'وذهبت فى المصور الأخيرة الى حد الماح 
لمر اكب التبجار ية التاببة ادولة ما النى تكون موجودة فى موانيما وقت قي ام 
المرب يينها وبين هذه الدولة عغادرة مياهها فى ميماد تحدده ها . وقد نمت 
الاتفاقية السادسة من اتفاقيات لاهاى سنة ٠۹٠۷‏ على أنه لا جوز أن تصادر الدولةة 
امراك التجارية التاببة المدو الى تكون' موجودة فى مياهيا الاقليمية وقت 
اعلان المرب وأنه من الرخوب فيه أن على سبيلبا مباشرة أو بعد مهلة معينة 


s4‏ الحصر البحرى 


۹ - بممہہ امال ستاب جز الف 

هذا وجب أن بیز بین حجز السفن بالعنی انی أشرنا اليه آنا وبين منم 
السفن الموجودة.فى مياه الدولة من السفر عند جدوث قلاقل أو ثورات آو أموراً 
أخرى نهم سلامة الدولة وذلك من لاتتشار الاخبار*“ » وعن قيام الدولة الحاربة 
بوضع يدها على السغن والبضايع الحايدة الموجودة فى موانيبا لاستما ها فى أغراضما 
الماسة مقابل دفع التمويض “ وهو حق من حتوق الدولة الماربة تكلم عن 
شروط مباشرته عند الكلام على حقوق الدولة احار بة قبل ملاك الحايدين 


۰ = لامر هلوی الل © 

ويقمد بالمصر البحری منع دخول أو خروج السفن من شواطی أو موانی* 
مغيئة تابة لدولة ما بواسطة مرا كب تضمهاالدولة ا اصرة أمام اللوانى* والشواطى* 
ای پراد حصرها 

ولق دكان المصر البحرى فىأول الأمر من الأمال الى تقوم بها دولة حار به 
قبل المدو» وم برج اليه فى غير المرب وكوسيلة من وسائ الأكراه الا أوائل 
الترن التاسع عشر لا حاصرت پر يطانیا العظمی وفرنسا والروسيابمض شواطى' دول 
اليونان الت ى كانت غتلبا ال منود التركية بقصد منع وصول الدد اليها وذللك 
لاکراھھا على قبول وساطتھا نی المرب ال یکانت اة بینہا ( آی ترکیا ) و بین 
الیونان . وقد قررت ہذہ الدول انا نکن فیحالة حرب مع ترکیا ومع ذاك فقد. 
أدى هذا الحصر الى ممركة تاثار ينو سنة ١١‏ الى أتلف بها الاسطول النركى 


Arrêt de Prince 4g | gg (1) 
Right of Angary “g4 lı gay (¥) 
Blocus Pacifique, Pacific Blockade (*) 


المصر البحرى 


- مواز توفع الفصم اکر یکوسیلة !کراه 
وقد تعاقبت بعد ذلك حالات الحصر البحرى السلى » وما الحصر الذنى 
اوقمته فرنسا سنة ۱۸۳۱ على بعض شواطیء البرتفال لا کراهما عل دفع التو يض 
لما أصاب بعض الرعايإ الفر نسيون من الضرر فى البرتفال » والذى أوقعته انجلترا 
سنة ۱۸۰ ضد شواطیءالیونانلا کراهہا على دنع التعویض الى دون باسیفیکو 
(وهى ا لمادثة التىأشرنا اليما ى الكتاب الأول وال أثارت ازاز أورو باكلا )1 . 
وهناك حالات أخرى كثيرة يدعو تمددها الى القول بات ال حمر البحرى 
أمبح من الوسال الألومة لا كراه دولة على قبول مطالب الوك الحامرة . الا أنه 
لازال هناك أقلية من الشراح تنكر علىالدول امكات استمال ال حصر البحرى 
کوسیلة من‌وسال‌الأکراء . ولکن‌الأعلبيةنی جانب ازأى الد قول بالامكان» 
وهذا هو الرأى الى أقره ره جم التانون الدولی العام فیاجتاع هيدلبرج سنة ۱۸۸۷ 
وهو الرأی الذی تأخذ به الدول ف الواقع 
روط امم الور ھی 
ولو أن النص الوارد فى تصرح باريس البحرى سنة ۱۸١١‏ » والدى يقول 
بوجوب أن يكون الحصر البعرى وافباً إلفرض حتىيكون مازما » خام بالحصر 
البحری الذی بوقع اء حرب الا أن الى الممول به يقفی بوجوب توفر هذا 
الشرط فى الحصرالببحرىالسلىأيفا » وقد أضيف الي هكذاك شرط اعلان ال مصر ؛ 
وقد قرر مجع القانون الدولى المام أنه واجب فا صر البيحرى السلبى أن يقر وأن , 
يمان بصفة رسمية وأن تقوم بتنفيذه اتقوات الى تَكنى هذا الفرض 
۳- ئاد رالرى السامىبالضسبة شمه الر ول المعلمه عابرا الحصر 
وهنالك أيمًاً شىء من الملاف بالنسبة لاتملكه الدولة الحاصرة قبل سفن 


(۱) فوشی جزء ثاك س ۷۰۰ 


1 الحصر البحرى 


الدولة الحصورة والىتضبط وهىتحاول اختر اق منطقة المصر . والنظر ة الإنجليزية 
هنا تقول أن مثل هذه الراكب الى تضبط بجوز حجزها الى أن ينتهنى ال حمر 
قترد الى أربابما . وقد عمل بهذا ارأى فى الحصر الذى أوقعته بريطائيا العظمى 
والانیا وایطالیا على شواطی* قنز ويلا » اذ آنها ردت ما ضبطته من امراب الى 
آر ہیما وذلك رغمآما قرت أننا قیام ا لحصرآنه حر هی . وتأخذ بمض الدولالاخری 
بارأى احالف فى تقول بامكان مصادرة مرا كب الدولة الحصورة التىتضبط وهى 
تعاول اختراقنطاق المصر. ولكن الاغلبية تأخذ بارأى الاول وقد يده مالقاو ن 
الدولى العام الذى قر أن سفن الدولة امحصورةالى تضبط وهى تعاول اختراق نطاق 
الحمر بمكن حجزها على أن الواجب أن تردها هى وماعليبا منالبضائع الىالحابما 
بعد ائتاءالنزاع وکن دون أن تسأل عن أى تمويض 


تاره فبا يتملس يفيه الرول الوجنيية عرہ اللراع 
لا تتفق نظريات الدول المختلفة فا يتلق بالأثر الذى يترتب على اعلان 
حمر جى سلى على شواطىء دولة ما بالنسبة لفن الول الأجنبية عن الأزاع 
فالنظرية الانجيزية ء وهى أيفاً نظر ية الولاياتالتحدة » تقول بأن الحم الببحرى 
السلبى قاصر أثره على سفن الدولة الحصورة لا يتمداها الى غيرها من السفن الناببة 
للدول الاجنبيه عن الغزاع ‏ وأنه بناء على ذلك لا تجوز منع مثل هذه اسفن من 
دخول منطتة الحصر أو المروج نها . وتأخذد بض الول الأخرى ( ومنها 
فرنسا) بالنظر ية المخالفة الى تقول بامكان أن يتمدى أثر الحصر الى السفن التابة 
لدول أجنبية عن النزاع ء فأن هى حاولت دخول منطقة الحصر أو الروج منها 
جاز ضبطبا “ . والفارق فى نظر الدول الى تأخذ ,هذه النظرية الأخيرة بين 
المحصر البحرى الحرى والسللى من حي تمدى أثر المصر الى الفن الأ 


(۱) وہای جزء ثان س ٩٩‏ وتشی هاید جزء ثان س 
(۴) فوشی جزء ثالث س ۷۰٤‏ 


المصر البحرى wv‏ 

فی المصر البحری المری كن مصادرة مثل هذه السفن اذا هی ضبطت وهی 
تحاول اختراق نطاتق المحصر فی حین آنه لا کن مصادرتہا اذا کان الممر سل 
وانما تحجز الى أن ينتمى المصر قترد الى أربإبها . ولقد حصل فى ال حمر البحرى 
السامى الى أعلنته فرنسا على جزر فورموزا سنة ۱۸۸٤‏ أن حاولت فرنا أن 
تنفد المحصر على مراكب الدول الأجنبنة عن النزاع فاحتجت بر يطانيا العظمى 
على ذلك وذ كرت أنه اذا حصل أى تعرض لر كب رعاياها قاجا تبر المصر 
حرا لاسلا ما ترت على ذلك من النتاح المامة بالياد ويره . وقد 
اضطرت فرنسا ازاء ذلك » وحی یکنہا تنفيذ المصر قبل جيم لار اکب أثت 
تمان آله حربى لا سلى ولكن المادث انتهى بسرعة بمودة العلاقات السلمية 
بین فرشا والمین 

كلك ما نمت الولايات التحدة فى امكان التمرض لفن الدول الاجنبية 
عن الأزاع فى الحصر الى أعلنته الدول المظمى عل ىكيت سنة ۱۸۹۷ » وفى ٠‏ 
المصرالذى أوقته أألانيا و برطانبا المظمى وايطاليا على شواطىء قازويلا سنة 
۰۴ لا کراها على تسديد ديونها ذه الدول . وقد قررت الولايات المتحدة 
مناسبة هدا الحصر الاخيرأنما متسكة بنظريتبا الى من مقتضاها أن الحصر 
البحرى السلمى لا بمكن أن يقيد سفن الدول الاجئبية عن الزاع » وما التزمت 
الدول الحاصرة أن تملن أن الحصر الذى أوقعته حربى لا سالى ويه اوسيلة 
فقط آمكنما تنفيه قبل سفن الدول غير الشتبكة فى النزاع . ولفد أخذ ع 
القانون الدولى العام فى قراره السابق الاشارة اليه بالنظرية الانجاوسكسونية » وهى 
النظرية التى يؤيدها العقل . ولوا أنه ما دام أن الحصر البحرى سى وليس 
بحربى فلا مى لاازام الول الاجنبية بواجب احترامه » فواجب احترام الحصر 
المان من واجبات العیاد لا بترتب الا عند قيا حرب ومسل أن أعمال الاكراه 
لا توجد حالة الحرب 


لاان 
الحرب 


EY 
اویل اول‎ 
المرب وكيف تا‎ 


- مال ارب 
اذا قام نضال بين قوات مسالحة تابمة ادولتین أو أ کر وتوفرت فيه الہاء 
عا ينها من الملاقات السامية دى أحداها أو لاما جيما قيل بوجود حالة حرب 
وهى حالة بيترتب على قيامها اتقسامالعائلة الدولية الى فريقين : أولا فر يق الحار بين 
:ويشمل الدول الشتنبكة فى المرب » وثانيا فريق الحايدين ويشمل ما عدا الفريق 
الأول س الدول الاعضاء فى المائلة الدولية ؟ ومن الهم معرفة مااذا كانت هناك 
.حالة حرب بين دولتين أوعدة دول ومتیقامت حالة ا رب هذه » ذلك أنه رتب 
على قبا حالة المرب تفیر فی المقوقی والواجبات النى تلأزم به الدول وقت السلم » 
فالدول الحا بة تلأزم فبا ينها ء وفبا يينبا وبين الدول الحايدة » بحقوق وواجبات 
نختلف الى حدکبیر عن المقوق واواجیات اتی تلازم مها هذه الدول وقت السام 
= منی تفوس مال المرب 
وتقوم حالة المرب عادة عند قيا النضال امساح بين قوات الدواتين 
التفالتين ؟ خير أا قد تبداأ قبل بد, الأمال المريية ضلا ومثل ذلك أن تمان 
دولة المرب على دولة أخرى ولا تيدأ الاعمال الر ية الا يمد ذلك بوقت طال 
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أو قصر ء فنى هذه الما تبدأً حال المرب من وقت الاعلان لا من وقت القي ام 
بالأمال المر ية 

ومن جهة أخرى قد توقع دولة أعمالا لا تتميز بطبيمتها عن الأمال الحر ية 
دون أن تقوم حالة الحرب » ومثل ذلك حالةاستمال دولة لقواتها كوسيلة لاكراه 
دول أخرى على قبول طلبانيا . وقد أسافتا عند الكلام على وسائل الأكراء 
آن ل يزها عن الحرب عدم توفر نبة المرب ادى الولتين أو لدى احداها؛. 
انهاء الملاقات السابية بين الدولتين لدى احداها أو ليما مما اعتبر 
أن حالة الحرب قد قامت با يترتب علىذلك من الأثار » واذا ‏ تتوفرالنية فالأمال 


الموقعة أعمال أكراء لاتديرنی حالة الام 
۷~ رات ارب 


ولایکون النضال السلح حر با الا اذا کان قاب بین دولتین » فتصادم القوی 
امسلحة التابة لدولة مع أفراد لا يتير حر ء وأ نكان فيا مفى يرف بالعرب 
الاصة وهى الحرب الت ىكان يقوم بها أفراد من تلقاء أنضشيم قبل دول أجببية ؛ 
وتيا الأفراد نى الوقت العاضر بأمال عدائية قبل دول أجنيية يتير ملا جائ 
معافباً عليه . غير أنه جب تيز هذه الحالة عن حالة وجود قوات رسمية تابة 
ادولة فى منطقة بميدة عن سلطات الدولة الرئيسية وقيامها بأعمال حر بية دون أمر 
أو تصرح من الدولة لأن الظروف تفتفى الاستعجال وتحول دون أمكان إستشارة 
أو استصدار أمر الساطات الريسية » فان مثل هذا السمل اذا أجيز اعتبر حر ) °١‏ 

كذاك لا يمترف القانون الدولى السام فى الوقت الحاضر بحرب تقوم بين 
دولة وشركة أوهيئة أو جاعة من الأفراد لا تكوّن دولة . وق دكان قدا لش ركات 
الاستمار أن تعان الحرب » ولكنباً كانت حرب‌الدولة الى تتبمها الشركة ؛“كذاك 
كان لتحالف المانس أن يدخل فى حروب مع الدول التى تماديه . 
ا( لورتی سس ۴١۰‏ 


سا 


e.‏ مشروعية المرب 

ولا تمر المرب الاهلية دواما حربا بالتى السحيح » فالنضال امساح النى 
يقوم بین قوات دولةو بين وار قاين فى وجه الحكومة الشرعية بريدون الاتقصال 
عنما قد يمقر أو لايمتبر حر بامنى الحقيقی بحسب ما اذا اعرف أو م ينترف هم 
بصفة لحار بين ؟ كذاك الحال فى النضال السلح الذى تقوم بين هيئنان فى دولة 
واحدة تري دكل منها أن تتولى على الساطات الحكومية فيها . فاذا ما اعترفى 
للثوار أوالقانمين على الحكومة الشرعية فى الباد بصنة الحار بين اعتبر النزاع يينها 
حربا والا فهو رة داخلية لا توجد حال الحرب 
ر نهم الى أنه لين مرن الضرورى أن تتكون الدولة تامة السيادة 
لامکان قیام حرب نما و بین دولة آخری ؛ فقد تقومالحرب بین دولة ودولة تاب 
سواء أ كانت تابة ها أولدولة أخرى » ومثل ذلك الحرب بين سز ييا و بلفاريا 
سنة ۱۸۹١‏ فقد اعتبرت حر قأنونية ؟ وقد تقوم الحرب بين دولة حامية ودولة 
مجبة » و بین دولتین داخلتین فی اتحاد عهدی وان کان دستور الاتحاد عنم من 


حصوله وپمتبره عملا غير مشروع » رب الانفصال الذى قام بین الولایات 
الشمالبة وا إنو ية فى الولايات الإو بية سنة ۸٩۲‏ كانت حربا قانونية ° 


۸ = مشروعیۂ ارب 

بين الشراح وعلماء القائون من قدم التارج خلاف بير على الحرب 
ومشروعيتها » فن رأى بعضهم أن الحرب عمل غير مشروع لا يسح أن تلا 
اليه الدول ء ومن رأى البعض الآخر » وم الأغلبية » أن الحرب عمل مشرو ع وآنه 
مادام أنه لا توجد سلطة عليا تفتص من الدول المعتدية وترد الحقوق الغتصبة 
الى آربابها فلا بد من أن نسلم لدول أنشسها بحت دنع الاعتداءات عنها واسترداد 
حقوقها الفتصبة » وأن كفل هما مباشرة هذا الحق بجميع الوسائل انى ذلك 
أكراه الدولة الاصبة باستعيال القوة ضدها وبالدخول مها ىحرب فالحرب اذن 


(۱) اوبنہایم جزء ثان س ۱۱۷ 
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ضرورة عملية ولا يكن القول بعدم مشروعيتها 
هذا الرأى الأخير» الذى يقول بشروعية الحرب » هوالذىسار عليه العرففق 
الدولى » ولا أدل على ذلك من تمدد ال مروب الى قامت بين الدول ومن وجود 
قواعد تنظمه وتك التصرفات التعلتة به ؟ فالدول اذن فى حل من الرجوع ن 
العر ب كا وجدت أن فى الرجوع اليما تنفينآ لاغراضما » بشرط اتباع القواعد 
المنظمة هما الى جرى عليبا المرف الدولى أو الى نص عليما نى مماهدات شارعة(“ 


۹ - الفبود على مس الرولا فی الرغول فی صرب 
قلنا أن الدولة حل من الرجوع الى المرب اذا شاءت » هذا اذا م كن قد 
قيدت من حريتها ى ذاك من‌قبل . فقد تكون الدولة ملازمة بنصوص مماهدة ء 
ومثلبا معاهدات التيتكيم العامة والاغاقية المامة بتحديد استمال القوات السالحة 
ل کراہ دولة على تددید دبونما ٩ء‏ تفید من حریتها فی التصرف وتن امکان 
لالتعجاءالى ا لحر تكوسيلة لفضنزاع يقوم ينبا و بين دول أخرى طرف ف الماهدة الا 
فی ظروف خامة ؛ فهى فى هذه ال اله لا ملك الرجوع الى المرب لأن فى الرجوع 
اليبا الال بنصوص الماحدة .كذات تلنزم الدول الضامنة الحياد الدالماللىتوضع 
فيه دولة ما باحترام هذا الاد » فلا تملك السخول معا فى حرب .كذلك تنص 
اواد ٠١‏ الى ٠١‏ من عيد عصبة الأمم على ما تقزم به الدول الأعضاء فى العصبة 
)١(‏ هنا ويرى بض الفراح تفس المرب الىحرب عادلة » وهىاطرب الق يكون فا سيب 
عادل بير الدولة التجاءها الها » كأن تدخل الدولة فى حرب دفاعاً عن أقليمها أو ردا 
لاعداء وقع علببا أو اهانة لفت بها ؟ وحرب غیر عادلة وھی الق لا یکون لما سبب عادل 
برها » كأن تدخل دولة عرب اتتتصب بض أقليم جارنها أولدخضها كما . هذا اليم 
فی الواقع بہم الاخلاق أ کثر ا بهم الفانون » ذلك آنه مق قامت الحرب » سواء أ کان سيبها 
عادلا أو غر عادل على قيامها آنارها الحاسة ووجب نطيبق الفواعد الحماقة بالحرب 
والمياد علما وهى الى 


ر 
o‏ ب يوج 


من الواجبات الماصة بتو ية النازعات التى تقوم يها » ومن ينا واجب ألاتمان 
الدولة المرب جلى الدولة التنازعة معا قىل فواتثلاة شهور على صدور قرارحكين 
آو الیک أوتفر يالاس "“ وواجب ألا تمان امرب على دولة رضيت بالقرار 
النىأسدره الجلس اذاكان صدوره باجاع الآراء © 


۰-مپتاں رباد -کاوع 

هذه القيود وأمثاما تنب على حالات خامة ولا تازم الا الول التى رضيت 
بهاء فى لا تغير من البدأ الأساسى الذى أشرنا اليه وهو ان المرب عمل مشروع 
تلك الدول الالتجاء اليه كلا شاءت ذلك . هدا البدأ الذى بى مشعتاً كل هذه 
القرون المسديدة بزعزعه من أساسه میاق ,ر يان كباوج » وهو العروف بيثاق 
السام » الذى أعلنت فيه الدول الموقعة « استتكارها للالتجاء الى المرب لتسوية 
الملافات الدولية > و «نبدها اياها فىءل<قآنما التباداة باعتبارها أداة سياسة قومية» 
أو ببارة أصرح » البثاق الذى مير المرب عملا غير مشروع » على الأقل فها بين 
الدول التى قبلته وعددها يزيد وق ت كتابة هذا عن خس وار بين دولة 

أبرم هذا اليثا ىكل من الولايات المتحدة وفرنسا و بلحيكا وايطاليا والائيا 
والابان وتکوساوفا کیا و بولونيا و بريطانيا العظمى وابرلندا المرة واستراليا 
وکندا ونیوزیلند وجئوب آفریقا والمشد . وقد تم وقیعه فی باریس فی ۴۷ 
أضطس سنة ٠۹١۸‏ . وأعقب ذلك ان أرسلت الولايات التحدة يع الدول 
الأعضاء فى المائلة الدولية تدعوها لاام اليه وقد أجاب الاعوة اللكثير نها 
مابنمی عل الیتاںہ 

وينص الميثاق على أن الدول الموقبة  :‏ 


(0) اد۳ (۲) ماوت ها قفرة ٩‏ 


میثاق بریان - -کیاوج وي 
نظرآ لا يشعرون به من الواجب اللتى على عاتنيم ازيادة خير الان ائية ء نظا 
أن الوقت قد آن سمل على نبد المرب نبذاً صرعا باعتب ارها أداة 
لسياسة قومية توساا لدوام بقاء الملاقات الامية والودية القامة الآن بين شيهم » 
ونظر الى اقتناعهم بأن کل تفیدیر فی علاقانمم بمضهم بض بجب ألا یسمل الا 


بالطرق السامية ولا يتحقق الا بوسائل الل والنظام وبأ نكل دولة منالدول الوقعة 
تسمى من الآن فصاعدا لننبية مصالمها القومية منطر يق الإجوع الى المرب يجب 
حرمانما من الانتفاع بزابا هذه الماهد 

ونظراالى أنهم يرجون أن جميع الول الأخرى محتذية أمثالم لا تلبث أن 
تشترك فى هذه الجهود الانسائية » وأن تاك الدول بانضمامها الى هذه العاهدة جرد 
اسل ہا ید وجا سیل لات تت 


قد قروا فهابينهم برام معادة وعينوا طمذا الفرض الفوضين الأنىأسماؤم .. . 
و بعد أن تبادل هؤلاء الفوضون وناق تفو يضہم التام وبعد أن‌تبينوا نها 
ينهم على للواد الآ تية : 

الادة الأولى . تمان الدول التماقدة فى صراحة وتا كيد باسم شموببا الختلفة 
أشد استنكارها للالتجاء الى المرب لنسوية الملافات الدولي ةا تمان نبذدها أيإها 
فى علاقانما امتبادلة باعتبارها أداة لسياسة قومية 

امادة الثانية . تفر امول التماقدة بأن تسوبة أو حل الشا كل أو النازعات 
أي كان نوعها أو سببها جب ألا ياج أبدا الا باوسائلبالسلمية 

الادة الثالثة . تصدق الدول امتماقدة البينة أسماؤها فى الديباجة على هذه 


دساتيرها وتصبح الماهدة نافذة ينها متى أودعت جيم 
شنجطون 
بح هذه الماهد معمولا بها على الوجه الشار اليه فى الفقرة الابقة 


ر میثاق بریان کیایج 


بباح لسار دول العام الانضمام اليما طوال الزمن اللازم لذلاك وتودع الوبيقة الدالة 
على انضمام كل دولة فى واشنبجطون و جرد هذا الايداع تصبح العاهدة نافدة بين 
هذه الدولة وبين الدول الاخرى المتعاقدة . 
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وقد دعيت مصر مع الدول الأخرى الى أن تنضم الى البثاق وقد أجابت آنا 
تقبل الدعوة بكل سرور وأا تتفم الى اليثاق « بالصينة التى وقع بها بباريس 
درن ان خد حنا الاش تل بای ت بدی ان هذا البثاق » . وواضح 
أن اجابة المسكومة المصرية لا ترب الى التجفظات الى أبدتما بمض‌الدول خصوص 
أن البثاق لايقيد الدول فى استمال حق الدفاع الشرعى عنالتنس أوأن خروج دولة 
علاليثاق على ذمة الدول الأخرى منه » الى غير ذات من التحفظات الى سنأقى 
على ذكرها » وما قصد بها عدمالتقيد بالتحفظ اذى أبدتهبر يطانيا المظمىفقبو طا 
التوقيع على اليثاق ادى أشارت فيه الى وجود أقالم بهم الاميراطورية ال يطائية 
الحافظة عليما حافظة على سلامة الامبراطور ية تفسها وأنباتقبل الماحدة الجديدة علىأن 
بيكون النهوم منها آنه لا تقف فى سبيل حر ية مايا دفاعً عن هذه الأقالم واية ا 

۳ فظات الول عى الپا 

قلنا ان بعض الدول أشارت فی اجاباتما الى بض تحنظات » هى فى الاق 
مفهومة من نص اليثاق ومن لل كرات الى تبودلت ممه وستمدة من القواعد 
الل بيا فى مسال الماهدات » هذه التحفظات هى : - 

١‏ - ان اليثاق لا يقيد أحق الدفاع الشرعى عن النفس 

-- ان اليثاق لا يانم الول الانی علاقانا مع دولة أودول کون هى 
أيضا قد رمه 

- ان اخلال دولة بنصوصه إعى الدول الأخرى من الالنزام بها قبل 
الدولة الخ 
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وقد أشير بصراحة أي الى أن ميثاق السلام لا يعتبر بحال من الأحوال موا 

فى الاتغاقات السابقة عليه والتملقةبتسو ية اشا کل بطر بق ودی »کاتفاق لوکارنو 
وعهد عصبة الأمم » ولا تتناى مع الازامات الاصوص عليمايها » ولا هى تتنان 


مع معاهدات ضبان ال مياد وغير ذلك 
٤‏ ار لتا فی مشروعبة ارب 
ولا وتنا أن نشیرالی ماله السیو بریان وزير خارجية فرنسا الذیبرجع اليه 
الفضل فى أبرام هذا اليثاق فى جاسة التوقيع عليه حيث قرر أن الدول ء بامضالها 
هذا اليثاق » قد نيذت بدون عظ ال مر بكوسيلة ياستها القومية ؛ أى 


أنا نبذت المرب فى أخطر أشكالما : المرب التممدة ese‏ 
مثل هذه المرب ال ىكانت تمتبر فبا مغى حقا لميا ومظهراً من مظاهر السيادة 
قد حرمما اليثاق من منتها الأشد خطورة ألا وهى مشروعيتها » فهى جقتفى هذا 
الاق عمل غیر مشروع ٹمرض بکل تأ کی دکل مرن بلجا الها الى تضلى الول 
الوقعة عنباكا تكن أن تعرضبا الى عداثها 

ماس : وبتلخص ارج ابرا الباق فبایانی : آرسل وز یر خارچیة فرنسا اسیو 
بریان الى وزير خارجية الولايات التحدة الست رکیاوج فی شهر بوبه سنة ٠۹۲۸‏ 
م ذكرةض نما ا يعرض على حكومة الدولةالأحيرة ابرامها مها ؟ ينص 
هذا الشروع آولا: مل ان اران ( رتا وا لات الع ) تلان ا نارم 
للالتيجاء الى المرب ونبذها لما فى علاقا هما امتبادلة » انيا : على أن جيع النازعات 
أوالشا کل التی قد تعدث بین الدولتین آیا کان نوعھا آو سببہا لا یطلب حلا 
أو تسو يتبا مر قبل أحد ا يقن الا بالوسائل السامية . وقد رضیت الولايات 
المتحدة فی ردها( النی أرسلته فی ديسمهر سنة ۱۹۳۷ ) ) بالكرة » واقارحت انام 
لفائدة أن تبرم الماحدة التترحة بين الدول الرئيسية جي لا بين فرنسا والولايت 
المتحدة وحدها » « ذلك أن تصر عا كهذا اذا قامت به الدول الرئيسية يكون بلا 
شك مثالا مورا يع الأمم كلا منها ف دورها للاشتراك فى استخدام هذه الاداةء 


1 میثاق بریان كباوج 


وبداك يم بين جيع الدول الفاق القنرح عقده الآنبين فرنسا والولايات التحدة 
دون غیرها . » 

وقد قبلت فرنسا هذا الاقتراح فى ردها الدی آرستته فیه پنایر سنة ۱۹۲۸ » 
غير آنا أدخلت بض التمديل فى صينة اقنراحها الاول اذأشار الرد الى قبول 
فرنسا فكرة ابرام يوقع عليها الآن من فرنما ولولايات التحدة تقفى على الدولتين 

نكل حرب اعتداء . . . . وأن تلفت انظار جميع الحسكومات الى 
يطل مها قبوطما والاشتراك فيما » . ويلاحظ أن‌الاقراح الأملى 
کان ينص على استننکار الالتجاء الا مرب ونبذها فى حين ينص الاقتراح المدل 
على نبدكل حرب اعتداء . وقد لاحظت ذلك حكومة الولايات التحدة فى 
مذكرتها التى أرسلبا نى ٠١‏ ينابر رداً على مذكرة المحكومة الفرنية ا 
لاحظت أن قبول فرنسا عدل أيماً نى عدد المول التى ترم الماهدة أولاء اذ 
قصر ابرام الماهدة أولا على فرنسا واللايات التحدة فى حين أن قراح الولايات 
التحدة كان برعى الى أن تشترك الدولالرئيسية جيعها فابرام الماهدة . واعترضت 
على الاقنرإح الفرنسى » الماص بقصر ابرام للماهدة على فرنسا والولايات المتحدة 
ودعوة الدول الأخرى بمد ذلك للانضمام اليبا ء بأنه من الحتمل ألا تقبل احدى 
الدول الكبرى الماهدة اليرمة لسبب من الأسباب فلا بمكن السمل ها وتذهب 
جمود المسكومتين عبت واستفسرت فى الرد انى بشته س الشهر عن السبب 
الذىمن أجل عدات فرنسا ف اقتراحها الاصلى وقصرت الاستنكار على حرب الاعتداء 

وقد أجابت فرنسا على هذه لل نكرة الأخيرة فى ۲٠‏ ينابر بأن مسألة مدد 
الدول التى تقوم أول الأمر بابرام المعاهدة مسأل شكلية صرفة وأن الذى دفمها 
الى قصر ابرام العاهدة بادىء ذى بدىء على الحكومتين الفرنسية والأمريكية 
هو رغبتها فى تعحيل الاإرام وأنها » أى ال مسكومة الفرنسية » مستعدة للموافقة على 
أبة طريقة تتضح أنه فضل الطرق للتطبيت العملى . أما عن قمر الاستتكار فى 
الاقتراح الثانى على حرب الاعتداء ق جاء فى رد المحكومة الفرنسية ما لا تتن 
عن توقيع صيغة الماحدة الأصلية التى تنص على استتكار الحرب بصفة عامة أذا 


میثاق بریان کیایج oY‏ 


كان الابرام قاصراً عليما وعلى الولايات التحدةء مرتتكنة فى ذلك على أن مثل هذه 
المعاهدة اذا تمددت الدول الأطراف فیپا قد تتنانی مع ما تلتزم به هذه الدول 
من الواجبات ما هو منصوص عليه فى عبد عصبة الامم وف اتفاقية أوكارنو وف 
مماهدات غمان الحياد وما تابه ذلك . وأشارت للذ كرة الفرنية فى ذلك أيتا 
الى اتفاقیة چنیف سنة ۱۹۲۷ (اتی لم يمادق علبها) حیث نمت هى أيفا على 
استنكار حرب الاعتداء واعتبارها جر عة دولية 

وقد اعترضت حكومة الولاياتالتحدة ( فی ردها الذىأرسلته ى۷ فبراير) 
على ما أبدته الحكومة الفرنسية تير لقص النص على حرب الاعتداء دون المرب 
بصفته العامة بأنه اذا كان فى وسع فرنسا أن تبرم الماهدة الى تستنكر المرب د 
عامة مع الولايات التحدة دون غيرها دون أن تتناى هذه الماهدة مع مالا زم په 
فرنسا من الواجبات بقتفىعهد عصبة الامم واتفاقية أوكارنو ومماهدات ضهان ال ياد 
وغير ذلك » فان حكومة الولايات المتحدة لا تر ىكيف أن هذه الواجبات تناف 
ى الماهدة اذام برامها من عدة دول . وأشار الرد الى الترار الى أمدره الؤر 
الدولى السادس للدول الامريكية مصرً باس الجهوريات الامريكية استنكار 
الحرب على اطلاقها كاداة اسياسة القومية فى العلائتق التباداة ينها والى أن سبع 
عشرة دولة من الواحدة والمشر ين الى مثلت فىذاك امغر أعضاء فى عصبة الامم 

وقد اتف أخبراً بن فرنسا والولايات التحدة على أن تمرض صبغة الاتتراح 
الأسلى مع ال ذکرات الت تبودات ينما على انجلترا وايطاليا والانيا واليابان 
لابداء رأيما فيما » وقد قامت بذاك الولايات التحدة فملاكا أرسلت فرنسا هذه 
المسكومات ولمسكومة الولايات التحدة م ذكرة ضمنتها الصيغة الىترى أن تدم 
بها العاهدة وه ىكاليئة الأملية ( الى اقنرحها بريان والى نص عليه ا كباوج فى 
م كرته لادول الأربعة ) مضا الها عفظات ترىفيما فرنساأنها مفهومة ما تبادلئه 
المسكومتان من الم كرات » هذه التحفظات هى : 

١‏ ) أن نصوص‌هذه الماحدة لا تؤثر طاتا فبا لدول التعاقدة من‌الحقوق 
والمهود النأنجة من اتغاقات دولية سابقة 


oN‏ میثاق بریان -کیاوج 
+ ) أن الماحدة التترحة لا تازم المولة الا فى علاقاتما ممدولة أخرى مرتبطلة 
ھی ایا با 
م ) أنه اذا أخلت احدى الدول التعاقدة بنصوص هذه العاهدة فان الدول 
'الأخرى التماقدة تكون فى حل » فا بختص بتك الدولة »> مرن مخالفة عهودها 
وجب هذه العاهدة , 
+) ان هذه الماهدة لاأعول دون استمال حق الدفاع الشرعى عن النفس. 
( هذه التحفظات ہی بذاتہا ای آہدتہا فرنا فی خطابها النی آرسلقه 
للولایات التحدة فی ۲۹ مارس سنة ۱۹۳۸ والذى قبلت فيهكرة عزض الشروع 
على الدول سالفة الذأكر) 
ولقد شارت الانيا فی ردها الذی أرسلته فی ۲۷ ابريل سئة ٠۹۲۸‏ على 
مذكرتى الولايات التحدة وفرنسا الى ما سبق اليثاق القترح من مماهدات الغرض 
منها الحافظطة على السلم العام ء ويم لاني منها ميثاق لوكارنو وعهد عصبة الأمم» 
وقالت عنما أن اميثاق الجديد لا يتنانى معا وات التمهد بمدم استمال المرب 
كأداة للسياسة القومية ! الفكرة الأساسية فى عهد عصبة الأمم وميثاقق 
اارین ( ميثاق ارکارنو ) . ولكنما فى الوقت ذاته أبدت أنه مفهوم من اليثاق 
القترح وذلك دون حلجة الى نص خاص : أولا - انه لا یتنانی مع ما للدول من 
حقى الدفاع الشرعى تان - انه اذا أقدمت احدى الدول على عخالفة الميثاقى فالدول 
التماهدة الأخرى تسترجع حرية العمل فها يتملق بتك الدولة 
وأشارت المسكومة البريطانية فى ردها ( ٠۹‏ مابو سنة ۱۹۳۸ ) الى قبو لما 
الفكرة الأساسية التى ركز عليما المبثاق » والى انه ما دام انه مفهوم من نص 
المبثاق وما تبادلته المسكومات من الذكرات : | ) ان اليثاق لا عنم استمال 
حق الدفاع الشرعى عن النفس » ب) ان اخلال احدى الدول الموقمة علىالميثاق 
ينصوصه على الدول الاخرى من واجب التقيد بهذه النصوص قبل الدولة العغلة» 
فی لا تری مان من اغفال النص عن ذلك فی الیثاتق 
وأشارت فى ردها أيفاً الالماهدات السابقة على الاقتراح كميد عصبة الامم 


میثاق بریان ‏ کیاوج ۹ 


ومیثاق نوکارنو » الى أن الیثاق ال یدید لا جب بعال من‌الاحوال أن کون سی 
فالاخلان بالتعهدات النموص عليما حت الماهدات الاخيرة » وأنا لاتطلب 
النص على ذلاك صراحة فى الميثاق أكتفاء با أورد ہكیارج فی مذکرته من انه 
ليس فى نيته أن يحمل شروط الماهدة ما نمه لاموقمين على عهد عة الامم 
ومعاحدة لوكارنو من القيام بتهدا٣‏ م 

وبهمنا على المصوص ما جاء فى رد المسكومة البريطانية الاشارة الى وجود 
أقالم بهم الامبراطورية البريطانية الحافظة عليما حامظة على سلم الامبراطورية 
وسلامتا . « ولند اهتمت حكومة جاالة للك فى الاى بأن توح أن التدخل 
فى هنده الاقام ما لا حتمل وأن حمايتبا من امباحة هى للاميراطورية البر يطائية 
مثابة دفاع عن اانفس . فيج أن يكون منهومً جلد أن حكومة جادلة الك 
تفبل الماهدة الجديدة على أن يكون الوم متها أا لا تف فى سبيل حر ةلبا 
من هذا القبيل. انحكومة الولايات التحدة لما ممالل مائلة ذه صرحت بأنها تمد 
عدم مراعانما من دولة أجنبية عملا عدا » لنلك تمتقد حكومة جاالة اللك انبا 
بتحديد موتغها هذا تمر عما فى نية حكومة الولايات المتحدة عما وتعنيه هذه » 

وأحابت المحكومات الاخرى بقبول التوقيع على البثاق 

وقد رؤی بعد ذلك حلا للاشکال الماص بامکان حصول تنافر بین المیثاق 
اقرح وميثاق لوكارنو أن تدعى جيع الول اموقمة على ميثات لوكارنو للاشتراك 
فى توقيع الماهدة كا رؤى أن تدعى المتلكات الحرة البريطانية للاشتراك فى 
التوقيع لا أبدته المسكومة البريطانية من عدم أمكانها الاراد بتوقيع العاهدة 

ذ الیثاق نی ۲۷ سطس سنة ۱۹١۸‏ من‌الدول الى كرها : 
الولايات المتحدة وفر نا و بلجیکاوایطالیاوامانیا والبابان و بر يطانبا العظمی وارلنده 
المرة واسترالیا وکنده ونبوزیلنده وجنو ب أفر قيا والهند وتتکوساوً کیا و ہولونیا 

وبمد ان تم توقيع اليثاق أرسلت حكومة الولايات التحدة ندعو الدول 
الاعضاء فى المائلة الدولبة للانضهام الى الميثاق وقد أجاب بالقبول لوق تكتابة هذا 
ما بزيد عن حخسة وأر بين دول 


1 قواعد الحرب 


Ve‏ القواعر الي لما المرب = القواعر المرفير 
تنظم حالة المرب والاًثار الترتبة عليما جوعة من قواعد القانون الدولى 
العام أغلبها عرفية مستنغلصة ما جرت علبه عادة الدول فى المروب القى نثبت 
ينها ء والتليل ملا موضوعة نص عليبا فى مض مماهدات شارعة 
هذا وم تكن الحرب فى أول الأمر قواءد معينة تسير الدول فيا على 
متتضاها » فكانت فوضى مشو بة بالقسوة واممجية . ثم أخذت الموامل امختلفة 
تساعد على النلطيف فىقسوتبا وعلى أن تجد الرحة مكانا فقلوب القواد والتقانلين» 
آم هذه الموامل الدین وما کان بأمر به من ارفق وحسن‌الأخلاق » والنرو ° 
وما كانت تقضى به قواعدها من مراعاة الشرف والكرم فى معاملة المدو . ساعد 
على تنظم المرب كذاك ظهور ال جنود النظاميين والقواعد المسكرية الى كانت 
توضع لتنظيمپم . ونثأعن هذه العوامل جيمها ظهور قواعد مختافة تنظم القتال بین 
الفريقين التحار بي نكا تنظمحقوق الدولة ا لمحار بة قبل دولة المدو وقبل الحايدين. 
هذه هى القواعد المرفية التىتنظم حالة الحرب . ويلاحظ فيا يتلق بها أن الدول 
تتف يتا بعضباكقواعد عرفية بل نمت علیماصراحة فی آبرمته فانرا من 
امماهدات الشارعة » ومثل ذلك معاهدة جنيف ۱۸١١‏ ( المد بماهدة ۱۹٠١‏ ) 
الى تنظم معاملة جرحى الحرب البرية وغير ذلك 
- الفواعر الوطوع: 
أما قواعد الحرب الموضوعة » ويلاحظ فيا أت أغلبما حديث لا يشمدى 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن الشرين » فنبجدها منصوع عليما فى 
الماهدات الشارعة الى أبرمتما الدول لتنظم حالة الحرب . ويصح أن ث كر من 
هذه امعاهدة تصرح باريس البحرى سنة ٠۸١١‏ وينظم بض السائل فالحرب 
البحرية » ومعاهدة نيف سنة ٠۸۹8‏ المعدلة عماهدة سنة ٠۹٠١‏ اللامة عماملة 
جرحى الحرب البرية ( وقد اتفقت الدول الموقة على الفاقيتى لاهاى على قطبيقق 
مبادىء هذه العاحدة فى الحرب البحري ةكذلك ) + وتصريم سان بطرسبر ج سنة 
Chivalry O)‏ 


قواعد المرب “ 
۸ الماص بنع استمال القذاثف الفرقصة اذا قل قلها عن ٠١‏ جرام » 
والاتفاقيات الماصة بالحرب التى أبرمت عند انعقاد مؤغرى لاهاى سنة ۱۸۹۹ 
وسنة ۱۹۰۷ . وسنقكلم عنبا تفصيلا فبا بل 
m-۷‏ ترو ہی قواعر ارب 
ولقد عملت عدة محاول ات لتدوين قواعد ال محرب؛ ومن هذه الحاولات قانون 
المرب البرية الذى أقره ع القانون الدولى العام فى اجتاع سنة ۱۸۸١‏ وقاتون 
المرب البحر ية الذى أقره سئة ۱۹٠۴‏ ؛كذاك قامت عدة دول بتدوين هذه 
التواعد ووضها فی شکل قانون عسکری لیتبمه ضباطها وتوادها فى امروب الق 
تدخل فيا ومثلها فواعد المرب البر ية التىوضعها الأستاذ شيبر للىكومة اللات 
اللتحدة سنة ۱۸١۳‏ وقد ظهرت فى آخر شكل معدل سنة ١١۱۹ء‏ وقواعد المرب 
البرية الى وضمتبا الححكومة الأنجليزية والفرنسية والألائية والايطالية وغيرها 
وواضح أن القواعد المرفية النظبة اة المرب مازمة للدول جين فما يقوم 
ينها من حروب ؛ أء) القواعد الوضوعة النموص علبها فى اتف اقات دولية فهى 
لا تازم الا الدول الموقعة عليما وفى اروب التى تقوم يينها ققط ؛ فاذا امت حرب 
بين دولة موقمة ودولة غير موقمة فلا ازم الدولة الوقعة بنصوص الاتفاقية لأنما 
لا تازم الدولة الأخرى فليس مر المدل أن تازم الدولة الموقمة لانمدام شرط 
التبادل . ولقد نص على هذا صراحة فى اتفاقيات لاهاى سنة ۱۸۹۹ + سنة ۱۹۰۷ 


۸ کف برا ارب 


بدأ المرب اماناعلان حرب أو پانذار نہانی ينص فيه على قيام المرب عند 
عدم اجابة اللطالب ال كورة فى الانذار »كا تبدأً بتوجيه أعمال الحرب دون 
اعلان أو انار سابق 


1 اعلان المرب 


۹- ارہ ارب ١‏ 

ويقصد به احطار يصدر من دولة لدولة ينص على ائتهاء الملاقات السامية 
بين الدولتين وقيام المرب يينها . ويكون هذا الاعلان فى المادة ساب على 
الأعمال الحر بية انى تترتب بين الدولتين »كا يمكن أن برسل جمد القبامبالأعمال 
الحر بية فعلاً ولأخطار الدولة انى وقست قبلا هذه الأعمال بأن ية الدولة الأولى 
هى قيام الحرب بين الدولتين 

ولفد كر جروسيوس فى كتابه أن الواجب ألا تبدأ الأعمال الحر بية قبل 
اعلان الحرب بين الدولتين المتنازعتين » وتبعه فى فلك بعض الشراح ومنهم 
اتل وكالثو و بلنتشلى وغيرم » غير أن الدول ل تأخذ بهذه القاعدة دوا 

۸۰ - لاع الفاعرة الخاصر بوجوب اعمرد المرب 

فقد كانت المادة » فى القرون الوسطى » أن تملرى المرب بواسطة رسل 
خصوصين وأن يلاحظ فى اعلانبا الكثير من غم الراسل . وفى أوائل القرن 
السابع عشر أغفلت عادة بمث رسل خصوصيين ومارت ال مرب تمان يبلا يقدمه 
مثل الدولة التى تريد الدخول فى حال حرب الى بلاط دولة السدو ٠‏ تم بات 
الدول خلال هذا القرن وأوائل القرن الثامن عشر تمل اعلان الحرب وتدخل 
فیا دون أی اعلان أو انذار سایق » فکثر من المروب فى هذا الشار كانت 
تبدأ دون أى اعلان ؛ ومن الأمثلة علي ا المرب بين لرا وفرنسا التى قامت 
سنة ۱۷١١‏ ول پرسل اعلان حرب عنہا الا سنة ۱۷۹ » وارب الیقامت بین 
انا وتركيا وال استولت فيم اسا على عدة قلاع تركية سنة ۱۷۸۷ ولا يرسل 
اعلان حرب عنها الا نة 1۷۸۸" . كنك قأمت عدة حروب فى أوائل القرن 
التاسع عشر دون اعلان حرب ومتها المرب بين الولايات التحدة وانجلرا سنة 
۲ و يشا و بين الكسيك سنة ۱۸4٩‏ 

(۱) وتك اله آخری کثرۃ نس على بشما هول یکابه س ۲۹۲ 


_ اعلا لرپ ٍ 1 


وفی آواخر القرن اتا عشر رجعت الدول الى عادة اعلان المرب بقالحرن 
الفرنسية الالانية سنة ۱۸۷١‏ بدأت باعلان حرب سنه الاثم امال الوكالة السياسية 
الفرنسيا > كذاك بدأت المرب الروسية الركية سنة ۱۸۷۷ باعلان حرب. 
رسی سل لقا اال ارک السياسية النركية فى سان بطرسبيج 

ويستنتج من‌هذا جميمه أن عادة الدول م تسر علىاعلان المرب » وانه لذلك. 
لا يكن أن يقال بوجود تاعدة عرفية تفرض على الدولة واجب اعلان المرب 
قبل أن تبدأ الأعمال الر يبة فعلا » غير أن تصرف الباإن فى تدمير الأسطول 
ااروسی‌عند برت ار سنة٥‏ ۱۹۰ قبیل اعلان المرب علیا دمی‌الی انصراف رغبة 
الدول الى ان تكون القاعدة وجوب أن يسبت اعلان الحرب القيام بالأعمال الحرية. 
فملا . فلا اجتمع ممع القانون الدولى العام سنة ۹٠١‏ قرر القاعدتين الأتيتين : 
ألا تدا المرب الا باعلان حرب أو انذار نہائی ؛ ٹانیا: جب ف ی کاتا. 
المالتين أن تمر فترة مناسبة من الوقت بين اعلان ال مرب وبدأ الأعمال الرية » 
عيث لا يكون فى القيام بالامال المربية أى مفاجئة خائنة افر يق الا خر 

- ومو اعم ارب بحسب اتفاقی برها 

ولا اجتممت الدول فی مر لاهای الثانی سنة ۱۹۰۷ ابرمت » فیا آبرمته 
من الاتفاقيات » الاتفاقية الثالثة اللامة ببد. الاعمال ار بية والتى نص فيما على 
القاعدتين الأنيتين : اولا . وجوب ألا بدا الأعمال المريية الا بمد اخطارسابق غير 
غامض . ويكوت هذا الاخطار اما فى صيغة اعلان حرب» أو اثذار بى 
ينص على ان عدم اذعان الطرف لطلبات الدولة انى ترسل الانذار يرقب عليه 
اعتبار المرب قأمة بين الطرفين . ان . وجوب ابلاغ الول الحايدة خبر قيام 
المرب ولو تلفراي) ؟ فقيام المرب لا يترتب عليه أى آثر قبل الدول المايدة الا 
بعد الابلإغ ء على انه ليس الدول الحايدة أن عتج بمدم حصوله اذا ثبت نها 
تمل فما بقيام المرب 


4 اعلان المرب 


ويلاحظ أن نصوص الاتفاقية لا تفرض على الدولة واجب أن تارك فارة من 
لوقت تمر بين اعان المرب والبد. بالأمال الريية ‏ على ذلك فلامنع الأفاقية من 
أن تفاجىء دولة أخرى بالأمال المريية اذ يكنما أن تبمث الاعلان وتمقبه 
.مباشرة بالأعمال الحر بية . والذى يويد هذا ارأى أن الحكومة المولندية طلبت 
أن يضاف على المادة وجوب فوات ٠‏ ساعة على الاعلان قبل أن تبدأ الأمال 
اا مريية فلم جب الدول الى طلبيا 

وبری آوبنہایم فها تماق بصينة الاعلان' النموص عليه فى الادة الأولى من 
الاتفاقية أن الواجب أن يكو نكتابة » و يركن فى ذلك على أن للادة الثانية 
تنص على ابلا الدول الحايدة خر المرب « ولو بالتافراف » . ومعنى هذا أن 
التلفراف فی رأیه غب رکاف فی اعلان المرب » واذاکان التلغراف غی ركاف فن 
.باب أولى ألا يكن الاعلان بالتلفون أو شما 

— بره المرب بائرہ رای 

والاندار النهائى عبارة عن اخطار ترسله دول لدولة أخرى تضمنه طلباتها 
االنهائية وتجمل فيه قبا المرب مترتباً على عدم اذعان الطرف الأخر بالطلبات 
,وتشترط اتفاقيةلاهاى السابق الاشارة البها النص فىالاندار النبائى على أن الحرب 
تكون تنبجة عدم الاذعان . فاذا م ينص فى الأندار على ذلك ولم تذعن الدولة 
.الاخرى للطلبات وجب تطبية للاتفاقية اعلان المرب من جديد قبل ان تبداً 
أعمال المريية » ويعتبرالاندار النهانى الذى سبق ارساله أنه مبين لسبب الحرب 
الاموجد هما . وقدحصل أن أرسلت ايطالیا لترکیا سنة۱ ٠۹۱‏ أنذاراً نمايا مدد فيه 
.باحتلال طراباس ولا ل تعبأ الدولة الأخيرة بالانذار أرسات ايطاليا تلن المرب 
ليها ؛ كذلك حصل فى الانذار الذى أرسلته الانيا روسيا والاندار الذى أرسلته 
١الرا‏ الى الانيا سنة ۱۹١١‏ أن تضمن هذان الانذاران طلبات ممينة ول ينص 
يهم على أنه ترب على عدم اجابة الطلبات اعتبار المرب قامة وللا اضطرن 


بد المرب باعمال المربية 1 


الانيا وانجترا الى أن يشغ النذار لبأ » ناسبة عدم اجابته » باعلان المرب 


۳ = بره ارب بانرشمال ارب مباشرة 


تقو مكذاك حالة المرب دون أىأعلان أوانذار سايق بتوجيه الأعمال لمر ية 
من دولة قبل دولة اخرى اذا توفرت لدى احدى الدولتين أو اهما م نية قط 
العلاقات السامية بينهما أو ببارة أخرى اذاتوفرت لدى احداها أولديهما ثية ا حرب. 
فاذا وجهت دولة أعمالا عدائية قبل دولة آخری وکان فی نیتہا أن تكون هذه 
الأعمال أعمال حرب اعتبر أن المرب قامت فملا بين الدواتين من تاريخ توجيه 
هذه الأمال . وكذاك متیر أن المرب قد قامت من هذا التار ع ء واو یکن 
فى نبة الدولة الى وجهت الأعمال المدائية اعتبارها أعمال حرب » اذا رأت الدرلة 
الأخرى فيا نها توجد حالة المرب . ويظهر ذلك أما ضمت بأن ترد الدولة على 
الأعال التى وقمت قبلما باستمال القوة اساحةو يستمر النضال بين الدولتين وق ما 
أوصراحة من تصرح يسدر من الدولة ء ومثله ما صرحت به اسہانیا سنة ۱۸۹۸ 
من أنها تبر تدخل الولايات التحدة فى كوبا وانكارها لسيادة اسبائيا عليهافى 
کې اعلان حرب عليه (علىاسبانيا ) ؛ وما قرره مر الولايات للتحدة وقت قبا 
المرب العظمى من أن الاعمالالر بية التى نكر توجيمها من الانيا عليها توجد حال 
حرب پینها وبين هذه الدولة . 

ويلاحظ أنه ولوأن فى عمل الدولة القى تبدأ المرب دون اعلان أو انذار 
سابق اخلالا بقواعد القانون الدولى العام الا أن وقوع هذا الاخلال لانم من 
قبام المرب ومن ترتب جیع آثارها عليه 
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“ الآثار الت تترتب على قيام الحرب 


اران 
الآثارالتى تترتب على قيام حالة ا حرب 


4 - فلع ادتصال الحامی یی الرولتی الفار بت 
سبق أن قلا أ بام اة امرب تتن الائ وة جیما لى ف ین . 

أوهم فريق الحار بين » ويشمل الول ال نشبت المرب ينها ؛ وثائيهما فريق 
الحايدين» ویشل جیم الدول الأعضاء فی الا الدولية التىلاتندخل طمن فريق 
ا حار بين . وقلناكذالك أن الدول الحاربة تلازم فها ينما ء وفيا ينها و بين الول 
الحايدة » بحقوق وواجبات خاصة » هى التى سنتتكلم عليما فى الفصل التالى 

وجرد أن تقوم المرب تنقطع الملاقات السلبية بين الدولتين التحار بتين ؟ 
فكل انمال بين الاقيمين التحار بین غير جائز» فها عدا بض آواع من الاتصال 
غير المداى جرى العرف أو تنص الماهدات على امكان حصوهما بين الفريقين 
التعار بين ناء قيام المرب . ويظهر منع الانمال هذا فى تعطيل القثيل السيانى 
والقنصلى وف ترم الاتصال بين أفراد الدول النحار بة اذاترتب على الاتصال ينهم 
اتصال بین الاتلیمین التیحار ہین ونی اتفال أبواب اجا کر فی وجوه آفراد المد وکا 
ترب علىفتتحها همم هذا الاتصال الحظور. كذاك تؤر المرب فىالماهدات الثامة 
بين الدولتين فى تلفيبا أو على الأقل تلفى بضا وتعطل البعض الآر حتى 
تنتهی المرب . هذا وقد سبق ان تُکلمنا عن ٹر المرب فی الماهدات » وسنتکم 
على الإثار الأخرى تباعا فبا لى : 
٥‏ - اور نمطيل الفتبل الغارمى السياسى والقنصلی 

تنتهى مأمورية المثل السياسى أ التنصلى بقيا المرب بين دوله والدولة الى 


قلع الاتمال اللى بين الاقيمين w‏ 


حوسبوٹث ہا ان نکن ق لمت الات الات ن ران الل 
ذلك . فبمجرد قيام حالة المرب تلق دار الركالة السياسية أو القنصلية وخم على 
ما فيها من الحفوظات بأختام الدولة ماحبة الدار وثترك فى حاية مثل أجنى 
عاید"". وشل المثل السیاسی جواز سفره ( ناء عل طلبه اء اذا م يطلبه هو» 
من تلقاء ننس الدلة ) ويغادر اقلم . ويلاحظ اله يستبق امتيازانه الدة الكافية 
لغادرته اقلم الدولة » وواجب عايما أن تمامله منتى ارعاية وأن تمع عن هكل اعدا 
حتی يغادر الاقلم . ولقد قام شىء من النزاع فیا اذا کان من واجب الدولة أن لى 
سبيل قناصل الدولة المدو » وحمل وقت أن قامت المرب العظبى أن حجرت 
كل من الانيا وأمجلنرا قناصل الدوة الاخری حت اتفق على تبادطم 
٦‏ تابا - قلع ارتمال الامی یی فی 

ويترتب على قيام المرب كذلك ترم الاتصال السلى بين الاولتين 
التحار بتين » وذلاك فها عدا بعض أنواع خامة من الاتصال سنتكام عليما فيا 
بى . فكل علاقة بين الدولتين التحار تين أو بين احداها ورعايا المولة الاخرى 
أو بين رعايا اموتن » من شأنما يجاد امال بين اقليبى هاتين الدولين » محرمة 
قتف قواعد القانون الدولى العام . وا لحكة فى هذا التحريم أن قطع الانمال 
ضرورى لاضغط على دولة المدو وحار بها اقتاد واتسجيزها عن الاستمرار فى 
المرب » وفوقق هذا فانه خشى لوم بقع الانصال ان تنسرب الاخبار المامة 
بالحرب والاستعدادات هما والمركات ا مر يبة الى قوات المدو 
۰۱-۷ کرم انوتہار مع د عابا اوعراه 

ولكن الدول لا تقف عند هذا المد من التحرم فى تشريمانبا الداخلية ؟ 

(۱) ويترك فى جاه كك رما الدولة الذين برون البقاء على اليم دولة المدوء قوم 


هذا المنثل المايد بجحمايتهم وبالحافظة ى حقوقهم بسفة ودية إحنة لا بمفة رسمية ذلك انه لاإجئل 
فملا الدولة الق يتبمها هؤلاء الأفراد 


4 قطع الاتصال الى بین إلاتليمين 


فہعضہہا لا یکتنی بالتحر یم الستمد می قواعد التانون الدولی العام والقاصر کا رأینا 
على حرم كل علاقة آو تمامل يوجد اتصالا بين الاقليمين احار بين وتذحب الى 
حد أن تحرم على أفرادها التعامل أوالتماقد مع أفراد دو المدو وار یکن فى 
التمامل أوالتمافد اتصال بين الأتليمين » وهى ترى بذاك الى أن تكون متاطفتا 
ومقاطمة رعاياها لدولة المدو ولرعاياها أت والضنط الاقتمادیعليما أشد وأنكى.هذا 
ولیس من بین قواعد القانون الدول العام مابحول دون آن تتمدیقوانینادولة ی 
منع الانصال بين رعاياها ورعايا دوك المدو الد النى تنف عنده قواعد القائون 
الدوى العام » خصوما وأن مثل هذه التشر يعات الداخلية انما تنظم قطع الملاقات 
السامية التى تقررها قواعد القانون الدولى الما م كنقيجة لقيام المرب . 
وعلى هذا فلا تمنع قفواعد القانون السولى العام من أن يتعامل أويتماقد أحد 
رعايا دولة محاربة مع أحد رعايا لدولة المدو اذا كان مقيمين م على اقلم أحدی 
الدوانين الحار بين أو على اقيم دولة محايدة ء أو كان أحدها مقا على اقلم دولة 
حار بة والآخر على اقيم دولة حايدة » لأن قيام الملاقة فى ججميع هذه المالات ل۷ 
یترتب عليه أی اتمال بین الاقلیمین التحار بین ؟ وهی آمنع من تماقدها ل و کان 
كل منجما متيا على افلم دولته لأن الملاقة هنا توجد الانصال . ولكن صح 
أن ينص الشرع الداخلى على تحر بم التماقد حتی فی المالاتالاولی أی فی االات 
التى لا يترتب على قيام المادقة فيا أى انصال بين الاقليمين التحار بين . 
وبتصفح التشريعات الداخلية فى الدول الختلفة جد أن بعضها ينص على 
غرم الأتجارمع رعايا الاعداء ما م يصدر تصرح خاص بيه » ومثلا تشریع 
بر يطانيا العظمى واللايات التحدة وفرنسا ؟ ولا ينص البعض الآخر عل الحرم 
واا یکون لانحکومة الح فان تصدر عند الازوم تشریاً یقفی به ومثلہا تشری 
الانيا والفا وهولندا وايتاليا وغيرها . على أن أغلب الدول التى دخات ال مرب 
سرت جناسبتها تشر يمات شديدة تحرم تتضاها علىرعاياها الدخولفىعلاقات 


قلع لاتمال اللى ين الاين « 


مالية أو نجارية مع رعايا الاعداء وتعظر الانصال بهم بأى شكل من الاشكال ° 
۸ ب ۔ الغاء المفود الفا یی رعابا الرولتیی الاد تبیہ 

هذا فا یتعلتی جا يورم من الملاقات أوال قود بعد قيام المرب ؛ أما فهايتعاتق 
بالمقود التىتكونقأمة وقت قيام المرب بين رعايا الدول التحار بة فقاعدة القانون 
الدولى العام بالنسبة لها هى بينم القاعدة المامة بالتقود الى تبرم لاحقة للحرب ؟ 
فاذا كان قيام المقد يقتفى الاتصال بين الاقليمين التعار بين فهو باطل انس 
السبب السابق ذكره » وهو أن المرب تنهى ما بين الدولتين التحار بتين من 
علاقات سلمية ونعرم الاتصال بين اقليميمما » ومثل هذه العقود 'عقود الشركات 
وعقود التأمين على المياة . أما اذا كان قيام المقد ابرم لا يقتفى الاتصال بين 
الاقليمين فلا أثرلقيام المرب فيه . واذا كان التنفي فى ذاته يستازم الاتصال فهو 
غير جائز ویکون لکل من طرفی القد طلب فسخه اذا کان فی تمطیل التفی د 
اضرار غير عادل به . هذا هو ماتفرره قواعد القانونالسولىالعام ؟ ولك الدولفوق 
هذا أن تنص ف‌فوانینہا على انقضاء المقود المبرمة بين رعاياها ورعايا دولة العدو الى 
تكون قائمة وقت المرب ولو قيامها أوتنفيذها اتصالا ين الأقليمين 
التحار بین » دون أن بعتبر ذلك منہا شططا غير مشروع 

ولقد أخذت الدولفى معاهدات الصاح الاخيره بالنظرية الاغبليزية » وهىتقفى 
ببطلان المقود الى يقتفى قيامها أو تنفيذها اتصالا بين الاقليمين التحار بين » 
و بايقاف المقود التىلاتقتفى هذا الانمالو تمتبر ألما ملحتة عقوق الللكية °° ؛ 


)١(‏ وشل هذه النفريمات ائون الأنجار مع الأعداء انى أصدرته برطانبا العظى 
سئة ٠۹١ ٤‏ والدى أصدرنه الولايات النحدة سنة ۱۹۱۷ ودکر یو ۲۷ سضمير سئة ١٠١١٤‏ 
الى أسدرته فرئسا » والأوامرالقأسدرتما الملطة السكرية فى مصر فى ذلك الوت وهىفرية 
الفبه بافوانين والأوامر الى أسدرتها الحسكومة البربطابة هذا الفرض وكات ترم الاتيار مع 
رعابا الاعداء کا تحرم أى تمامل مالى أواتصال ين رعايا الحكومة الصرية ورعايا دول الاعداء 

Concomitant to rights of properly (¥) 


v.‏ قمع الاتمال السلمى بين الاقليبين 


فنصت على أن العقود السابقة على التاريخ النى جمل فيه الاتجار محرما بين رعايا 
الدول التسار بة تمتبر لاغية من ذلك التارج » وذلك فيا عدا عقود ارهن والتأجير 
و بض المقود الاخرى فتمتبر سحيبحة لأر الحرب فيها 
۹ = = . اقفال اباب اماک فی ومہ رعابا الوعراہ 

ويترتب على قعلع الاتصال بين الأقلبمين أيت قال أبواب ا اكم وجوه 
أفراد,دولة الاعداء اذا اقتضى التجاؤم اليما امالا بين الأقليمين . فاذاكان رفع 
الدعوى لايترتب عليه هذا الاتصال الحظور فلا مئه قواعد القانون الدولى العام 
وعلی هذا فلا تعنم قواعد هذا القانون من التقاضی الا الشخص الذی يقم فدولنه 
ويريد أنيرفع دعواه أمام عحكة دولة المدو ء فا ن كان الدع والدم عليهمقيمين 
فی لیم واحد فلیس ما نع من التتاضی آمام اکم هذا الأقلم ول وکانت جاک * 
دول السو بالنسبة لأحدها . غير أن بض التشريمات الداخلية لاتكتنى بهذا 
وتقرر مع أفراد دو المدو من الالتجاء الى مما كها با » ومن هذه التشر يعات 
تشر يع الولايات التمحدة وانجلرا فمى لا تمكن الأجنى الذى ينتمى لدو المدو 
من رفع دعواء أمام عاكر الدولة الا فى طروف استشنائية خامة 

ولقد تأيدت القاعدة التى تأخذ بها دول القارة والتى بقتضاها لا تقفل أبواب 
احاكم فى وجوه أفراد دولة السدو الافى حال ما يقتضى فتحها م انصال محظور 
فى الادة ۲٣‏ < من لأأحة المرب الب ية المبرمة فى لاهاى سنة ٠۹۰۷‏ الى تقر أنه 
حرم على الدولة أن تلنى أونمطل حقوتى رعا دول المدو أو حتوقهم فى رفع دعاوى 
أوأن تقررجملبا خير قابلة تنفي أمام حاكم الدولة. وللكنه اختلف على تف يرهذه 
الادة » فدول القارة الاورو بية وعلىاللصوص الانيا تأخذد بنظرية أن الادة حرم على 
الدولة مع رعا الاعداء من التقاضی أمام عا کا » وتمارض بريطانيا العظمی فى 
هذا التفسير» وهو بالف نظر يتب اكا رأينا » مركن على أن ما تقرره الادة خاص 
بواجبات الدولة الحتلة بانسبة اقلم الحتل . وقدأثير هذاالبحت عند قيام المرب 


قطع الانصال السلمى بين الاقايبين ۷ 
المظمى حيث قررت الانيا نها مها باتفسير اذى تمطيه بريطانيا العظمى لمادة 
الذكورة فمى لن تسم لارعايا لبر يطانبين بالالتجاء اک الألانية الااذا قبلت 
بريططانيا مماملة الرعايا الألان بالثل ولكى بريطانيا المظبى استمرت على الأخذ 
باقاعدة التى تعمل بها“ . ولكن الواقع أن الاستشتاءات الى ترد على القاعدة 
الامجاوسكسونية لا تجعل الفرق يها و بين القاعدة الىتأخذ بها دول القار ةكبيرا؛ 
امات آنه جوز دوا فع الدعوى على أحدأفراد دولة المدوأمام 
اكم الدولة » ونی هذه الالة جوز للندعى عليه أن يباشر جيم المقوق الى 
كما المدعى عليهم من تقديم دفوع ورفع استئناف وما أشبه »كذلك جوز 
لشخص الذى ينتمىلدولة المدو نيرفع دعواه مام امام البريطانية اذاكان 
مقي نى دولة عحالة أوعايدة أوکان مقيتا على أقلم بريطانى بترحيص خاص 
سواء آ کان الآرخیص مرا أو ضما مستنتباً من ائه على الاقم 


تن غق 


Porter v. Freudenberg L. R. (1915) K,B.p. 857 akil (1)‏ يث کر 
الم انه لا تمبل دعوى احد رماب دولة الأعداء امام ماكر البريطائبة الا اذا كان موجوداً 
على اقلم الدولة بتر خيس من الك 


vr‏ حقوق الدولة الحاربة 


لقصل الثالت 
ل 
حقوق الده لة احاربة 
٩۰‏ = مقووه الرود” المحاد. 
سنتكام هنا على بعض الوق اللامة التى تلكا الدولة الحاربة : أولا . 
بانسبة رعا وأملاك المدو على أقليمما وفى عرض البحار» اني . بالنسية لرعايا 
وأملاك الحايدين على يها وفى عرض البسمار» ثا . بانسبة لاشخاص وأملاك 
رعايا دول المدو والدول الحايدة على أقلم تابع المدوء خزنه أو تحتله قوات الدولة 
اولا . حقوقالدولة الحار بة بلنسبة ارعايا وأملاك المدو على اقليميا 
ونی عرض البحار 
۱-۱ اشيم لرعابا دوك المرو على الم الرول: 
ارعايا دولة المد الوجودين على ا الدولة وقت قيام المرب 
جرت عادة الدول فى الصور الأولى من التار بخ وفى القرون الوسطى على 
القبض على جيع رعايا الأعداء انين تحدم على أقليمها وقت قبام المرب وأخذم 
کأسری حرب ‏ وہہذا ایا کان بول جر وسیوس الذ ی کان یضیف الیه وجوب 
اطلاق سراح ھڑا الأشخاص جرد أن تنتهى المرب" . ولتلافی هذا ملت 
)١(‏ وكان هذا لأن الفاعدة فى المصور الفدعة والعمور الوسطلى من الثار يح كات تقض 
باععبار المرب قالمة بين جيم رعابا الدولتين التسارجين لاين الفوى الات ففط » وبمبارة أخرى , 
کان من تاج فبام الرب أن تلتستقسفة المداء بجع رعايا دولة المدو رجالا وئماء وأطفالاء 
وهذا ما ضسر ماكانت تفوم به الفوات اة فى بمض الأحيسان من تييع سكان الأقليم الحتل 
اقوياء وعجزة . تفيرت عادة الدول بمدذلك واصبع بمتبر المداء قا ين الدولنين لابين رعابا 
الدواين ءا اسبح من الواجب على الدولة الحاربة احترام حربة واملاك الأشخاس غيرالشت كين 
فى فتسال فى . وقد اخذ علماء القارة الأروية بهذه النظرية الأخيرة » وخالنهم فبها المعاء 
الانجاوسكمونيون الذين لا بزالون يقلون بالتماق صفة المداء بجميع رعا دولة المدو . هف 


حقوق الدولة الحاربة w‏ 
الدول خلال القرن‌الثامنعشر علىأن تنص فیا تبرمه فهاينما من معاهدات تجار ية 
ومعاهدات صداقة على عدم امكانالقبض علىرعايا الدولة التماقدة عند قيام حرب 
ينها وبين الدولة الأخرى ء وعلى وجوب أعطاثيم فرمة منادرة الأقلم . وفى هذا 
الوقت قام اتیل ومن عاصره من الشراح يقولون بمدم جواز أخذ رعايا دولة العدو 
الوجودين على أقليم الدولة وقت قيام المرب كأسرى ؛ وعلى هذا حلت محل 
القاعدة القدية قاعدة عرفية جديدة تنص علىأن الدولة الحار بة لا تملك أسر مثل 
هؤلاء الأشخاص وها أن تبقيهم على أقليمها وما أن تكانهم فادرته . هذا ولا 
لزاع فى أن الدولة جلك طرد رعايا دولة المدومن أقليمها وأساس هذا الحق هو ما 
الدولة من حت البقاء وصيالة التفس © 

والدولة من حيث الاختيار بين ابتاء رعايا دولة الاعداء على ليميا أو طردم 
منه فی مأزق حرج » فمی آن أبقنہم علیآقلیما الزمت أبقا٣‏ علی ہا بوضهم 
تحت مراقبة شاقة » ر اكانت غير مكئة » وذلكتنعهم عن‌القيام بأعمال الساعدة 
نعو دولهم أو التجسس لابا أواتلاف مستودعات الدولة أو مواصلاتها ؟ وهى 
أن طردهم أو تركنهم يغادرون الاقليم سبلت عليه مأنينضم الصا مون منم لقوات 
المدو » فتکون بعملپا قد زادت فى القوات التى تار بها . ذا لا جد الدول تير 
على وتيرة واحدة ؟ فالبمض منها كان يستبتى رعايا دولة الاعداء واللعض الا خر 
کان پیکانهم بالنادرة » ولقد حصل أثناء حرب سنة ۱۸۷۰ بین فرنسا الانيا آن 
سمحت فرنسا لرعايا الألان الموجودين على الاقليم بالبقاء » فللا اقار بت القوات 


الملاف هوالذى أوجد الطلاف ين النظريين » الفارية والائجلومكسونة » من حيث السماح أو 
عدم السماح ارعاي الدولة بالاتمال مع رعا الاعداء ومن حيث اعطاء رطا الاعداء حق الققدم 
لهاك الدولة . وفد اتينا على ذكرها فيا سبق 

(۱) وقد اځذ بهذا الرأ ىكناك مع الفانون الدول العام فی اجیاعه فی چنيف سنة ٠۸۹۲‏ 
حیث قر انه پجوز الدولةقی حالة حدوث انطراب خطیر على لیمیا ونی حالة قبام حرب پینہا 
وبين دولة آخری آن تلجأ الى الطلرد غير المادی او الطرد 12558" ٢‏ 


Vt 


الالانية من باريس كانتيم بلمروج خوقاً منهم» من جهة ء وخواً علييم منجة 
أخری لان الرأی المامکان متپیاً ضدم وکانت شی فرنسا أن تجز عن ايم . 
كذلك اتضح لدول ال لاء أثناء قيام المرب العظمى خطر 
الاعداء الوجودين على الاقليم احرارآفمات على وضعيم تحت للراق 
اقامة خأصة بهم » ورآت الساطات فى بض هذه الدول أن تمتقليم فی آماکن 
خامة » وقد فملت ذلك فرنما وايطاليا وغيرها » أًما الولايات التحدة فاا ) تعتقل 
أحدا من رعايا الاعداء ء وأما انجلترا فانما ٣‏ تتفل الالان ألا ما اتضح هما بيد 
خرب وأغراق الرکب لوز يتانيا » آن وجودم أحرارً بين سكان الدولة خطرعليهم 
بيج الرأى العام ندم 

أمابالسبة للاطنال والنساء والمجرة فقد جرت عادة الدول على تبادطم رأفة 
بهم ؟ وهذا هو ما فاته الول فى المرب العظمى بناء على إيمازالباا 


۲ ب = بااشية ترمموك المر و الومودة على افلم الر ود 
ليست المرب بذانبا سي قاد للكية الأشياء الوجودة على اقلم دولة حار ب 
الى تكون ملكا لدولة المدو أ لرعايا هذه الدولة . وان جوز للدولة الحاربة 
الوجودة على أقليمما أشياء ماوكة ادولة المدو أن تقر صادرتها ؟ ويستثى من 
هذا الدبون » فلا غلك الدولة أن تلنى ديناً عليما قبل دولة الدو » وان كان ما 
أن توقف الدعع حتى تنتهى المرب وألا تدفع فوائد عن مدة المرب وأن خم 
منها مايكون مستعتاً فاكتمويض قبل دولة المدو ؛ ويستثى من هذاأكذاك 
بض أنواع من الأملاك المامة جرى العرف الدولى على عدم جواز مصادرتما» 
ومثلما حفوظات الوكالات السياسية ومنقولانما والأشياء ذات القيمة الفنية او 
الأدية وما أشبه 
قلنا ان الدولة تملك أن تصادر الأشياء اللمأوكة ادولة المدو ؛ وق دكات تلك 


حقوق الدولة لحار بة Ve‏ 
كذلك مصادرة الأشياء الممآركة لرعايا الأعداء » وبهذ اكان يقول بتكرشوك وغبره 
من علماء القانون الدولى العام السابقين . ثم تمددت بعد ذلك العاحدات الق 
تنص على عدم امکان مصادرة الاملاك المامة الوجودة على أرض الدولة » 
واصبحت القاعدة من أواخر القرن الثامن عشر عدم امكان المادرة وخموعاً 
انه اعرف ىذلا الوقت لرعايا الأعداء بمدمامكان أسرم فکانوا یت رکون‌آحراراً 
وثنرك لمم مد كيم . فادولة فى القت الماضر لا تلاك مصادرة الأشياء الأركة 
ارعايا الأعداء والوجودة علىأفليء ها الارضىء» امالا اذا كانت متملةالاستعدادات 
السکر ية أو استعملتلفرض عدا ؛ ولا تمل ك کذاك أن تلنی ما علیہا من‌الدیون 
م وا ن كانت تلك أن توقف دفمها طول مدة المرب دون أن تازم بفوائد عن 
هذه الدة 


أن الدولة نملك ابقاف استثمار أملاك رعايا الأعداء للوجودة علىأقليمها» 
خان ركها مده الاملاك تستشمر على اقليمپا مناف لملحتها خصوماً اذا كان 
صاحب هذه الاشیاء غير موجود على الاقلی أوکان قد طرد منه ؛ وقد اتبمت 
الدول المتحار بة هذه السياسة فى المرب المظبى » فقد قررت تمفية أملاك الاعداء 
ووضع التحصلل من هذه التمفية حت يد حراس خصوصي ين حتی لا تسقشمر . 
هذا ولامانع نع الدولة فىمشل هذه المالة من استهارهذه بالغ لصالطها الشمخمى 
ما دام انها تميدها الى أرببها غير ناقمة عند نهاية المرب . هذا وقد اقنق فى 
معاهدة رساى التى تلت المرب المظى على أن تسأل الانيا عا أماب أملاك 
برعاي الملناء من اللسارة تليجة مالم قبلبا من حجر وتمفية > فی حن لاتنال 
حول اللفاء عن مثل هذا التصرف بالنسبة لاملاك الرعايا الان ؛ وعلى أن نستبتى 
حول ال افاء بالغ التى تجسمت من تصفية أموال الاعداء وغم هذه البالغ من 
الدیون اتی على الانيا الحااء ؛ ووضع على عاتق الانیا واجب أن تموض رعایاها 
عن هذه الب 


څَ حقوق الدولة الحاربة 


بالف ترمعزك المرو فی عرصم الاد 
ويقصد بذاك السفن والبضائع الى تحملها هذه السفن . أما بالسبة اسفن 
العامة » وهى الملوكة لمسكومة دولة المدو » فهذه جائز مصادرتها دواماً » وتكون 
المادرة مباشرة ودون حاجة الى حكر يصدر اناك الفرض من ممكة الام . ui‏ 
البضائع انى تابا هذه السفن جاتر مصادرتي كناك وانما تتكون الصادرة بناء 
على حك يصدر من عحكة الفنائم . ويستثى من الصادرة بض أنواع خامة من 
الر اک بکر اکب الستشفبات ومر کب الاتمال رستتکلم علیپا عندال گام 
على الرأكب المامة 
ويجوز ادو الحار بةكذلك مصادرة السفن اللامة والبضائم المنتولة مرا 
الممأوكة رعا دولة المدو. وهذا الف القاعدة بالنسبة لاماك الماصة الموجودة 
لاتم الدولةالارفى فمى غير قابلة للمصادرة كا قلنا. وقد انمهت جهودات بمض 
اسول حو السو بة بين قاعدة المرب البرية وقاعدة ال مرب البحر ية وجمل الاملاك 
الماصة غير قابلة للمصادرة فى المحالتين » ولكنهاكانت جهودات غير منتحة . 
کذاك لا اجتممت الدول فی منمری لاهای الاول والثانی طرح علیالدول مشروع 
مواد نص فیہا على عدم جواز مصادرة املاك رعايا الاعداء اللاصة فى المرب 
البحرية » وكان انى عرض الشروع هو مندوب الولايات التحدة وأيده فىذاك 
مندوبو بض الدول‌الاخری » وعارض فالشروع بض الدول وعلى رأہا نجرا 
وعلى ذلك ل يؤخذ به وبقيت القاعدة کا كانت ألا 
وعلى هذا فالسفن اللامة الى تضبط فى عرض البحار وهى عالة بقي ام 
المرب قابلة لمصادرة دواما > ويز حالتبا عن حال السفن‌المامة أن هذه الأخبرة 


cartel ships (1)‏ 
)١(‏ راجم فهفا ماستقوله عندالكلام على الاهاقية المادسة مناتغاقيات لاهاى ة۷ ٠۹ ٠‏ 


حقوق الدولة الحاربة w‏ 
ممکن مسادرتا دون حاجة الى عرض أمرها على محكة الفنائم » فی حین لاقچوز 
مصادرة السفن الماصة الا بعد صدور حك بذاك من هذه الحكة . والبضائع 
الماوكة للاعداء الى توجد فى سفم أوفى سفن تابمة لدولة المدو قابلة للمصادرة 
كنات . آما البضائع المركة للاعداء الوجودة فى سفن محايدة » وكذاكالبضالع 
الماوكة للمحايدين والوجودة فى سفن الاعداء » فى غير قابلة للمصادرة تطبيت 
لتمر ع باريس البعحرى سنة١ ۸١‏ ما لإ كن منالهربات أوالمنوعات ار ©٠‏ 

ويلاحظ فى هذا جيمه أن ضبط السفينة الق براد مصادرتها » سواء أ كانت 
خاصة أو عامة » جى أن يم فى عرض البحار أو فى مياه الدولة الاقليمية أو ىميا 
دولة المدو ؟ فضبط سفينة فى مياه دولة اقليمية عايدة يمتبر اعتداءا على سيادة 
الدولة الحايدة وملا خارجا على القانون 

أما فما يتعلق بالسفن اممأركة رعايا دولة المدو والتى توجد فى موانىء الدولة 
امار بة وقت قيام المرب فق دكانت المادة أن تعجز وأن تصادر لساب الدولة » 
( ركذل ك كانت عادة الول أن تضبط وأن تسادر الر اكب المامة التى تقابلها 
مرأكبما المر بية فى عرض البحار ول نها لا ملم بقيام المرب ) . وأ كر من ذلك 
ا ن كانت عادة الول جارية كا ذكرنا شا » على أن تحجز الدولة ما يوجد من 
مراكب الول التنازعة معها ف موانيما أومياهها الاقليمية توق لقياما مرب يينهماء 
فاذا ما وقمت فملا قدمت هذه المر اكب لمكة الفنائ مكفنية عرية ومادرتما 
لسابها . غير أن الدول رجمت عن عادتها فى ذلك » وحل محل المادة الاولى عادة 
آخری" من مقتضاها عدم جواز مصادرة مثل هذه السفن . 
ظ أن الفاعدة فى اتترا أن تائ الأعداء الى توجد عند قبام المرب فمفازن 


به تبر أنه لاتزال ولة حرأ وتكون لفاك فاب للمادرة 
(۲) لا یری فبا آوبنهام نها قاعدة عرفية مازمة . جز انی س ۲۲۴ 


v4‏ حقوق الدولة الحاربة 


٤‏ - ما نعمت علب اتفاقیۓ درھای السار 

فلا اجتممٹ الدول فی مور لاهای الثانی سنة ۱۹۰۷ أبرمت فها أبرمته 
الاتفاقية السادسة الى نصت فيا على أن : 

أولا - السفن الموكة لرعايا الاعداء والتى توجد وقت قيام المرب فميناء 
الدولة لا بعكن ممادرتها بعال من الأحوال"“ ؛ وأضيف الى ذلك أنه منللرغوب 
فيه أن يطل سبيلها مباشرة أو بد مهلة من اء وأنه فى حالة اخلاء سبيلما 
يعمل لما جواز أمان يبيج ها لوصول الى اليناء الى كانت تفصد الانجاء الها أو 
میناء أخری تمین ها 

ومنی أنه من الرغوب فيه أن يطل سبيلبا أن للدولة أن تنركما تفادر اليناء 
کا أن ها أن تعجزها حى نهاية المرب ؛ ولا أيضا أن غلى سبيل بمض هذه 
السفن وأن ت#جزالبعض الآخر » فليا مثا أن تحجز البعض الذى تخشى لو هى 
أطاقت سبيله أن يستصمل فى أغراض حر بية ؛ على أنه من الواجب أن تتكون 
هناك أسباب قوية تدعو الى المجز . والدولة أن تستعمل هذه السفن فى أغراضما 
الحامة على أن تدفع التمويض التاسب لأر بايا ولكنه لا يكن حال منالأحوال 
أنتصادرها للسابها فنص الادة الثانبة قالع فى منع ذلك . وقد حص أثناء المرب 
المظمى أن أعطت الحسكومة الفرنسية مراك الألاية والسوية للوجودة فى 
موانبما الل الكافية انغادر لياه الاقليمية الفرنسية »كا أعطت مهلة للمر اكب الى 
دخات الياء الأنا قت قيام المرب وهىلاتمم بقبامه. وكذاك أعطلت 
المحسكومة الاجليزية راكب السوية » على أساس التبادل » مهلة اروج من 
امياه الاقليمية ؛ وقد أعلنت عن استعدادها لماملة اركب الالائية 
بالثل اذا بلغها تأ كيد من ال حسكومة الألانية بأنهسا ستقابل الثل بالثل بالشسبة 


() ماد ۲ () ماد ۱ 


حقوق الدولة الحاربة % 
لار اكب الانجلبزية الموجودة فى الياء الاقليية الألانية فلا :يملا الت كيد 
اكور عرضت الأمرعلى حكة الغناثم وحذه قررت حجز جيع الراكب الالائية 
اموجودة فى الياه الاقليمية الاجليزية وقت قيام المرب يينها و بين الانيا الى أن 
بفصل فى أمرها نمايا ". فلا اتتهى المرب عرض الأمر على عحكة الفنائم للرة 
الثانية فقضت بوجوب اطلاق سراحها بناء على أن نص الادة الثانية من الاتفاقية 
مرج فی عدم امکان المادرة 
- السفن الممأوكة ارعايا الاعداء اى تقابل فى عرض البحار وهی غير 
عالة بقيام المرب لا يكن مصادرتما ونما جوز ضبطها وحجزها الى نهاية المرب ؟. 
وبعكن لدولة أن تستعملما فى أغراضها اللامة أو أن تملنها مقابل دقع التمويض 
المناسب » وواجب فى حال الانلاف امحافظة على اموجودين على ظهر السفينة وعلى. 
أوراتها . ناذا ضح آن ال رک بکانت تمل بقیام المرب جاز مصادرتما 

وقد نص فى الاتفاقية على أن الاحكام الواردة بها تسرى على البضائع الوجودة 
فی هذه السفن ‏ ؛ وعلی انه لا یستفید مہا امر کب التی یکون قد اوحظ ف 
صنمہا امکان حو یلہا الى مركب حر ية © 

وقد تفت نصوص هذه الاتفاقية بين بعض الول امتحار بة ولم تنفد "بين 
البعض الآخر» ذلك أرسلت انجلنرا سنة ٠۹۲١‏ الى حكومة هولانده آغبرهاء 
ض الاتفاقية بمد سئة من الاعلان . ويمتقد اوبنهابم أن القاعدة 
ستکون فی انجلترا ماكانت عليه قبل الاتفاقية من أن السفن اى توجد فى ميناء 
انجليزية وقت اعلان المرب وكذاك التى تقابل فى عرض البحار وقت قيامه ا 


(۱) ويس هنا الأمر ب إ6ف0 ازا لسبة الى مركب حجزت على هذه السورة. 
راع نة 1 The chile (1914 1 8B & C P Û p.‏ 

The prosper ( 1922 )1 A.C. p 318 () 

(۴) ماد ۴ اهاي 

() ماد 4 (ه) ماده ۰ . 


:۸ حقوق الدوة الحاربة 
تتكون عرضة للضبط واممادرة 7© 

هذا ولا جب أن يغوتنا أن نذكر انه يستثنى ما لك الدولة مصادرته من 
السفن الماوكة للاعداء » أفراداً أوحكومات » سفن الستشفيات وسفن الاتصال 
والسفن التى تشتفل بالاعاث العلية أالنى تقوم بخدمات دينية أو خيرية © 
ركذاك سفن الصيد المغبرة التى تشتغل فى صيد الشواطىء والسغن الصغيرة الى 
تشتفل بتحارة الشواطى, ” . وحناك شىء من الملاف ها اذا كان من الممكن 
مصادرة سفن الاعداء الى تلجأ الى ميناء الدوكة لقيام أنواء شديدة أو لطب بلي 
مخشی عل السفينة منه » فالبعض بری جواز اللصادرة والبض ال خر بری انه ینان 
م مكرم الاخلاق ان تصادر سفينة لاج 


۵ - ماک شتام 

قلنا أن ما تضبطه الدولة من السفن المامة أوالبضائع التى تريد مصادرتما 
رض على حك الفنائم وهى التى تفر بالصادرة ان كان هناك محل لذلك أو 
باطلاق سراح ارکب أو البضائم ۹ واک الفنام هذه محا كرداخلية تنبا الدولة 
الحاربة على أفليمما تبت فى أمر الفناثم اتى تل الى يدها . و برجم تاريجانشالما 
۲ى القرون الوسطی حيت جرت عادة الدول فى ذلك الوقت وما يليه علىان تعوض 
مر اكب القرصنة وغيرها على حا جر ية خاصة لتفصل فى أمرها وأمر بحارتها وما 
مله من البضالم 

وتقام هذه الاك على أرض السولة الحار بة أو على اقلم تحتل جنودها ولا 
يمكن أن تقام على اقلم محايد » فلا بككن أن يكلف قصال دوك محار بة بنظر قضابا 


ان س ۲۲۸ و ۲۲۹ 
من الاهاقية المادية عهرة من الغاقيات لاهاى سئة ٠١١۷‏ 
(۴) الادة الااكة من الإجفاية 


عمك الفنائم ۸ 
الفنام على اقلم ألدولةالحابدة الى هو مبعوث انيما . وسكوت الدولة الحايدة على 
انثاء عمك أشنائم على أقليمبا يتير اخلالا جيادها » وهو اعتداء على سيادتها اذا 
تم بدون رضاها 

وضتلف هيثة الحكة والاجراءات التبعة أمامها باحتلاف الول . فحكة 
الغناثم فى بض الدول ( ومنها انجلترا والولايات للتحدة ) قضائية صرفة » وهى فى 
بض الدول الأخرى ( فرنسا وغيرها ) ادارية صرفة » وهى بين القضائية والادارية 
فى بعضها . والاجراءات أمام احكة لا تشبه كثير الاجراءات للتبعة أمام الجا 
الدنية أو ال جنائية ونما هى أقر الى عتيق تجريه الحكة » تسمع فيه شمادة 
الشبود ان ازم الأمر وأقوال صاحب الركب والدعى السموعى وتطلع فيه علىأوراق 
اركب ؛ فاذا ما اتضح هما أن الوقائع تبرر اللصادرة حکت ما » وا نکانٽ لا تبرر 
امصادرة أمرت باطلاق سراح الركب . وطافى بعض الأحيان أن حك بالتمويض 
اذا ثبت أن الشبمة الموجهة ضد المركب وضبطها كان غير جديين 

وتطبق عمك الفنائم قوانين السولة والاوأح التملتة با مرب وال مياد » سترشدة 
فى تفدبرها اعمال النسوب الى اركب والظروف الحيطة به بقواعد القانون الدولى 
المام .لهذا يقول بعض الشراح أن جاك انام تطبق قواعد القانون الدولى العام » 
واواقع نها عاك داغلية تطبق قوائين الوك التى أنثأتها » وما تطبق قواعد 
الانون الدولى العام على أساس أن الشرع الداخلى أدمج هذه القواعد » شتاو 
صراحة » ضمن التشر يمات الداخلية . وجب ألا تسى فى هذا أ نكل دولة لازم 
بواجب دول هو ألا الف تشر يمها الداخلى قواعد القانون الدولى العام التلقة 
بالفنائم البحرية 

وأحكام عاك الفنام نهائية فى بعض الدول وهى تاب للاستشناف أمام هيل 
أخرى فى البعض الآخر . 

ولق دکان فیا أبرم من الااقيات فى مور لاهاى الثانى اتفاقية تنص على 

AV» 


Ar‏ حقوتى الدولة الحار بة بالنسبة للسعايدين 

انشاء عمكة دولبة اغنام يدخل الختصاصما اعادة النظر فيا تصدره حا الفتام 

الداخلية من أحكام نهائية . فاذاكانت عمك الغنائمالداخلية من درجة واحدة جاز 

أن يطلب الى عمكة اننام الدولية عادة نظر اللتكالصادر مما بشروط خا ست 

عليه الاتفاقية . فاذاكانت محكة الغنائم الدخلية من درجتين جاز طلب اعادة نظر 

الح الاستتنافلا الابتدالى ؛ ولكن‌الاتفاتية يسدق عليما فهى غير مازمة للدول 
انيا = حقوق الدولة لحار بة بالنسبة ارعايا واملاك الحايدين 


۱( بانسب رهاب ارول الحايرة افو ودیی عل فايرا 

نملك السولة الحاربة أن تقيد الى حد ما من حرية الحايدين اموجودين على 
آقليما محافظة على سلامتبا ؟ فلما أن تتكافم بتسجيل أسمائهم وعنوانانم » ولا 
أن تقصر حقهم فى الاقامة على جهات معينة من الام دون المهات الأخرى . 
ولا غلك الدول امايدة التكوى من مثل هذا التصرف ما دام ان الدولة الحاربة 
ل تسف فى استمال حقها . وواضح أن حقبا هذا مستمد ما للدولة من حق البقاء 
وصيانة النفس 

أما فیا پتعاق بامكان أو عدم امكان تجنيد الحايدين دفاعاً عن ا انر 
الحاربة ففيه خلاف فى ازى . فالنظر ية نى اللايات للتحدة وانجلنرا اله من لمكن 
نجنيد الايدرن ( وعل الوص من كان قد يت له عل افامة عل الأقلم ومن 
كان قد قدم طلً بالتجنس بينسية لدو ) داعا عن الاقم من خطر هدد 
ونظرية بعض دول القارة ومنما الانيا انه لا جوز تجن 
الحسكومة الالائية عند اناد مر لاهاى الثاني مشرو يعض مواد خامة 
بالحايدين نص فيها على عدم امكانتجنيد الحايدين وبمفة عامة على عدم ازامهم 
بأى تكاليف عسكريةكقروض عسكرية وما أشبه ؟ كانت حبنها فى ذلك 
أن ذه التكاليف مبغة سيأسية ء وما دام أن الأجنى لايتمتع قوق سياسية 


الحايدين . وقد قدمت 


حقوق الدول الحاربةبانسبة للسحايدين ır‏ 


فى الدولة التى هو مق عليها فلا يجب أن يازم بواجبات ذات صبنة سياسية . 
وقد ارت الولايات التحدة واتجاترا و بعض الدول الأخرى فى للشروع » متكرة 
الصبغة السباسية على تتكليف الايد بادفاع عن الاقلم انى هو موجود عليه » 
ذاكرة أن أقل ماينتظر من هذا الحايد النى يميش علاطم المولةالاجنبية والى 
پستفل وجوده على هذا الأقلم وشت جملة السو اتاب له الاقلم هو أن يداف 
عن هذا الاقيم عند مايكون هناك خطر بده . وألكون هذه المدمة الق بؤديبا 
للاقلم الذی هو مقیم عليه نی متابل الفوائد اتی تمود عليه من اقامته عليه . مام 
هذه المارضة القوية م تنجح الانيا والدول الى تأخذ برأيما فى ان تفر قاعدة عدم 
امكان تجنيد الحايدين » وعلى ذاك فل يفير مجر لاهاى فى الالة السابقة عليه » 
غيرآن بحث هذا الوضوع أدى الى أن تثبت الدول الجتممة فى الؤنر فى مدر 
قرارانه رغبة مؤداها آن تنظم الدول » بقتضی معاهدات تبرمھا فا يها » مركز 
الاجانب القيمين على الافالم من حيث التكاليف العسكربة الى تفرض علي < . 
على أن الدول التى تتكلف الحايدين بالدفاع عن الاقلم لا تطالبهم بهذا الواجب الا 
فی االات السو کان یکون الاقلم ارا آو مھددا خطر شدید ؛ وھی فی 
المادة تطلب اليهم اما أن يقوموا بواجب الدفاع عن الا اذى م موجودون 
عليه أو أن يغادروه 

هذا ولا مانع منم الدولة الحا بة من تتكليف الحايدين بالقيام بأعمالالحراسة 
الداخلية وأعمال البوليس وما أشبه 

۷ - ب ) باشب دممرل حابر یی اطومودة عل اوقم 

لا تتعرض أملاك الحايدين على أرض دول عار بة لثقيي د أو مصادرة » غير 

أن الدولة الحار بة ملك أن تضع يدها على بض هذه الأملاك فی ظروف خامة 


)١(‏ رغبة ثافة من مفدمة اتاقيات الؤتمر فان 


4 حقوق الدولة الحاربة بالنسبة اللسحايدين 


ومتابل دفع التسويض . فن حقوت الدوك الحار بة ججانب الضراب العادية الى 
تلك فرما على الأجانب التيمين على الاقلم وبالنسبة للاملاك الوجودة عليه » 
وقد تتكلمنا عنأسما فىالكتاب الأول » أن تفرض الاعانات المر ببة والضرائب 
المسكربة وان تستولى على ما تحتاج اليه من الأياء والواد النذائية مقابل دفع 
التعويض اذا اضطرتها ظروف المرب الى أن تلجأ الى هذه الوسائل لاستكال ما 
ينقصما من النقود والحاجيات 

تلك الدولةالحاربة » آولاء أن تفرض الاعانات ال مر بية والضراثب‌السكر ة2“ 
على حجيع الوجودين على اقليمها من رعايا وأجانب » ولا بعكن ادولة الأجنى أن 
تج مادام أن البولة تىوى ما بين الرعية والاجنى وما دام نیا لا تسف 
فى استمال حتها . وإ ك كذلاك أن تستولى على ما لدى القيمين على اقليمها » 
رعابا أو أجانب » من الأشياء الختلفه » كالنحاس أو راص » أو لواد | 
لاستمملها فى أغراضما المامة ؛ وبشترط اناك أن تتكون الدولة فى حاجة حقبقية 
الى هذه الاشياء وأن تدفع تمو يضا عما تستولى عليه » أو على الأتل أن تقدم سند 
بقيمة الاشسياء الى استولت عليبا . ولا كون وة الأجنى محقة فى احتجاجها 
مادام أن الدولة الحاربة لا تفرق بين الأجنبى وارعية وما دام أها لا تتف فى 
استمال حقھا 

وتحول الدول فى بض الأحيان دون الزام رعاياها ذه الواجبات بقتفى 
مماحدات تبرمها فها ينها ينص فيما على أن الدولة الطرف فى الس اهدة لا ملك » 
فی حالة دخوها فى حرب مع دولة اخرى » أنتازم رعاياالدولة الاخرى الطرف فى 
العاهدة يذه الواجبات أو بيعضبا ؛ وأحدث مثل اناك العاهدة بين ايران 
ومصر الى ابرمت فی ۲۸ نوفبر سنة ۱۹۲۸ والى نص فى الادة السابعة منها 
على أنه « يمن رعايا كل من الطرفين المتماقدين فى بلاد الطرف الآخر من 


contributions and military {axes (1) 


حت آنجاری ۸e‏ 
جع الالتزامات الشخصية أو السخرة أو المعوة ذات الصبغة المكرية » وكذلك 
يمفون م نكل اعاتة ألية أو قرض جبرى أوضريبة استثنائية فرضت اجات 
حرية ٩‏ 
هذا بالنسبة لأملاك الحايدينالوجودة بصفة مستديعة علىأرض الدولةا حار ة ؟ 
أما الاملاك التى لا توجد على الاقلم مستدية واما توجد عرص أو أثناء هلها 
على اقلم لدولة الحاربة فى طريتها الى اقلم آخر» ومثلب لسغن والقاطرات البخارية 
وعربات الكة المديد والبقالم التى تنقلل خلال الاقلم » فتماك الدولة العاربة 
بانسب ها حقا هو أشبه بحق الاستیلا,”؟ یسمونه حتق أن جار 


٨‏ - مس اجار 
وهو حت الدولة الحاربة فى أن تضم يدها على أسياء بماوكة لمايدين توجد 
على اقليمها عرضا وأن تستعمل هذه الاشياء فى أغراضما المامة أو أن تتلنها بشرط 
توفر ركن ااضرورة و بشرط دفع تمو يص عن الاشياء الى تضع اليد علبما 
وينصب هذا المحقعلالاشياء للوجودة على الاقم عرضا كاسنن أوالنقولات 
اتی تکون مارة بالاقلم» وأا لأن النول تباشرهذا الق على السفن أ كر من 
مباشرتها له على الأشياء الاخرى يظن البمض أنه لا ينصب الاعلى السفن 
واستمال هذا الم کان شاتما فما قبل القرن السابع عشر » وكات الدولة 
الحار بة اذا وضعت بدها على السفن امحايدة التى تجدها عرضا فى موانيها استمملتما 
لأغراضها اللامة واستتخدمت فى ذاك من عليها من البحارة . ولا كان فى هذا 
التصرف تمطيل لتجارة الحايدين ولص الهم تمددت الماهدات » خلال القرن 
السابع عشر وما يليه » التى نص فيبا على عدم امكان الدولتين امتماقدتين مباشرة 
Requisilioning (1)‏ 
Right of Angary (¥)‏ 


A‏ حق‌آنجاری 
هذا التق الواحدة بالنسبة للاأخرى » وهذا هو النى أدى الى أن تقل حالات 
مباشرته الى درجة أن يمتقد بض الشراح و بعض رجال السياسة أن الدول م تمد 
ملک + وآن بقرر مجع القنون الدولی العام“ آن « حتی آنجاری قد الئی ۲ . غیر 
أن الكثير من الشراح يقولون بأن الح لازال باقيا ويؤ يد هذا أن الدول باشرته 

| كر من مرة فى امروب الأخيرة 

ومن أمثلة مباشرة هذا الحق باتلاف أملاك الحايدين مافعلته ا لحكومة الألائية 
عند قيام المرب الألانية الفرنسية سنة ٠۸۷١‏ من اغراتها بض مراكب تجارية 
انجليزية فى نهر السين للنع للرأكب الفرنسية من دخوله وعرقلة المركات الألائية 
المسكرية على شواطته ول يمتبر هذا العمل خارجا عن القانون غابة ما هناك 
أن الحكومة الألائية ادعت أن من حتها القيام ثل هذا السل لأن الفرورات 
الر ية تستازمه واذلك فهى لا تأل عن التمويض . ولم تتكر انجلرا على الانيا 
أن ها أن تباشر هذا ایق وکنا آتکرت أمکان مباشرته دوندفع التعويض » 
وأخيرا قبات الانيا أن تدفع التمويض « ارضاء تاطر انلترا» 

وأمثلة مباشرته من طريتق استمال الأشياء التىتوضع اليد عليها كثيرة » وقد 
سبق أن أشرنا الىالسالات الى كانت تضع الدولة يما البد على مرا كب محايدة 
وتستعملبا فى أغراضا ؛ وهناك حال حدأت أثناء المرب العظمى جددت فبها 
دول المافاء استمال حقى آنجارى بشكل مخالف نوعاً ما للشكل الأول » هو أن 
تضم الدولة الحار بة اليد على السفن الحايدة وأن تستعمليا فى تقل ما تاج اليه 
دون أن تستخدم انلك عارة السفينة نفسهاء و بذاك لا جير الرعاي الحايدون 
على خدمة دولة حار بة ؟ تلاك المالة بخاص فيا فعلته دول الملناء من وضعبا يدها 
على الر اكب المولندية ال ى كانت موجودة فى موانبها سنة ٠۹١۸‏ لاستما لما فى 
تقل النود والهمات وغير ذلك . وقد احتجت المسكومة المولندية على ذلك 


)٩(‏ فى الادة ۴۹ من قواعد ال مرب البحرية الى وضها 


حق‌آنجاری Av‏ 
مدعية أ دول ال لاء نبشت عن حق قديم ) تمد للك لمادرة الأسطول 
التجارى ادولة محايدة . ورد الحلفاء عليما بأنحق انجارى من حقوق الدولة ا حاربة 
وأنما ملك مباشرته اذا اشتازم ذلك الفرورات المر بية ومع دفع التو يض 
ولك الدولة الحار بة مباشرة هذا المح بالنسبة الىسفن الحايدين الى يكون 
قد چیء بها الى مياه اندو الأفليمية حا كما أمام حك الغنائم . وقد عرض أمر 
سفینةکهذه على الجاس اللاص البریطانی فتفى بامكان مباشرة حق انجارى فى 
هذه الظروف اذا توفت الشروط الآئية : 
١‏ س الحاجة الشديدة الى استمال ا 


۲ - أن تكون الہمة الوجهة الى السفينة وجببة 

٣‏ أن پمرض الامر على حك الفناثم حتی تفصل فی‌امکان وعدم امکان 
مباشرة هذا ا مق 

وأمثلة مباشرة هذا ال مق بالنسبة لمنقولات _كثيرة » شير مها الى ما فعلته 
المحكومة الامائية فى المرب ينها وبين فرنسا من وضها يدها على مات من 
عربات السكة الحديد التابمة ايحكومتينالنساوية والسو يسر ية وتنا طو يلا . ومن 


هذا النوع ما نت عليه الاتفاقية اللامسة من اتفاتيات لاهاى » وهى الاتاقية 
الى تنظم حالة المايدين وقت قيام حرب» من أنقطارات السكة المديد ومهاما 
الختلفة الى تتكون قادمة من دوة حايدة ( سواء فى ذلك أ كانت مأركة للدولة 
الحايدة أو لشركات أو أفراد تاين ها ) لايجكن الاستيلاء علبها أو اتم اى 
أغراض الدولة الحار بة الا فى حالة الضرورة القصوى ؛ وفى حالة ما يستولى عليها 
فلا فالواجب اعادتما بأسرع ما بمكن مع دفع التو يض الناسب لاستما ا ° ء 
وتعطى هذه امادة الدولة الحايدة التى يكون قد استولى على مهانها ذه الصورة 
أن تستولى على ما يقابلبا من قاطرات ومهات الدولة احاربة وأن تستعملها فى 
أغراضا المامة . 

٠۹ مادة‎ )۱( 


3 حت الزيارة والتفتيش 


۹٩‏ = < ) بالف دوممرك افیایریم فى عرصي القر 
ولا تملك الدولة الحاربة أن تتعرض لتجارة الحايدين ولا أن تصادر بضائ 
الحايدين ولا سقتيم سوااکافت هذه السفن مره لاراد أو حکومات فقواءد 
القانون.الدولى العام تحمى ايدين بصغة عامة ( وسنتكلم عليها عند الكاام 
على تجارة الحايدين ) » وتحسى بضائع الحايدين ول كانت موجودة فى مرا كب 
معادية » ونحمى سفن الحايدين وما علیها من البضائم ووکانت هذه البضائم 
مارک للاعدا ٩‏ 
غير أن الدولة لحار بة تملك أن حول دون تجارة الحايدين مع شواطىء أو 
موان" معينة باعلانما الحصرالبحرى على‌هذه الشواطى, أواموانىء » وغل ككذلك 
أن حول دون أن يقوم المايدون بقل أنواع خامة من البضائع » هى الهر بات » 
على مرا كبهم » ودون أن ينتمماوا هذه اركب فى تأدية ما يسمونه باللدمات 
الثافية الحياد . ولكى يفل للدوة مباشرة حقبا فى منع هذا أعطى ها ما يمول 
بحت الزيارة والنفتيش 
١‏ - مس الربادة والتفتيسم ° 
وهو حت الدولة الحار بة فى أن توقف مرأكببا المر ية ما تقابله من السفن 
الحايدة فى عرض البحار وأن تفتشها ؟ فأذا اتضح أن السفينة تحمل مهربات أوأنما 
تشتفل بتأدية خدمات منافية للحياد أو أا » بصفة عامة » تقوم يسمل خارج على 
القائون ضبطتها وقدمتها حكة الفنائم الك عليما 
رکا فيد حن ازيارة واتفتيش فى الثبت م ن كون السفينة قوم أولاتتم 
جثل هذه الأعمال » فهويفي دكات فى التثبت ما اذا كانت السفينة التى ترف 


(۱) راج ف ذاك تمع باریس البحری وما سبتی ان قلا عن املاك الاعداء فی الجر 
Right of visit and search (¥)‏ 


حت الزيارة والتفتيش n‏ 
علاً حايدا هى سفينة محايدة فعلا أو ألا سفينة بملركة للاعداء تستتر ورا اسم 
الحايد لتنجومن الضبط . فاذا ما اتضح عند تفتيش السفينة والاطلاع على وراه 
نها تعمل علا لا حق هما نى حمله ضبطت وسلمت لحكة الغنائم جا كنا 

وتباشر الدولة الحار بة هذا المت بواسطة قواتها ار“مية سواءا كانت مر اكب 
أوطائرات حر بية ؛ ولا تتكون مباشرته الا فیالبحار العامة أو فى مياه الدولة ا لحار بة 
أو مياه دولة المدو . فاذا ما بوشر فى مياه دولة محايدة اعتبر ذلك اخلالا مها 
بالمیاد ا ن کانت قد سکتت عليه واعتداء على سیادتما ان کان قد تم بغیر رضاها 

وهو حتق من حقوق ادو لحار بة دون سواها فلا تملك الا دولة حار بة » 
فالدولة اتی توقع امال اکراه قبل دولة أخرى لا ملك مباشرته » ولا غلك 
مباشرتهكذاك ساطات اقلم ثأثر الا اذا اعرف له بعال المرب . وهو حتق تام 
للدولة ما دام ان المرب لم لته جمد 
-- تفتیسیہ افر اکب الھارید امعو بد مرا کب صرب 

ولا تملك الدولة الحار بة مباشرة هذا المت الا بالفسبة اسفن الحاصة دون 
الرأكب المر بية . وهناك شىء من الك فيا اذاكان منالمكن تفتيش الر اكب 
العامة غير ال مر ببة كرأ كب البريد وما اشبه . هذا وقد جرت عادة بض الول 
الحايدة على أن سير سفنها التجارية فى سحبة مركب حر بية أو أ كر حماية لما 
من التنتيش مدعية أن السفينة لصحو بة ”“ فى حك الركب ال مريية لا يكن 
التمرض هما وان أقوال قائد الركب المر ية الى تصحب السفينة التجارية 
ببراء نها تغنى عن التفتيش . وقد أنخذت السويد هذا الوقف سنة ٠٠١۴۳‏ فى 
المرب بين انجلترا وهولنداء وانغذته هولندا فىحرب سنة ۱۷١١‏ . وكثر قدرعي) 
أعده الدول التى تأخذ بده النظرية وتمددب العاهدات الى نص فيما على عدم 


Ships under convoy (1) 


Under convoy (1) 


a‏ حق الزيارة والتفتيش 

امكان تفتيش السفرع التحار ية الصحو بة راكب حر بية » وقرر ممع القائون 
الدولی العام فی اجاع سنة ۱۸۸۲ عدم جوا السفينة الحايدة الصحوة 
ركب حر بية تابة لنفس الدولة . كل هذا وأنجلترا لا تتزحزح عن موقنها الذى 
اتغذته لنفسها من الأول وهو انه من ال جائز لدولة الحاربة أن تفتش الف 
التجارية ولوكانت مصحو بة مركب حر بية » وهو موقف لم تشاركها فيه دول 
كثيرة بل تتكاد تتكون هى الدولة الوحيدة الىتأخذ بهذ النظر ية . فلا اجتمعت 
الدول فى لندره نة ٠۹٠۸‏ حاولت التوفيق بين النظرية الاأجليزية والنظر ية 
المضادة ها » وقد تنازلت انجلرا عن شى. ما كانت هى متمسكة به ونص فى 
التمنرج الذى عمل على عدم جواز التمرض اسفن التجارية الصحو بة ركب 
حر بية غير انه لقائد اركب التابمة للدولة الحاربة "أن يطلب من قائد للركب 
المحرية الماح آن عرض عليه جي العاومات اللاصة بالسفينة التجارية » فاذا 
م يكف هذا فى ازالة كوكه طلب اليه ( أى الى قائد الركب المصاحبة ) أن 
بتحرى الامر بننسه فأذا وفقه على سكوكه سامه السفينةالتجارية واذا ا يوافقه فرت 
وبت فى الامر بين الدوتين سياسياً . ولكن التصريج ) يمر ملزما واسترت 
النيلنرا أثناء المرب العظمى تعمل بناء على نظر يته الأولى © 


۲ -- امراءات التفتیس 
ويتبع فى ايقاف السفينة لتفتيشما وف التفتيش ذاته قواعد خاصة جرىالمرفق 
على انباعها . فاذا م قف الرکب عند ما يطلب منبا الوقوف وحاولت امروب جاز 


)١(‏ وقد أرسات هواندا الى اللكومة البرطااية اثاء المرب المظى تطلما بنا ستبير سلينة: 
تجارية تتفل موظفين وبضائع فى حراسة مرا كب حرية . فأجاتها المكومة الإررطاية بأنها لا 
تمرف بمدمقابية السفنافجارية الصحوبة اتيش » وأنمر كما لمر ية سعجرى تيش مهاب 
من المفن التجارية ول وكات مصحوبة > واخياً تق بين الدولين بمفة مؤقتة على أن تقازل 
بريطانيا المطىعن حقها فى التيش بعرط أن تبانها ا لحكومة الأخرى عن الفينة الماومات الى 
تف عن اتيش . وقد قبلت السكومة المواندية هنا الفرط 


الغزو والاحتلال الحرنى 5 
مامتها وايقافها بالقوة ولو استدعى ذاك اطلاق النار عليما . أما اذا هى ما نمت 


فى التنتيش » ويقصد بالائعة الانمة بالقوة لا جرد المروب أو حاولة امروب » فهى 
تمرض تفسما لاضبط والمصادرة ؟ ذلك أن جرد الانمة كلف لأن مجىل السفينة 
جائرا مصادرتها . وتذحب النول فی ذلك الى حد آن تماد ر أت البضائع الى 
تصملما السفينة تى مانمت فى التفتيش » وتقصر بض الدولة الأخرى اممادرة على 
السفينة دون ما مله من البضالم 


: حقوق الدولة لحار بة على اقلم مغزو أو محتل 
وسنتکام عنما تفصیلا فی الفصل الت 


¥ انزو والاحتلال المرن _ 


اران 
الغزووالاحتلال الحریى*“ واثارهما 


۴۳ = الغزو واندمتمول ار ی وا شع 

تؤد یکل منہا فی القانون الدولی العام ممٔی‌خاما ‏ 
فالفزو هو عبارة عن أغارة جيوش دول على أقلم المدو أو بمبارة أخرى هو عبان 
عن جرد دخول قوات الدولة الحاربة فى اقلم دولة المدو. والاحتلال المرنى هر 
عبارة عن الفزو مضائ اليه وضع الاقام انزو حت السيطرة الفعلية اقوات | 8 
فاذا دخات قوات دوة عاربةاقلم أوبمض اقلم/امدواعتیر هذا غزوا» واذا تمکئت 
النوات التی دخلت الاقلم من وضع يدها عليه فملا » ویکون هذا بایجاد هیثان 
تدیرالاقلم الغزوء اعتہر هذا احتادلا حر یا اما انتح » نھ وکا قلنا فیا سبق 
عبارة من اخضاع اقلم تابع لمدو اخضاع اما مضافا اليه ضم هذا الاقلم الى اقلم 
الدولة الى أخضعته ؟ وقد سبق أن قلنا أن هذا الضم اما أن يتم صراحة فى اعلان 
تصدره الدولة اذك الفرض أوضمنا بأن تستمرالدولة فى مباشرة حقوق السيادة على 
الا النى أخضمته بد اتنهاء المرب 


حذه هی ثلاث عبارا 


)١(‏ يفضل تشن هايد استممال عبارة الاحتلال المربى على « الاحتلال السكرى » لان 
رة کا آنها تعلق على الاحتلال الى بشع أثاء قيام المرب والى الانار 
فی هنا الفصل فھی تطبتقأیتا على غبر هذه االات . 


فی تمیره 

(۲) بعتب الاقليم محلا عند ما يوضع تحت السيطرة الفعلية لفوات العدو » مادة ٤۲‏ من 
الاعاية اراب سنة ٠۹١١‏ الرروقة ل26 اجرابات المرب الرية وهي ايل الاعاية افاي 
من اشاقیات سنة ۱۸۹۹ 


الفزو والاحتلال ال مرن ar‏ 


۴ - برا الغزو والومتمول درا 

هذا ويبدأ الفزو بدخول قوات المدو اقلم الدولة وينتهی بانسحاب هذه 
القوات . ويبداً الاحتلالعندما تضم القوات يدها فعلاعلىالاقليم الفزو » ويكون 
ذا ك کا قلنا باد هیثات تدير الاقلیم وتسیطر عليه » جرد دخول طلام جیش 
فی اقلیم تابم للعدو لا پمتبر احتلالا حر بیا » ولا تضیف الى اقلیم سبق احق لاله 
الها جدیدا 

ويشمل الاحتلال المربى جيع الهات الى يكون الجيش فيما سبطرة 
فعلية » وعلى هذا نصت اتفاقية لاهاى الرابمة حيث قررت أن الاحتلال لا تد 
الا الى الأقالبم الى بيكون نيما لقوات الحتلة ساطة فعلية يمكنما مباشرتها"" فوضع 
بض قوات صنيرة فى عاصمة اليم لا تفيد أن جيع الاقليم قد احتل وانما يعتبر 
أنه قد احتل منه ال إهات الى تتكون فيما للقوات الى وضمت يدها سيطرة فملية 
دون سواها . وهنا الوضوع بض الشبه بوضع اليد على الأقليم الباحة وبالمصر 
البحرى » وقد اشار لورنس فى ذلك الى أنه کا جب أن تتكون القوات الى تئفذ 
المحصر البحر ىكافية حتى يعت بر الحصر البحرى مازما »كذلك جب أن تكون 
القوات الى توضع فى افلي مكافية لأن تسيطر عليه وان تديره ادارة فعلية حى 
يقال أنه قد احتلل » فأذا لم تكن القوا تكافية لأدارة جميع الاقليم قصر الاحتلال 
على هذا الجزه من الاقليم انى يمكنها ادارته فملا . على أنه من غير التيسر وضع 
قاعدة عامة فى ذلك » فق دار اللطان الذى جب أن يون ااجيش الفازى فى 
وليه شون الاقليم الغزو مأ وقائع برجع فیہا الى ظرو فكل حا 

وينتهى الاحتلال المر بى بانسحاب ال ميش الحتل وبطرده بواسطة قوات 
العدوأو تيجة قيام سكان الاقلع سهم » فافا ارتدت قوات الاحتلال مق 


(۱) مادة ٤۲‏ فقرة ثائية 


4 النزو والاحتادل المرن 


ثم عادت الى الاقلم اعتبر الاحتلال #5 ؛ ما اذا تمکنت قوات العدو من طرو 
التوات الحتلة طرداً فيا اعتبر الاحتلال منتييً. ولا يتير ان الاحتلدل قد اي 
اذاكانا ميش العتل قد أخضع الات اخضاعا فلا ايحتل آقالم آخری تا 
وراءه أفراد قلاتل لادارة ا الاول وتولى شئونه . 

وينتهى الاحتلال أخيراً باتباء المرب » فاذا بقيت القوات الحتلة رغم اها 
المرب واستمرت تديرالاقليم وتباشر حقوق السيادة عليه اعت بر ان الاقليم قر 
انتقلت مللكيته لدو الحتلة وسند الللكية هنا هو الفتح 


۵ ۱۰ = القع ومره بنقل ماک اوفلبم الغرو 

یترتب علیکل من الغزووالاحتلال المرب والفتح آثار خاصة سنتکلم 
عليبا فها بى . هذا وقد سبق لنا أن قررنا عند اللكلام على الفتح انه ترب 
عليه » دون الغزو أو الاحتلال المرب ء ائتقال حقوق السيادة على الاقليم الى 
ل من دولة الأسل الى الدولة التى فتعحت الاقليم أو ببارة أخرى بارتب عله 
انتقال الاقليم المخضع الى ملكية الدوة انى فتحته . 

وهذا ليوز بين النزو والاحتلدل المرب وبين الفتح من حيث ائتقال أوعدم 
انتقال الاقليم الهم م يعمل به الا أواخر الترن التاسع شر . فلق دکان ازأى 
النی بأخذ به علدا القانون الدولى وان كان يعمل على مقتضاه رجال السياءة 
حتى منتصف القرن الثامن عشر ان دخول قوات دولة حار بة اقليم أو بمض اقلبم 
دول المدو ينرتب عليه تقل ملكية هذا ألاقليم من دولة الاصل الى الدولة الاخرى 
ولوكانت ال مرب لا تزال قامة. وما دام أن الأمركذاك فق د كان يسترف همذ اة 
الأخيرة بانها تملك أن تتصرف فى الاقليم الغزو بكافة التصرفات الى بكم الاك 
بانسبة لا كه » وهذا يضر ماكان رى عليه اسل من اتلاف الاقليم الحتل 
أو به » ومن بيمه الى دوك ثالثة وارب لا تزال قان ومثل ذلك بیع داغارکا 


الفزو والاحتلال المرنى a‏ 


آفلییی ین" وشردن" التابتین اسو ید انناء فیام حرب ۱۷۱۰ ۱۷۱۸ ال 
هانوثر » ومن تجنيد أهالى الاقليم الحتل للانضمام الى جيوش السو الح لة ومثل 
هذا ما عله فردريك من جنيده أهالى سكسونيا اثناء احتلاله انى حرب السيع. 
السنوات 

وف النصف الثانى من القرن الشامن عشر انجهت الأفكار عو الفيیز بن 
النتح ومجرد الاحتلال وترتيب تقل مالكية الاقلم النزو على اتح دون الاحتلال؟ 
وأول من قال بهذا هو ثاتيل سنة ٠۷0۸‏ حيث قرر أن حقوق السيادة الق تكون. 
لدولة الاسل على الاقلم لحتل لا تنتضى الا انتح أو جعاهدة تتنازل فما عن 
الاقلم ؛ وقد بتت هذه القاعدة خلال المزء الاخير من القرن الثامنعشر والقرن. 
التاسع عشر فأصبح من غير التنازع فيه أن مجرد النزو أو الاحتلال لاينتل ملكية 
الاقلم الفزو أو الحتل » وان كانت تملك الدولة الحاربة فى حالة احتاا ا لجزء من 
اقلم دولة المدو» جالما من السيطرة الغلية عليه ء أن تدير هذا الاقلمالى أن يمت 
فی أمره ناتيا عند اتهاء المرب 
۱۰٩‏ - الفڙو وانرعنمرل ار واو تاد انرب لرا 

كان العمل جار » حتى الفرن الثامن عشر » على اعتبار الاقلع الغزو وجيع, 
ما عليه من عقار ومنقول مالا مباحا يصح لاقوت الغازية اتلافه أونغلكه» ف 
الميوش اذا دخلت أفليا تابا مدو انطلقت تہب وتتلف ما تشاء دون آن, 
یمتبرذلك خروجا على القانون ؛ ویکنی آن نشیر فی ذلك الی ما کان صل فی 
امروب النابليونية من دخول القوات الفرنسية فى بلاد الاعداء وهى لا ملك قوتا 
أوذځاثر » فتتمون بها وتأخذ منبا جيع ما تحتاج اليه من نقود وحاجيات دون. 
آن تدفع ها نا . 


نت 


Verden (r) Bemen (1) 


a‏ الغزو والاحتلال ال مر 


ولق د كان من آ تار استمال اجنود النظامية الدربة فى امروب والاوامرالشددة 
ال ى كانت تصدر منها دم التعرض للافراد وأماد كم أن قلت أعمال الأب عند 
احتلدل اقلم الدو» فلم مد نسمع بقیام آفراد جیش محارب نهب اقلم المدر 
الن یکانوا یدخاونه » انا کان فى امكان قائد القوات الفازية سه أن يستولى 
هو على ما بحتاج اليه من حاجيات وأن يفرض الاعانات ال مبرية على أهالى الاقليم 
الغزو » ل ذلك دون آن یدفع نن ما پستولی عليه أو أن بحاول رد ما وسل الى 
يده من هذه الاعالات 

ثم تمدالت القاعدة بمد ذلك » تحت تأثير ارأى القائل بأن المرب جب أن 
بيقع المبء قيها » علىقدر الامكان » على عاتق المسكومات لا على عات الافراد 
فأصیح من غير الجائز اتلاف شىء موجود على الاقلم الا لضرورة حريية قصوى 
كا أمبح من غير ال اثر الاستيادء على الاملاك الوجودة عليه الا بشروط خامة 
وقد تأيدت هذه القواعد جيمها فى اتفاقية لاهاى الرابمة الى سبق الاشارة الى 
مض نصوصما 

أما عن الاثلاف فقد صت الاتفاقية على أن اثلاف أملاك العدو حرم مام 
اتسثازمه ضرورة حر بية ملجة ° , فاذااستازمت ضرورات الافاع أوالمجوم أن 
يتلف قلمة أو حصن أو أت تتلف منازل حتى لا موق الدفمية عن عملبا جاز 
الاتلاف » واا اذا قسد بالاتلاف محرد التخر يب والابادة اعتبر عملا غير قانو. 
هذا وقد نص على تحربم اتلاف الا بنية اللخصصة لامب ادة أو أعمال البر أوالفنون 
أو التعلم والانية والآً ار التريخية والتعف الفنية ”© 


۷ »= عقوو الرودة عل نومر الوجودة على ادوقابم الغزو او المعنل 
آمافیا علق بلاملاك الوجودة على الاقليم الغزو أو الحتل فالاعدة الب 


() ادت ۳ز (۲) ملا ٦‏ ولاه 


الغزو والاحتلال ا مرن av‏ 

فیپا ان الاحتلال فی ذاته لا اثر لہ علی ملکیتہا ٤‏ کا انه من خیر لائر ہبی ٩‏ 

هذا وقد نص فى اتفاقية لاهاى على أن المقارات الممآوكة لحكومة ,المدو 
التى توجد على الاقليم لحتل تبت ف ملكي دولة المدو» ويكون لدو المحتلة 
حتی استتلا ها فقط » وواجب علیہا نی دل أن تحافظ علی المین وان تراعی فی 
استفلاطما القواعد المامة بالاستفلال ©١‏ 

كذاك لا بمكن » بصفة عامة » الاستيلاء على النقولات للملوكة لحكومة 
المدو. وانما جوز الاستيلا, على النقود والاوراتق والسندات المستحقة لحكومة 
المدووعلى مخازرت السلاح ووسائل النقل والقوين » وبصفة عامة » عل ىكل 
النقولات المملكة لدولة العدو الى تستخدم افراض حر ية ° » 
كذاك نص على ان جميع الوسائل اتى تستيخدم لتقل الاشخاص أو البضائع أو 
الاخبار سواء فى الارض أو البحر أو المواء ( فيا عدا المالات النصوص عليما فى 
القائون البحرى ) > كذاك مخازن الاسلحة أو الات المرية مكن وضع اليد 
علیہا ول وکات ملوکة لافراد » وکن الواجب نیا یتماق بہا آن ترد وان پسوی 
التو بض الحاص بها عند الملع“ 

أما فيا يتمق جا اكه الأفراد على الاقليالحتل »عتار كان أومنقولاء فلا 
جوز أخذه ولا استماله ؛ وقد سبق أن أشرنا الى ما نمت عليه التفاقية من أن 
انہب محرم ‏ . ویلاحظ فی هذا ماسبتق أن أشرنا اليه من امكان وضع اليد » 
مع واجب ارد ودفم التمويض » على وسائل النقل بأنواعها وخخازن الأسلحة 
والهمات ال مر بية ° » کا يلاحظ أن لواد 4 - ۲ه نمت على آواع من 


(۱) راجع فى ذلك الادة ٠۷‏ من الاغاقية الق تنص على أن اللهب مرم 
(۲) مادة ٠١‏ (۴) مادة ٠۴‏ ففرة أولى 
(4) مادتی ۴ه و٤‏ () مادة £۷ 
)٩(‏ مادة ٠۴‏ لقرة ثابه 
( 


“ الفزو والاحتلال المرفى 


اغتصاب مللكية الأفراد » هى الاتياد, الميرى " والاعانات المبرة © 
والغرامات ”ء وأإحت لالدو الحاربة الالتجاء الببا عند الحاجة وسنقكام علييا 
ایی 

, وهناك أشياء خامة نصت الاتفاقية على وجوب احترامها وعدم التمرض ها 
سواء أ كانت ملوكة لأفراد أو لمكومة المدو»وحذههى: الأبنية الخصمة للمبادان 
أوللامال اليرية أوللشلم آوالفنون آوالسنالم ١‏ وكذاك الآثار التارعية 
والتحف الفنية » فهذه جیما لا كن أخذها أو اتلافها أو ادت 


۸ = اومتبعره اإجرى واندعانات اإبر بث وانغرامات فوفلم معتل 
والاستيلاء الجبرى هوعبارة عن وضع اليد على اشياء موجودة على الاقليم 
وذلك دون حاجة الى رضى ماحبها 
وقد نمت الاتفاقية على أنه لايح أن تلجأ اليه الدولة الحتلة الا بالنسبة لأشياء 
بحتاج اليما جيش الاحتلال وحده » وقد قصد بهذا المياولة دون أن يستولى على 
آشیاء فی أقلے تابع المد لسد حاجیات ا یکلہ ؛ وأن براعی فہہا نت کون متداسبة 
مع موارد الأقيم » فلا يسح أن جرد الأقليم ما عليه اسد حاجيات جي كير 
يلقى به عليه ؛ وأن يكون الطلب صادرا من قاد القوة الوجودة فى النطقة الحتلة » 
فلا يصح أن يقوم بالاستيااء اجنود أو أحد الضباط مع وجود ريس ل فی المنطقة 
الت يراد أن يستولى فيما ؛ وأن الواجب أن يدفع أن الأشياء التى ستول علبىا 
فوراً » اذام يتیسر ذلك وجب اعطاء ایمال جا استولى عليه ودفع أن الأشياء 
بأسرع ما بمكن ؟ . وتحدد أسار الاشياء التى يستولى عليىا بعرفة اللطة الى 
استولت » وأنما جى أن تراعى المدالة عند القحديد . 


Fines (r) Contributions (t) Requisitions (1)‏ 
(4) ماه (ه) مادة ۷ه 0( ماد ۲ه 


الفزو والاحتلال المرب a‏ 


هذا ويدخل ضمن الاسقيلاء اازام السكان بايواء أفراد جيش الاحتلال 
وخیومم ومهماتہم » وواجب أن يدفع القابل عن هذا الایواء الاازای 2 

وقد نص فى الاعانات ال إبرية على أن الواجب أنيقتصر فى فرضما على مايسد 
حاجبات جيش الاحتلال » دون باق جيوش الدولة » أو ما يكنى لادارة الاقليم 
الحتل "+ وألا نجع الاعانة الا بناء على آم ركتانى من اريس الأعلى ميش 
الاحتلال » لا قائد النطقة کا فی‌الاستیلاء ا مبری » وتحعت مسئوليته وأنبراعمى فى 
فرضما القواعد امتبعة والأسس امول بها فى الراب الفروضة على الاقلم » وأن 
ھل کا ات 2 

ولك الدوة المت أيقاً ن تنرض النرامات على من بخل بالامن فى الاقم 
الحتل » ومجوزأن تفرذما علی سکان الاقم أوسكان منطقة مه مع مراتاة 
ما نمت عليه الاتفاقية من أنه من غيرا-إاثزأن تفرض عقو بة عامة » مالة أو خير 
مالبة» علی سکان اقلم محتل عن جر ب لارمکن‌اعتبارم مستولين عنها بالتضامن . 
فاذا كانت الجر بة جرية فردية ثبت أنهاءارتكبت بناء على ريض أو اياز 
من ال جاعة | جز قانوتً وض غرامة عامة » وا ن كانت بض الدول قد جرت على 
مالف ذلك . أما اذا كانت الجرجة من نوع لا يكن ارتكابه الا من مموعة 
من الأشخاص کنس ف کیری أو ما آشبه أو ثبت انما ارتکبت بتحریض أوایاز 
من ال جاعة جاز فرض غرامة عامة على جيم سكان المنطقة الى ارتكبت فيها 
الجربة ؛ ويشير الشرإح فى ذلك الى الفرامات التمددة الضخة ال ىكانت تفرضها 
الانيا اثناء المرب العظمى على سكان الاقالیم اتی كانت حتلم فى بلچيكا وفرنا 
عند ما كانت تراتكب جرية موجهة ضدها على هذه الاقاليم 


t4 (e Quartering (1)‏ (۴) ماده 


الغزو والاحتلال المرب 


۹-- مس ارارة اروقلیم الیتل 
لاينقل الاحتلال الاقليم لحتل مر سيادة دولة الاصل الى سيادة اة 
الحتلة ء وانما لأن هذه الدولة الأخيرة هى واضمة اليد على الاقليم فصلا فهى 
تتولى ادارته مؤقتا والى أنبفصلفأمره إمابضمه اليما نمايا أو بأعادته لدولة الأصل. 
والدولة الحتلة فى ادارتهاالأقليم لحتل تراعى بطبيمة ا لمال ما هوف صالمهاء ولكنما 
تلزم فى تفس الوت جراعاة ما هوفى صا الاقليم الحتل ايف ؟ وقد نت الاتنقية 
على أنه باتتنال الساطة الغلية على الأقليم المحتل الى يد الدولة اللحتلة تلاز هم 
الدولة الأخيرة بواجب أن تتخذ الاجراءات اللازمة لأعادة ولتثبيت الامن 
والطمأئينة وأن حرم على قدر الامكان التونين الول هاف الأقل <^ 
وواجب على سلطات الاحتلا ل كلك أن حارم حياة سكان الأقليم وشرفهم 
الماتلى وحقوقهم وما دکھم وستقداتیم وأن کل م مياشرة عبادلیم ٩‏ ؛ 
وواجب عليه أن تنم عن تكليف سكان الأقلم حاف بين اولاء لدو المت 
ذلاك أن الاحتلال لا أثرله على السيادة على الأقل كا قلنا فرعلا الام لا تر 
جنسيتهم ولا م بلازمورن علف ين الولاء للدولة الحتلة ؛ وانما تملك سلطات 
الاحتلال أن تطلب اليم اطاعة التواتون وعدم المروج علا اذا م خرجوا علا 
وقمت عليهم المقوبات الناسبة . وقد أشرنا فا سبق أنه لا جوز لاسلطات الحتلة 
أن توقع غرامة عامة على سكان الأقليم الا عن جريعة يمتبرون مسشولين عنما 
بالتضامن ١‏ 
ولك سلطات الاحتلا ل_كذلك أن تكاف سكان الأقلم بتقدیم اللدمات 
الجبرية . وقد نست الاتاقية على انه لا يجوز أن تطلب اليهم خدمات الا لد 


(۱) ماد ٤۳‏ () ماد 4۹ (۴) مادة 4 
() مادء ٠١‏ 


الغزو والاحتلال المرب ۱ 


حاجیات جیش الاحتلال و شرط ألا تمتبر هذه ادمات اشتراکا فى الاعمال 
المربية ضد دولتيم ‏ . هذا وقد قام شىء من الشك فى تفسير عبارة « اشتراك 
نى الأمال المر ببة » وفيا بمكن أو لا بجكن اعتباره من المدمات كناك . 
ومثل الأعمال الى يسح اعتبارها اشر اكا فى الاعمال المر بية الاشتراك فى القتال 
الشلى والارشاد وتقل الذخاثر وما أشبه بين خطوط القتال ؛ هذا وقد نص فى 
الاتفاقية على آنه لا جوز ارب أن برغم سكان أقلم محتلل على اعطاء مملومات 
عن جيش العدو أو عن وسائل دفاعه " . وقد اعترضت بض الدول ( ومنها 
الانيا والغسا والياإن وغيرها ) على هذه الادة لأنها كر بض أمثلة قلبلة لا تشم ل 
جيم المىالات التى تدخل تحت عبارة « خدمات تعتبر اشتراكا فى الأعمال 
المر ية » » فهى مقيدة دون أى ضرورة لنص الادة ٣ه‏ »انلك أبدت هذه 
الدول حفط بالنسبة هما . ويلاحظ فى هذا نص آخر جاء فى الاتفاقية هو «اله 
محرم على الحارب ارغام رايا دوة المدو على الاشتراك فىأعمال المرب الوجهة ضد 
دوانېم ول وکانوا نی خدمته قبل اپتداء المرب ٩2)‏ 

ولاك ساطاث الاحتلدل أن تفرض الراب على الاقلم 7" وعلبما اجب 
أن تراعى على قدر الامكان التواعد السمول با والأسس الست 
وأن تخصص الايرادات المتحملة فى ادارة الاقلم الحتل بالقدر الذ ىكانت 
الحكومة الشرعية 

ولاك كذاك فى ادارتها للاقلم الحتل أن تنصب عليه رؤساء من جنسيتها 
وأن تستمين فى عملبا بالوظفين الادار بين الذين جدم فی الاتلم الحتل » فاذا 
رفض هؤلاء التماون مع سلطات الاحتلال ل جز ارتامهم الا لضرورة حر ية ؟ 


تقدیرها 


تنازم به 


(۱) مادة ۲ه ققرة (۴) ما t1‏ 
(۴) مادة ۲۴ ج ففرة ثانبة ‏ (4) مادة 4 


1۲ و ن المرى 


واذا قباوا التماون ممه جاز لها أن عافهم > بین لطاع لا ین ارلا ۱ 
وبق الميئات القضائية الاقم الحتل » بصفة عامة » قأنمة بمملها ؛ ولساطان 
الاحتلال أن تستبدل بها اك مدنبة ابة ها وذلاث فى حالة الشرورة 
القصوى أو امتناع الما ك الاملبة عن القيام بسلبا » وها أن تنشىء بجانب اجا 
المادية عاك استشنائبةأختص بنظر ال مرم الوجهة ند جيش الاحتلال أو ضد 
ساامة الدولة الحتلة . فاذا بقيت الميثات القضائية الاملية قامة بملها أصدرن 
أحكامها باسم ريس الدوكة كا لوم يكن الاحتلدل اما ء ذلك أن الاحتاا کا قلا 
ل١‏ أثرله على سيادة الدولة على أقليمما لحتل ؛ ولا علاك سلطات الاحتلال ان 
ترغمها على اصدا الأحكام باسمها هى . وقد حصل اثناء حرب سنة ۱۸۷۰ بين 
فرنسا والانيا أن قامت صمو بة فما يتمق باصدار الأحكام فى الأقلم التى متلا 
الجيوش الالمائية وذاك لناسبة انقلاب الامبراطورية الفرلسية الى جهور ية وعم 
رغبة الححكومة الالانية فى الاعتراف باجهوريبة ؟ اذ رفضت المحسكومة الالائية 
أن تصدر الأحكام فى الاقلم الحتلة بام رئيس اجهوربة الفرنسية وطلبت ( الى 
محكة ناننی ) أن تصدر الأحكام بام « السلطات اامليا الحتلة للدازاس والاورين» 
فلم دعن الحكة لطلبها تلروجه على القاون واقنرحت أن تصدر أحكامها بام 
الشمب الفرنسى فليقبل منها هذا الاقاراح ورتب على ذاك ان تمطل عمل الحكة؛ 
وأمام محكة أخرى ( محكة ١٠٠ا‏ ) عرضت سلطات الاحتلال على الحكة امدار 
آحکامها باسم القانون فرفضت هذه وأوتنت عملہا 
هذا وقد اشرنا فيا سبتق الى مانصت عليه الاتفاقية من واجب احترام القوائين 
السمول بيا فى الأقلم لحتل على قدر الامكان ‏ . فالتشر يعات الداخلية ى الاقم 
الحتل واجبة الاحترام بمفة عامة ؛ غير انه قد تدعو الضرورات المر بية أوالظروف 
الحاصة الى ايقاف بمضها أو تمديل أو استبدال غيره به وهذا تملكه سلطات 
rk O) lk)‏ 


الفزو والاحتلال ال رى r‏ 
الاحتلال . والنى تمتد اليه يد سلطات الاحتلال بالتمديل أو الايقاف » مرن 
جوع التشر يعات الداخلية السارية على الاقلم الحتل » هو فى الواقع القوائين 
الادارية والقوانين العامة وخصوماً ما كان مقعلا منها حر ية الصحافة والاجتاعات 
وقوانبن التجنيد الاجبارى وما شابه ذات ؛ أما التوانينالد نبة والتجارية فلا تدعو 
الماجة فى أغلب الأحيان الى تغييرها أو ايقافها > كذاك تبت ساطات الاحتلال على 
انون المقو بات فمى لا تلتق جرائم جديدة ولا تطبتق قانونها الحاص الا فى 
الجرام الوجهة ضد جيش الاحتلال أو ضد سلامة السولة الحتلة وما شابه ذلك 

وناك الدولة الحتلة بمنة عامة » أن تنظم الاتمال بين افليميا والأقلم 
الحتل وأن تضع ارقابة على الخابرات البر يدية والتافرادية فى الاقم الأخير وأن 
تسيطر على وسال النقل » وأن تقوم » بمبارة عامة » بكل ماهو ضرورى من 
الاجراءات اينما وعدم اضماف مركزها ا مر بى قبل المدو 

ويخضع رعاياالدول الحايدة فالاقلم لحتل ف یکل ما تخضع له بای کا" 
فليس لمم آن كوا من‌آنېم يسوی فالماملة ینم و بین هؤا ء ؛ وكا أن الدولة 
الحتلة لا تسأل عن اللسائر انى تنرتب على أعمال مشروعة تقوم بها على الاقم 
الحتل اذا أصابت هذه المساثر سكان الاقليم من رعايا دولة المدوفمى لا تسأل 
عنبا كذلك اذا أصابت سكانه من رعايا الدول الحايدة . كذاك واجب على 
رعالا الدول الحايدة الحضوع لا تقوم به سلطات الاحتلال تانوةً من الاستيادء أو 
جع الاعانات ال جبرية وما أشبه ما سبق الكلام عليه ء وليس هم المق فالّكوى 
ما دام أنه یسوی ينهم و بین بای سكان الاقليم الحتل وما دام أنسلطات الدولة 
الحتلة لا تسف فی مماماتبا م 


vt‏ الانمال خر المداى بين العاريين 


الاتصال غر العدائى بين المتحاربين 


۰ - طبع اند نصال غر العرافی 

قلنا غير مرة أنا مرب تقطع الملاقات السامية بين الدولتين تحار بتين وعم 
الانصال ينها » غير أن مذ القاعدة المامة استثناء»ذاك أله قد تدعو الضروران 
المربية فى بض الأحيان الى وجود نوع من الانصال بين الفريقين التمحار ين هر 
ما رون عنه بالاتصال غير المدالى ييا له عن الاتسال السامى وعن الائمال 
المدانى الحض 

مثل هذا الاتمال الاستثنائى نجده منصوما عليه فى بمض ما آبرم من 
المماهدات الشارعة » ومن ذاك ما تنص عليه اتفاقية لاهاى الماشرة منأن كل درة 
حاربة لازم بواجب اعادة الممتلكات المامة والصوغات وما أشبهها الماوكة لأفراد 
جیش المدو اتی توجد فی میدان اقتال ومع من ونون منهم فی مستشفیام ٩‏ 
کا نجده منصوما عليه فى مماهدات خامة تبرمها الدول فيا يينها توق بام 
حرب ينما » تنظم هذه الماهدات تبادل تلم الأرى والسائل اللاصة براي 
المادة وخير ذلك 

ومن مظاهر الاتصال غير الدائى الختلفة سنعنى على اللصوص ببععٹ رابات 
الهادنة ء وجوازات السفر وجوازات الامان وأوراقى التأمين » والاتفاقات المامة 
انظمة للاتصال غير المسدائى بين التحار بين وسفن الاتصال » ووقف القتال » 
واتناتات التسلي والحدة . 


ماد 


الانصال غير المدانى بين التعاريين ت 


~= رابات امار © 
تستعمل ازاب البيضاء أو رايةالادنة عد ما بريد أحد فريقين متحار بين 
الاتصال بالفريقالآحر بفرض الخابرة فى شأن من شثون القتال أو برض القام . 
وطرينة التنام على الاتصال أن يتندم الشخص الفاوض ” حاملا ممه راية بيضاء 
( وقد عمل اراية البيضاء عنه شخص آخر يتور هو حامل الزاية ) مصحو »اذا 
ازم الأمر » ترجم و عامل طبلة أو بورى ( استرعاء لنظر الفريق الآخر) ؟ وف 
المرب البحر بة يتقدم الفاوض فى مركب مغيرة ترفع اراي البيغاء ” . 
هذا ولیس من واجب الفر یق الآ خر قبولالفاوض الذییبمثه له خمما دوا » 
وقد نصت الاتفاقية الرابمة من اتفاقيات لاهاى سنة ٠۹٠۷‏ على أن «لاطرف الآ خر 
أن قبل الفاوض أو لايقبله"». اذا م يكن فى النية قبوله وجب أن يشار اليه 
بالمودة » ووجب الاحتياط على قدر الامكان لنم وصول الأذى اليه » فلا يمح 
اطلاق‌النار عليه أو أسره . وانعا جب علىالفاوض منجهة أخرى أن ختارالظروف 
املامة لتقدمه بارابة البيضاء » فاذا تقدء على غب سابقة تفامم وامعركة قأمة فاا يلام 
الفريق الآ خر بقافها له أن يستمر فيها . غير أنه ليس لنائد المدوأن قنع بمغة 
عامة عن قبول مفاوضى الطرف الآخر» أو أن عتنع عن قبوطم لدة معينة ؛ وله أن 
يفعل ذلك اذا ثبت من الطرف الا خر خيانة سابقة فى استعال رابة المهادة 
أما إذا قبل الفاوض اعتبرت ذانه مصوة »فلا بمكن لافر يق الذى قبله . 
الاعتداء عليه أوأخذه أسير حرب » واا بمكن أن يتخذ ممه الاجراءات اللازمة 
نمه من الاستكثاف أو اسقط الاخب ار أو 


أشخاص غير الذين سيقومون 


Le parlementaire (¥) Flags of Truce (1) 

(۴) عرفت اتفاقية لاماى الرابمة الادة ۴۲ الفاوض جا بأنى : الشخص الذى يمرج له من 
أحد النارين بالدخول فى مفاوضات مع الفربق الأخر والنى يعدم وسه ازابة اليضاء 

)٤(‏ مادة ۴۴ فقرة أولى (ه) مادة ۴۴ ففرة أخيرة 


1 الاتصال غير العداى بين التعاربين 
بالنارضة ممه" وله أیتآ أن عجزه مؤقتاً اذا خث ی أنه سیفضح سر حرکة کان 
ندب أو معركة كانت ترنب الى أن تنتهى الحركة أوالممركة . هذا ويعتير من 
الغاوض خيانة بمكن ححا كته عليما عسكريا كل محاولة متعمدة براد متها الاطانع 
على أسرار المدو أو أخذ خرائط عن مواقمه أو حصينانه أو الوصول بطري 
الفش والحديمة الى أخذ معاومات عنه أو عر يض رجاله على الفرار من الدية أر 
ما أشبه . وقد نمت الاتفاقية فى ذلك على « أت المفاوض يفقد حصائته اذا 
ثبت بشكل لا يقبل الشك أو الجدل أنه استفاد من مركزه الحاص ليحرض عل 
خباة أوليرتكب هو بذاته خيانة ۾ ” . والمسكة فى النص صراحة على وجوب 
أن تثبت المياة بشكل لا يشل الك أو الجدل واضحة » ذاك أنه شى من أن 
نکال التبم جرال لمفاوضین ما بڑدی ال التردد فی پیم . ھذا ولا یتہر خباة 
من الفاوض افضاؤه ارال جیشه با لاحظه بنفه عن جیش العدو واستمداداته 
ما دام أنه م يقم بأى مجهود خاص للحصول على مثل هذه المعاومات ٠‏ 

وتمتبر خيائة من الفريق النى برسل الغاوض أن هو أطلقى الثار بد تقدم 
مناوضه ؛ ومن المياة أيقاً فى استمال راية الهادتة أن يتقدم حامل الرابة البيغاء 
لا بقصد الانصال حقيقة واعا بقصد أن يكف المدو عن اطلاق‌النار وقتا ما فيس 
له ذلك بام بعركة عسكرية كان بحول المدو دوجا باطلاقه النار . فى جيع هذه 
المالات وأمثاها يجوز طرف الآخر أن يقوم بأعمال الثأر اتتا 

قلنا فا سبق أن رفع الاب البيضاء إا أن بغيد طاب الاتدال بالمدو أوالشامم 
ل . فرفع الاية على حصنأو من قوة حاصرة تفيد الاسام للمدو » وسنتكام عن 
فاك عند السكلام على القتايم وقد ترفع الاية البيضاء حيلة لايقاع قوات المدو 
ف یکین أوفى شرك منصوب » هذا التصرف بمتبر خيات جوز ريق الآ خر 


آلانتقام منه 


(۱) مادة ۴۴ ف ۲و (0) علدت ٤م‏ 


الانصال غبرالمدائى بين التحاربين ۱۷ 


۲ ~= موازات السفم ‏ وموازات اومان ”واو اس ایی ٩‏ 

يقصد جوازالسفر تصرح مكتوب تعطيه دولة محار بة لأحد رعايا المدو أو 
اشغص عاد ول له هذا التصر یع حق‌التجول داخ لاقل هذه الدولة الاقام 
التى حتلها جيوشها . ويسدر هذا التصرع من حكومة الدولة شما أو بتصر ج 
صرح منیا 

آما جواز الأمان نهو تصرح بخول حامله حتی الرور فی طر ی معن و بفرض 
ممين » ومثله التصر بح الدى يسلى لمثل دولة المدوالسياسى عند قيام المرب 
واانی بخول له الحق فى تاذ طر ينق معين الخروج من الدولة نی طريقه الى دولته . 
وجواز الأمان الدى يعلى للشخص لا تستفيد منه الأمتعة الى عمابا هذا الشخص 
فلا مانع نع من تفتیشها أو ضبطها اذا کان هناك ما پبرر الضبط . وقد دت 
أن أعطت المسكومة البريطانية جوازأمان لملحق المسكرى فى سفارة الانيا 
بواشنجتن ( شون ابن ) یبیج له الوقوف علیالموانی' البر بطانبة ف‌طر به الى بلده» 
وکن هذا م حل دون‌اں تفتش أمتعته فی ( فلاوٹ) وأن تضبط من ينبا آوراق 
خاصة بنشر الدعاية ضد بريطانيا المظمى 

هذا وقد یعطلی جواز الامان لر اكب ليسمح ها بالدخول والمروج فى مناطق 
ممينة » وابضائع التى تحملها هذه الراكب . ويصدر جواز الأمان فى جيع 
هذه المالات من حكومة الدوة أومن ريس منطقة من الناطق؛ ويكون ال جواز 
فى هذه اللالة الأخيرة خاماً بالنطقة التى أمدر يها التصرح دون سواهاء 
وبجوز احكومة فیا ن تلنی ال جواز اذا هى شاءت 

وجواز السغر وجواز الامان شخصيان » يكسبان حاملهما اعتبار ذاته مصوة 
فلا جوز التعرض له ولا القبض عليه ما دام أنه لا عخالف الشروط المنصوص عليها 


Safe guards (F) Safe conducts (¥) Passports (1) 


ak‏ الانصال غير المدائى بین للتحاروین_ 


فی ال جواز وما دام أنه بعتن عن نآ عمل تیه اضراربادوة الى متته ال موز ل 
سدر عنه شیء منه جاز سحب اواز منه وخا كته . وكذاك وز سحب المواز 
ولو یصدر من حامله شىء بؤخذ عليه اذا دعت الى سحبه ضرورة حريية » ر 
هذه المالة الأحيرة تعطى له فرصة منادرة الاقم 

أما ورقة التأمين فى ورقة تمطى لشخص أو ملق على مكأن وتنص على حانة 
هذا الشخص أوالمكان . ويكون صدورها من الضابط أو القائد فى النطقة الى 
بوجد فيبا هذا الشغص أو المكان التكون له وقاية ضد أفراد قوة اعدو ولدى 
الضابط أو القائد الذى عل عل من أصدر ورقة التأمين . ويكسب حامل ورقة 
التأمين عدم امكانالنعرض ل فلا يصح القبض عليه أو ازعاج هكاك لامجوزانناك 
حرمة الىكان اللوضوعة عليه ورقة التأمين . وقد يكون التأمين من طر نى تكلين 
أحد الجنود أو قوة اة الدولة التى تريد تأمين الشخص أو السكان جرافقة 
هذا الشخص أو عماية هذا لكان ؛ وى هذه المالة واجب على دولة المدواذا 
وقع هؤلاء الجنود المكافون بالراسة فى يدها أن تماملهم منتى الاين » فليس 
فی مقدورھا أن تمتیر م کأسری » وعلیہا أن تميدم الى دولتم . ومن وع هلا 
ما نصت عليه اتفاقبة چنيف سنة ۱۹٠١‏ فبا يتعلق بالجنود الذين يكافون مراسة 
استشنیات تتف ابر صیح مدر ایهم من سلطات دوتېم عند وقوع یمق دی 
ادر 3 


)١(‏ تنص الادة ١‏ ءن الاتغاقية الم ذكورة على واجب احترام وحايية بعض اشخاص مين 
( الاشخاس الكامين بتفلالجرحى والرضى واللحقين بالستدفياك السكرية وغير ذلك) » وذكرت 
ن بين هؤلاء الاشخاص ال نود الثرن يكافون بحماية الستففيات لمدم وجود # رين سلحين » 
فا وقموا فی يد المدو ؟ وتنس الادة ۱۴ على أن ھؤلاء الاشخاس يىتىرون فى ليم ء قافا م 
کن هناك حاجة البهم وجب اعادتهم الى دولتهم 


الانصال غبرالمدانى بين التحاربين ۱4 


۴ انر تفاقات لئام :اشنم لمو تما ٤بر‏ المرا ای وسفهانرنصال 
(mm *‏ 
يى الفادين 


تطلق عبارة ( ءا۴٠٥‏ ) على الاتفاقات الت تقد بين دولتين لتنظم الاتمال 
ينما فى مسال خاصة ينص عليها عند قيام المرب ينما . وتمقد هذه الاتفاقات 
اما اثناء قيام العلاقات السامية وتوقما لقيام حرب بين الدولتين أو عند قيام 
المرب فعلا ييهما . وينص قيا عادة على تبادل الرسائل التلفرافية والتلبفونية 
والب يدية » وعلىكينية الاتصال برفع الراية البيضاء » وكيفية تبادل الأسرى 
والمرحى وغير ذلك ؛ هذا وواجى على الدول بمغة خاصة احترام هذه الاتفاقيات 
وتي نصوصا منتهى الدةة وحسن النية وعدم استماا كوسيلة لأكاشاف 
أسرار المدو 


أما سنن الانمال بين التحار بين فهى سفن تخمص لنبادل الأسرى" بين 
الدولتين النحار بتين . وتسير هذه السفن تحت حاية جواز أمان بصدر من 
حكومة المدو » فغى مصونة لامجب الاعتداء عليبا أو التمرض هما فالوقت الذى 
تكون قائمة بعمليا فما وكذاك عند عودتبا بمد الائتباء من الممل » وهی من 
جهة أخرى محظور عليما حل الأساحة » الا مدفم واحدا تستممله فى الاشارات » 
ومحظور عليه كذلك حل البضائع ولقيام بأعال تجارية . فاذا هى آخات بء 
من واجبانبا أو استعملت لير ما خصصت له فقدت حمايتما الماصة وجاز مماملتها 
كسفينة عادية 


Cartels (1)‏ 
Cartel ships (%)‏ 
(۴) وعلی ری بیش العراح » واتتل اتابرات 


e‏ الاتصال غير المدانى بين التحاربين 
۱۱ -وقف هتال ° 
تدعو الشرورات المر بية » أثناء اتال » الى وقفه ما بين آن وآخر مدة 
باتناق من الطرفين التحار بين لينتهز كل من الفر يقن هذه الفرصة لتقل 
الموتى واغائة الرحى الموجودين فى ميدان القتال وغير ذلك . ووقف القتال على 
هذه الصورة محلى جوز أن ينفق عليه رئيس منطقة مهما صفرت و بدون حاجة 
الى تصديتق ريس أعلى ما دام أن وقف التتال قأصر على منطقته لا يتعداها الى 
غرها . وهو أي مل عسكرى صرف فلا بتكن أن بأخاد صبفة سياسية أو أن 
يتفق فيه على مسال أو شروط سياسية 
ويترتب على وتف القتال تمطيل أممال التال الدة التنق علا . تبت المال" 
مدة وقف الفتال على ما كانت عليه بين ال موشين المتحار بين عند الاتفاق عليه » 
فاا يجوز لأحد الفر يقبن أن يعمل على تحسين مركزه أو الزيادة فى قوته بائاله 
أعمالا کان فى متدورالطرف الآخر آن ,عنما لو بوقف الال " ؛ فاذا كات 
الاسنزادة من القوة أو تحسين للركز بغير مثلل هذه الأعال جاز القيام بها . وعلى 
ذلك جوز لكل من الفربقين التحار بین أن پزيد فى قونه وراء خطوط القتال 
وان ینظمها وینظم مواصلدتها وان جاب الذخائر والدفميات والاسلحة برط آلا 
يصل فى ذلك الى الامكئة التی حکها خصمه بمدفعیته . ولكنه لا جوز لاحدها أن 
يقل قواته على اربق كه مدفمية خصمه كان فى وسع هذا المصم ممه من 
استماله لوكان القتال مسترا » ولا جوز له أن يستفيد من وقف القتال ليتقدم أو 
يتبقر الى مركز أ كثرتعميت أو لإاب الدفميات أو الذخائر الى خطوط النتال 
الامامية أو ليلح ما خر به خصه من التعصينان فى أمكنة كما مدفميته 


Suspension of Arms (1) 
۰۸٩ هول س‎ )۲( 


الاتمال غير المدائى بين التحاريين MM‏ 


- اتفاقات بلقل © 

وهی اتفاقات تمقد بن قواد القوات التحاربة تثبت خضوع حصن أو وحدة 
من ال ميش أو مركب حر بية لقوات المدو 

وقد یکون اللضوع بلا قاق مبرم »كأن يلق اجنود سايم في أحذم 
الفريق الآخر أسرى » أوأن برفع المصن النى بريد أن يسام أو النرقة الى تريد 
أن تسام اة البيضاء معلين بذاك عنرغبتيم فالسلم ؟ ويكون اشام هنا بل 
قد أوشرط . وقد یکون اللضو ع باقاق یبرم بین قواد الفریقین ؛ وهنا م 
فى أغلب الأحيا ن كتابة وقد فق عليه شنهياً » وينص فى هذا الاتفاق على 
شروط لسم 

والاتفان قاصرأرەعلىالنطلقة التى تسل ء فلا أثر له فى بانى القوات التحاربة . 
وهو أیفاً عمل عسکری صرف » فلا جوز أن يضمن شروطا سياسية من تن ازل 
عن الاقلم أوعن ملكية الحصن أو ما أشبه ؛ فاذا تضن شيت من ذلك توقنت 
ته على التصدیق 

ویلاحظ وجوب اث یکون الاتفاق على اللضوع ما كه الضابط الذى. 
پسلم » فاذا اتفق على اللضوع ضابط فی فرقة مع وجود ضابط آعلیمنه م رکا کان. 
لما الأخيرأن يمتبر الاتفاق غير مقيد لافرقة . ويلاحظ أيضاً وجوب أن تكون. 
الشروط التى قبليا الضابط ما بمكنه وحده ودون الالتجاء الی‌رئیس آعلى؛ 
فاذا قبل شروطا لا عکنه هو وکن اریسه الوفاء با جاز اريه عدم الالتزام بها 
كذهات اذا قبل شروطا غير عسكرية كشرط التنازل عن الاقلم وما أشبه» لأا 
شروطاً سياسية نرج عن اختصامه ولا عاك تنفيذها » فهى غير مازمة للدولة الا 
ادا قبلما السلطات المختمة 


“٤ 


Capitulations (1) 


r‏ الامال غير المدانى بين للتحاريين 

ولطرفين أن يتنتا على شروط النساي » وهىتشمل فى المادة النص على ماسم 
نى أمر اجنود الذين يمون" ء وأعدام تسليحات المحصن أو القلمة الى تسل » 
واحتلال الأمأ كن ال ىكان بها ا جنود وغير دلك ؛ هذا وقد نص فى أتاقية 
لاهاى الرابمة على أن الواجب أن تنفق شروط التسلم مع الشرف السكرى وأن 

یلاحظ احتراما ہنتھی الاچ ٩°‏ 

ولا شىء بنع التوات الت تنو التسلم من اتلاف ما معها من الاسلحة 
والهمات المر ية خثية وقوعها فى يد المدو ما دام أنه م بتفق على التسليم جائ 
,ولكن مق تم الاتفاق عليه فما أصبح من غير ال از القيام شل هذا الاثلاف 


= لر 

ويقصد بها وقف القتال بين القوتين التحار بتين باتفاق‌الطرفين لمدة و بشروط 
فق علیپا فبا هما . والمدنة اما عامة يشمل وقف القتال فيا جيم القوات 
التحاربة وجيع مناطق القنال » أو علية ( أوجزئية ) وهذه يقتصر أثرها على بض 
القوات اللتحاربة أو بض مناططق اقتال دون اقيم “ 

والذى لك عقد المد المامة حكومة الدولة التحاربة أو مثلها السياسى أو 
القاند الأعلى يشما بشرط تصديق الحكومة » ما م يعط له حق عقد المدنة دون 
ضرورة الى تصديق ؛ ويلاحظ فى المدتة العامة ألما عمل عسكرى وسيامىف الوت 
الواحد » لذلك قيل بضرورة التصديق عند مابوقع اتفاق المدنة رئيس عسكرى . 
أما احدتة الحلية فيملك عقدها القائد الأعلى للسنعاقة عن هذه المنطقة » وليست 
هناك من حاجة التصديق الا اذا اتفق على ما مالف ذااك ؛ ويكون هذا القائد 
مسولا أمام حکومته اذا کان قد خالف تملهانها بقده المدة . 


(۱) والمادة أن بۇځنوا أسری حرب (۲) مادة ۴١‏ 
Armistice (¥)‏ (4) مادة ۴۷ من اتفاقية لاهاى الرابعة 


الغو والاحتلال المرب Ww‏ 

والمدنة عامة أو محلية توقف القتال ولكنما لا تنهى حالة المرب ؛ اله المرب 
باق ة کا کانت وکذلك حقوق وواجبات الدولتین للتار بتین فیا پنہما وبأزاء 
الدول الحايدة كا هى لا يتورها أى تفيير لقيام المدنةة 

وتمقد المدنةكتابة فى المادة » ولو انه ليس هناك ما نع من عقدها شنا. 
وهی تنص عادة على ایقاف رحی القتال بین الفر یتین ومبده ونهایته کا یکن أن 
تنص على ی شروط آحری ,ری الطرفان د کرھا ؛ ویلاحظ دائ ی اتفاقات 
المدنة أن تتكون عباراتما غابة ىالوضوح حتى لاتكون موضع نزع بين الدولتين» 
وأن تذ كييالدولة فيه كل ما تريد أن تقيد به المولة الأخرى » فاقيد الى لاينص' ١‏ 
عليه لا يكن أن تلازم به الدوة » ويكنی أن نشير فى هذا الى ما نمت عليه 
قواعد المرب البر ية الوضوعة فى الولايات التحدة من أ نكل ما لا منعه اتفاق 
المدنة يد با عله . 

هذا وقد قا شىء من الشاك فا اذ اكان من لمكن لأحد الفر يتين الاستزادة 
من القوة أثناء قيام المدنة . أما خلف خطوط القتال وفى داخلبة الدولة الحاربة فلا 
مانم بنع من الاستمرار فى الاستمدادات المر بية من عمل مدافع وقنابل وأسلحة 
وشحنا والزيادة فى اليوش والقيام بالتدر يبات المسكر ية . أماعلى خطوط القتال 
الامامية وفى ال لهات التى تحكها مدفمية الحم ففيه خلاف ؛ فأغلية الشراح رى 
أن الواجب » فى حالة عدم النص الصرجح » ابقاء هذه المطوط على حالما الأصلية 
مادام أن المدنة باقية وعدم ادال اى تغبير عليها كان فى وسع الطرف الآخر 
منم لوكانت المرب مستمرة . وترى الاقلية » ويؤيد رأيا أو ہنایم آ نکل 
ما يترتب على الدنة إيقاف رحى المرب ومنع التقدم » فكل ما عدا ذلك مباح 
عمله جوش التبحاربة مالم ينص فى عقد المدنة على ما عخالف ذلك 

وما دام آن المدنة لا تنهى المرب ء فلا يبيح عقدها ماهو منوع من 


(۱) جزء ان س ۴۹٤‏ 
E‏ (( 


eé‏ الغزو والاحتلال ال مرفي 
الاتصال بين الأقليمين التحار بين » وقد نص فى الأتفاقية ارابعة : على الطرفين 
آن ینصا فی عقد المدنة على ای انصال سمح به فی میدان القتال مع سکانه وفيا 
ينما ؛ وسن ذلك أى اتصال يسح به بين سكان الأقيم الحتل وباق قلي دوةة 
المدو؛ وبين القوات التعاربة وسكان الاقليم المت © 
تيدأ المدنة من الوقت النى اتفق عليه بين التحار بين » وواجب على كل 

فریق أن بلغ قواتہ خر عقدها وتار غا 
المين " ؛ فاذا قمر طرف فى تمليغ بمض قواته واستمرت ال مرب نلاك السب 
فى بض الناطق وجب اعادة ا لمال الى ما كانت عليه وقت عقد المدنة 

ويمتبر أى اخلال جا افق عليه فى عقد المدنة جربة دولية . وقد نصمت 
الأافية على أن أى اخلال خطير بمقد المدنة يعلى الطرف الآخر احق فى ضما 
وله فى حال الفرورة القصوى أن يمود الى المرب مباشرة”“ ؛ وممنى هذا أن 
الاخلال غير المطير لا يعطى الق فى تقض المدئة » وأنه حتى فى حالة الاخلال 
اللعطير لا يمكن الرجوع الى المرب مباشرة الافى حالة الفرورة القصوى » فاذا ) 
تكن هناك ضرورة ملئة وجب اعلان الطرف الآخر بنقض المدنة قبل الرجوع 
الى الأعمال المربية 

وقد أضافت الاافائية الى ذاك أن حصول الالال من أفراد غير مصر ح مم 
لايعطى المق فى تقض المدنة » واا يعطى الطرف الآخر التق فى طلب معاقبة 
الأشسخاص الستولين ودنع التمويض ا ن كان هناك عل اناك“ 

وتنتهى المدنة فى الار ج الحدد هما ء فاذا م ينص فى انفائية المدئة على تارج 
ممن ابابا جاز لكل من الطرفين استئناف القتال بمد اعلان الطرف الآخر 
وق اشروط النصوص عليبا فى الاتاية > 


(۱) تشن هاید 
(۴) مادة 


س ۱۸۰ نوتة ۴ (۴۲) مادة ۲٢‏ من الإتفاقية 
(£) مادة ا () مادة ۴۹ 


انتهاء المرب والاثار للترتبة عليه Ne‏ 


العصلاساس 
اتهاء الحرب والاثار المترتبة عليه 
۷--کبف تی الفرب 
تنتهى المرب باحدى الطرق الآنية : أولا - بوقف القتال واستثنافق 
الدولتين المتحار بتين الملاقات الامية ء ان س بفناء احدى الدولتين نثيجة 
اخضاعها م أفليمبامالى الدولة الأخرى » ثا - بعاحدة ملح يبرمها الطرفان 
وینص فیما على الهاء حالة المرب 
وسنتکلم علیہا قبا 
== اوو : وقف الفنال راستناف المموقات السام 
اذا أوقف الطرفان التحار بان القتال واستأثفا الملاقات السامية اعتبرت ال مرب 
مثنهية . وواجب أن نلاحظ هنا أن وقف القتال فى ذانه لا ينهى حال المرب 
مالم بيكن فى نية اندولتين للتار بتين أنهاءها والمودة الى حالة للم .. ومادام أن 
هده النية لا تملن صراحة فن السب أن مرف اذا كان وتف الفتال معثاء اتتهاء 
المرب أو أن الدولتين التحار تين تر يدان فى القع استئناف القتال بمد فترة عالت 
أو قصرت . على أنه اذا طالت.قترة وقف القتال » أو اقترن وتفه بانسحاب قوات 
احدى الدولتين التحار بتين من أرض العدو جاز اعتبار المرب منتهية 
واتماء المرب على هذه الصورة نادر والأمثلة عليه قليلة » يمح أن شير متها 
الى حرب سئة ٠۷١١‏ بين السويد و بولند ؛ وفيه عيب أنه علق حالة دولية غير 
واضحة » فائناء رة الشك أى من الوقت الذى قف فيه القتال الى أن يثبت 


U‏ انتهاء المرب والآثار للترتبة عليه 
بجاد. أن المرب قد تهت فمل لا تمل الول الحايدة اذاكانت واجبات المياد قد 
انتہت أو فته بمد »كذاك لا لم رايا الدول التحار بة اذا کان قد رفع عنبم 
ما يتقيدون به من القيود أثناء يام المرب ولم رع 

ورتب على انتهاء المرب نتيجة وقف القتال أن يستمر الطرفان على ال حال 
ات یکانا علیہا وقت أت وتف الفتال پینہها ” . فاذا کانت جیوش احدی 
اولتين تحتل فى ذلك القت جزم من أقلم دول المدو ولم نسحب وقت أن 
وقف القتال وجب اعتبار الاقام الحتل داخلا فى ملكة الدولة الحتلة » ذلاك أنه 
يفهم من سكوت الدولة صاحبة الاقليم الحتل على باء جيش المدو محتاد أقليمما 
آنا متنازة عنه 

هذا ويرتفع الك النى يصحب دان نتاء المرب بوقف التنال بصدور 
صرب من احدى الدولتين التحار بتين ينص فيه على أن المرب قد اهت » 
وعدم تقض هذا التصر بح من الطرف الجر ؛ ومثل ذلك الطريقة الى تم بها 
الصلح بين الولايات التحدة والانيا و بين الصين والانيا . اذ أنه لا رفض مجلس 
الشيوخ اقرار مماهدة فرساى التى انبت المرب بين الملفاء والانيا أ كتنى بان قرر 
مؤنر الولايات المتحدة" اعتبار حال المرب منتية بين الولايات العحدة والانيا» 
وأعقب ذلك معاهدة ملح أبرمت بين الدولتين .كناك ائتهت حالة المرب 
بين الصين والا: قرار صادر من مجلس المين النياى“ باعادة اة الام 
بين الدولتين » وأعقب ذلك مماهدة مل 
۹ = انیا : فئاء امری الرواتین سیب المضاع ا رطم ابرا 

وتنتهى ال مر بكذلك اذا أخضمت احدى الدولتين المتعار بتين دولة العدو 


() هنا على رأى أغلية الفاح » وتر الأقلية» ورأبها ) بؤخذ به لاء ان الواجب 
ن ترجع اولان الى ماکاتا علیہ قبل المرب اانا مامه وې اماه 

(۲) فی ٠١‏ مایو نة ۱۹۲۰ (۴) فی ۲۵ اغمطس سن ٠۹۲۱‏ 

(4) فی۴ أغسطس سئة )٥( ٠۹١۹‏ تاریخها ۲۰ مایوسنة ۱۹۴۱ 


انتهاء الحرب والآثار الخرتبة عليه iv‏ 


اخضاعا لاما وضمت أفليمها اليها. بهذا تقى الشخصية الدولية لوك انى أخضت 
وتنتهى المرب التى كانت قامة بينها وبين الدوة الأخرى . على أن الواجب أن 
تفى الشخصية الدولية لاحدى الدولتين التحاربتين اما » وببارة أخرى أن يتوفر 
شرط الاخضاع التام والفى . فسسحق احد الفريقين لقوات خصه لايك مام 

يضم البه اقيم هذا العم 8 كذاك لا ید اعلان الغ ناء المرب اذا صدر 
قبل سحق قوات المدو والقضاء عليما فلا » وقد أشرنا فى ذلك الى أن اعلان 
بر يطانيا المظمى ضم جهورية أفريقيا اجنو ية سنة ۹٠١‏ كان سابتا لأوانه وضير 
تنج لاه حمل قبل شاع ادو اخنالا ا 

ويلاحظ أن الم ليس بلازم لانباء المرب الأهلية ؟ فنى هذه المرب يكف 
أن تقفى قوات السكومة الشرعية على قوات الثوار لاعلان المرب منتهية دون 
حاجة الى الفم غر أنه بحسن بالمحكومة الشرعية أن تمان خبر سح قوات 
الثوار ونتها المرب الأهلية حتى تون الول الأجنبية على علم بلك , وهذا 
الاعلان يقيد سلطات الدولة الداخلبة » ولا يقيد الدول الأخرى الا اذ اكان متت 
مع الواقع » أى الا اذا جاء الاعلان بعد اخضاع قوات الحكومة الشرعية لثوار 
افا ا 

۲١‏ ثانا : معاشرة الصلع 

وتنتهى المرب أخيراً عاهدة ملح تبرم بين المولتين التحار بين ينص فيبا 
على انتباء حالة المرب القامة ينما والمودة الى العلاقات السامية . وائتهاء المرب 
جعاهدة صلح هو الطريق الأوف . وتم الفاوضات على عقد معاهدة الصاح بين 
الطرفين امتحار بين مباشرة أو عن طريتق دولة ثالثة ؟ وهنا تظهر فائدة قيام الدول 
الاجنبية عن النزاع بالمدمات الودية أو الوساطة » ذلك أن هكثيرً ما حول احجام 


(۱) سواء فیذاك الغم الم بځ باعلااه الى اول » والضمن انی بشپرف.بادرءة اعالالسيا 
عل الاي 


4 اتتاء المرب والأثار الهرتبة عليه 
كل من الدولتين التحاربتين عن البدء فى الفاوضة على الملح » محافظة على 
كرامتها» دون أن تم الفاوضة رغم رغبة الدولتين فيه ء فاذا ما قامت دولة ثاللة 
تفرب بين الدولنين التحار بتين سبلت عليما مهمة انهاء المرب والمودة. الى 
العلاقات السلمية 

وقد يصعب الاتفاق على تفصيلات مماحدة الصلح فيتفق الطرفان أولا على 
ما یسمونه ببادی, آومقدمات صلع . وهی عبارة عن اناق مب دی یشمل 
للسائل اريسية التى اتفق عليها الطرفان والتى ستعرض على بساط البحت عند 
ابرا الماحدة التهائية ء ومثلبا فى التارجخ مقدمات الماح التى أبرمت فى فبرإير 
سنة ۸۷ فى فرساى ناء الحرب الفرنسية الالانية والتى اعقبها معاهدة ملح 
فرتکفورت ( فى مايو سنة ۱۸۷١‏ ) . وابرام مقدمات الصل ع كاف لايقاى 
الامال المر ية اذا م تكن الدول التحاربة قد عقدت هة فما » وهى فى حد 
ذاتبا مماهدة بكل معن الكلمة لما من قوة الازام ما لأى معاهدة أخرى ؟ وهى 
أيفا مقيدة لمرية الطرفين عند وضع الماهدة النهائية » ذلك أنها حول دون أن 
تضم احدی الدولتین على الدوة الأخرى شروطا أقسى ما هو م كور فى مقدماث 
الملح » أوأن تدعى لنفسها حقو أساسية م ينص عليبا يما . لذلاك ببب خاد 
الميطة عند وضع مقدمات الملح وملاحظة أن تنص على جيعالامتيازات الاساسية 
التى تريد أن تدعببا لنفسها الدولة امنةصرة 

أما عن شكل معاهدات الماح والشروط الواجب توفرها لانمتادها عة » 
وما حكن أن يؤخذ من الفمانات لقبام الدولة لمدينة بتنفيد واجبانما فى العاهدة » 
فيرجع فيه الى ما سبق أن وضعناء من القواعد العامة عند الكلام على الماحدات 

هذا ويبدأ الملح من تاريخ الماهدة أو التاري النسوص عليه فيا ء فأذا م 
يصادق على الماهدة اعتبرت فى حك المدنة وجاز الرجوع الى المرب 


preliminaries of peace (1) 
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m-۱‏ وئار ارب عل قبا م صرب 

سنقتصر هنا على ذكر الأثار الى تارتب انو ومن تلقاء شا على انها 
e‏ المرب وارجوع الىحالة السام ؛ ما الآثاراللامة التى يمح أ رتبا الطرفان 
التحار بان عليه نهذ من شآنما وهه أن ينما ذلك علىمايشاءانه من الا ار واتتاج 

ومن أم الآ ثار التى رتب انوت على انتياء المرب : 

أولا- وقف الأعمال المر ية ؛ فلا يمن أن يستمر فى أمال القتال بعد 
انتهاء المرب ؛ فاذا قامت بض قوات الدولعونالتحار بتين » هلبا باتباءا مرب » 
باطلاق النارأو بضبط مرا كب تابمة للدولة الأخرى أو باحتلال اقليمها أوجزه مئه 
أعتہر هذا عملا خیر جائز ووجب رد الشیء الى أله ودفع تمورض اذا کان قد 
أماب افر الأحرى فر 

il‏ س المودة الى حا السام ؟ فالدول المايدة تتخاص من الواجبات الامة 
امياد ء وتلذزم هى والدول الحار بة بقواعدالقاون الدولىالمام اللامبة السام وعلى 
هذا بباح للدولتين التحار بتين ما كان محفوراً من الاتمال » وتمود الملاقات 
السلمية ينها الى ما كانت عليه ويمح ها تبادل المثلين النياسيين والتجار بين 
اذا شاءتا 

ثا -يكتسب أسرى المرب حتهمق المر ية » وعلى الدول التعحاربة واجب 
اطلاق سراحهم بأسرع مامكن . وقد نمت الاتفاقبة الرابمة فى ذلاك على أن 
تتبادل الدول التحار به ما لدیها من آسری اموب بأسرع ما یکن 

راب تسرد المعاهدات البرمة بين الدولتين » والتى عطلتما المرب دون 
أن تلغيما » كامل قونها وتصبح مازمة اطرفين 

خاماً = یستر کل من رعایا الدولتی ن کامل حر یتہم فی الاتصال وقرف 


(۱) ھول س ۱۰۲ 


0 انتهاء المرب والاثار للترتبة عليه 
دماوى آمام عا الدوة الثانية ما كان عظوراً عليهم أثاءقيام ال موب 

ساد - تستبتى الدولة ا حار بة جيع ما وضعت اليد عليه بالطرق الشروعة 
من أملاك وأموال تاجة مدو أثناء قبام المرب ؟ ويطلقون على هذه القاعدة 
posi‏ اا . قجىيم ما استولت عليه الدولة بطريقة مشروعة من الخثر 
والاموال وراتالمقارات تی ف ملكيتها ولاتلفزم برده >كذاك اذا كانت المرب 
قد انتهت والدولة واضمة اليد على بض اقلم الدولة الأحرى جاز هما أن تستمرفى 
وضع يدها وأن تدخل الاقم الوضوع اليد عليه ضبن أملكها ما م فق على 
ما بالف ذلك » أما اذا جات عنه ( اختيار] وكرم ) أو اتفق على عودنه الى 
دولة الاسل رجع البها وكأ م يفصل عنما 

Jus Postliminie Jı نر‎ Wr 

ولند أراد بض الشراح أت فس الأثر الاخير بتاعدة ا ناتووم 
العروفة فی القانون الرومانی واتی من «تنضاها آن الرومانی الذى یمود من الأسر 
پعتبر حرا جرد دځوله حدود دولته » وأن آموال اارومانی ال كانت تؤخذ مله 
خارج دولته تمتبرأما عادت الى مله اذا عادت الى الدرلة . وقد ذكرهذا الفریق 
من الشراح أنه بتطبيق هذه القاعدة على الوضوع الى نحن بصدده تارتب 
النتبحة الآنبة : ان لالم التابة لدولة ما والىتخضع لساطان اتلم النمل ناء قبام 
المرب بسبب.احتلال جيوشه لها تمود الى سيادة دولة الأمل اذا جات اليوش 
عنہاء سواہ | کان ادها اتيا ري أو اجبار)) لقبام سكان الاقام الحتل فی وجه 
الأعداء أو لطردم بعرفة قوات الدولة أو قوات حلينة هاا 

ولكن الواقع أنه من المكن ترتيب هذه التتيجة دون الماجة الى الأخذ 
باقاعدة ارومائية فاحتلال الاقلم 6 قلنا لا يضيع على دولة الأصل سيادتها على 


۲۰ ماد‎ )٩( 


اتتا المرب والآنارلرتبة عليه n‏ 


اقلم ء ونما تبت مباشرة هذه السيادة مسطلة لوجود الانع وهو الاحتلال » فاا 
ما زال هذا الانع أمكن الدولة صاحبة الاقلم مباشرة السيادة عليه من جديد . 
فالسيادة باقية طول مدة الاحتلال لا يضيعها الاحتلال وأنما حول دون مباشر تان 
مادام آنه قم 

وأمحاب نظر ب ا( ن ن نا۴۲ لا برتبون أى أثر ها فما يتلق بالأال. 
الشروعة التى تقوم يبا سلطات المولة لحتل ناء قيام الاحتلال ؟ مثل هذه الأعال. 
تبتى سحبحة لابمكن ادولة الأل أن تنتضها عند عودتبا الى مباشرة أعمال السيادة 
على الاقلم . اذا تمت بيوع أوفرضت قروض أواعانات أو حسل استيلاء بصفة 
مشروعة مطابقة لنواعد القانون الدولى العام وجب على دولة الأسل احترامها عند 
عودة الافلم لسيادتما ثانية . أما اذا وقت مثل هذه الأمال غير مشروعة فلا 
تقيد دولة الأصل ولا تلتزم باحترامها عند عودة الاقم الى سيادتها. فاذا بات 
ساطات الاحتلال أملدكا لا لك التصرف فبا جاز ادولة الأصل تفض هذا البيع 
دون أن تازم التمويض 


اباښاثااث 
الحياد 


i ele 
فول اول‎ 
طبيعة المياد وتار مخه‎ 


٣ہ‏ ارود اعابرة 

تمتبر دولة محايدة تلنزم براجبات الميادكل دولة غير 
فاذا قامت حرب بین دولتین أو کثر ترتب علیقیامھا »کا قلنا فیا سبق » اتقام 
الائ الدولية الى قسمين : الدول الحاربة ء وهى الدول القأة يينما المرب فعاد» 
والدول الحايدة وهى ما عدا الدول اجار بة من الول الأعضاء فى العائلة المولية . 
وینظم الملاقات بين الدول الحار بة والدول الحايدة قواعد خاصة ستعنى بسحا 
نی الفصل انثانی وما یلیہ 

هذا كل دولة حرة » عند قيام المرب »فى أنتقف على المياد أو أن تدخل 
فى المرب القامة ء مام تكن مرتبطة من قبل بعاهدة تقيد من حر ينها فى ذلك ؛ 
فالدوله لارتبطة بماحدة حالف واجب عليه أن تنم الى حلبقبها ا للسعاهدة › 
والدولة الوضوعة فى حالة حياد داثم وجب عليه ا ألا تدخل فى المرب القاأمة 
وأن تبق على ا مياد . كاك قد تتف دوانان على أن تلفزم كل واعدة مهما 
بالوقوف على امياد اذا دخات الثائية فى حرب مع دولة ثاشة و بهذا تضمن كل 


طبيمة المياد وتارغه r‏ 


من الدولتين ألا تنضم الدولة الأخرىاى أعدائما نى حربتشتبك يها ؛ مثل ذلك 
ما نص عليه فى معاهدة سنة ۱۸۷۹ بين الانيا والمسا من أنه فى حالة دخول الانيا 
المرب تبقى الفا على الحياد . فاذا مارأت الدولة عدم الدخول فیا مرب التزمت 
جانب المياد وتقيدت بالواجبات الماصة به ؟ وللدول الحار بة أن تقبل مما التزامها 
جانب المیاد وها أن تدخلما فی المرب » وهی ضملہا هذا لا تت أنها أخلت بحياد 
الول التى تريد أن تف على المياد وما يرى الشراح ان فى مثل هذا التصرف 
خروجاً على القانون الدوى العام بصفة عامة 

هذا وقد جرت عادة الدول علىأن تملنالدول الحايدة أمرحيادها » وأن تنص 
فی هذا الاعلان على ما يترتب قبلها من واجبات امياد حذرة أفرادها وموظفيما 
من الاخلال بها حتىلاترتب قبلا مسئولية . وقد بأخذ هذا الاعلان صيغة قالون 
أوتصدرالدولة تشريا خاما کنبا من القیام ستوليانبا كدولة عا ومثل 
خلك قانو ن ال مياد الذى سنته الولايات المتحدة سنة ۸١۱۸ء‏ والقانون الانجلبزى 
( النى حذت فيه انجلنرا حذو الولايات المتحدة) سنة ۱۸١١‏ المدل بقانون سنة 
۱۸۷۰ » والقانون البلجیکی سنة ۱۹۰۱ وغيرها 

~m ٤‏ ہر الاد وررابنہ 

وتبدأ واجبات المباد قبل الدولة الحايدة من تاريخ قيام الحرب وانضاح أا 
لاتريد الدخول فبها » وقد جرت عادة الدول فى ذاك على أن تملن الدولة الحار به 
الدولالاخرى بقيام المرب فيتاح لحه الدول الاخرى اعلان حيادهاء أوعلالاقل » 
اأضاذها صراحة جانب الماد . وقد نصت الاتغاقية الثاللة مناتفاقيات لاهاى سنة 
٠۹٠۷‏ ( وقد سبقت الاشارة اليما ) أن الواجب على الدول الحاربة » اعلان الدول 
بخبر المرب دون أى ابطاء ء وأن السول الحايدة لا تتقيد بواجبات ال مياد الامن 
تاریخ الاخطار مالم ثبت بوضوح أنما کانت تمل فلا تیم المرب ؛ والسرعة 


)١(‏ مادة ثائبة 


\re‏ طبية الماد وتار عخه 

التى تنقل بها الاخبار فى الوقت الماضر فى جيع آعاء العام تجعل من العمب 

تصدیق عدم وصول خبر حرب تقوم الی کل دولة من دول الما جرد قیامها . 
وينتهى المياد باتنهاء المرب فلا » فجرد عقد المدنة لا يكنى ؟ وينتهى 

كذلك باشتباك الدو احایدۃ فی المرب ہواء أ کان اشتبا کہا فیا بارادنما أو 

لأن احدى الدولتين التبحار بتين أرغمتبا على الدخول فيا 


٠١‏ - تاع الاد ٠‏ التائ القربم 
ربا كانت قواعدالقانون الدولى العامالحاصة با مياد و بواجباتهأحدث قواعد 
هذا القائون عيداً ؛ فن العصور القدرعة من التارجخ | يكن من واجب الدول غير 
امشتبكة فى حرب قامة أن تقف على امياد بين الدولتين التحار بتين » بل كان 
عليها على المكس من ذلاك واجب أن تأخذ جانب أحد الفر يقبن المقحار بين وأن 
تمده بالساعدة اللازمة وأن تسمح ميشه باختراق اقليهسا وغير ذاك »كل هذا 

دون أن تمتبر آنا طرف فى المرب القامة . 
وف الفرون الوسط كاك لإ يكن هناك ماع نع الول غير التحار بة من 
أن تمد احدى الدول التحاربة بالساعدة من جيوش ومر كب وذخائر وود وما 
آشبه » وان کات انول المتحار بة ق دكفت فى ذلك العهد عما كانت تمبله فى 
العصور السالفة من ارغام المول غير المشتبكة فى المرب على التمحيز لأحد الفر يقبن 
وتنديم الساعدات ل . ون دکتب جروسيوس أوغوره من الشرام فى ذلك الوت 
فى موفف الول غير الشتبكة فى حرب دون أن تفي دكتابنهم فى ارحاع الول 
عن عادتها نى مساعدة دول الحاربة “؟ وم تفلح الدول لحار ة فى منع مساعدة 


(۱) وافد نص جروسیوس فی‌کتابه على قاعدتین اليا . أولاما أن عل الدولة غیرا لتک 
فی حرب واجب ألا ساعد الفریق انی تمتیر حربه غیر ادل وألا تمرقل عمل الفریق الذی‌تمر 
حربه عاد » وٹانیتہما آنه اذا کان من غير الواضح ی الفریقین شتی حربه عادلة قواجب عل 
الدول ألا تسيز لأحد الفريقين » وعلى فاك فهى اذا مسحت لأحد الفريتين بأن يعر بجنواده على" 


طبيمة المياد وتاضه o‏ 


الحايدين لفر يق العدو الا ماهدات كانت تبرمها فيا یینہا نص فیہا على واجب 
امتنا مکل طرف من طرف الماهدة عن ماعدة أعداء الطرف الا خر عند دخوله 
فی حرب 

ولق دکان تتكرارابرام المعاهدات التى تفرض على الدول عند وقوفها 
على المياد واجب الامتناع عن مساعدة الدولة الحاربة أن ظهرت القاعدة العرفية 
التى تفرض هذا الواجب » واجب الدول الحايدة فى الامتناع عر ساعدة 
الدولة الحاربة 

غير أله م يكن يمتبر حتى الإزه الأخير من القرن الثامن عقر أن الذولة قد 
خرجت عن المياد جرد نها أمدت أحد الفريقين التحار بين بالساعدة اذا جاء 
عملا هذا تنفيذاً لعاهدة سابتة مبرمة بين الدولة الحايدة والدولة الى ساعدتا تنص 
على واجب القيام بن للساعدة عند دخو ا فى المرب ؛ وقد أيد هذه القاعدة 
فانيل ف ىكتابه حيث قرر أن عمل الدولة فى تقديم الساعدة ادولة حار بة تتفي نا 
لماهدة آعالف دفاعی لا پمتبراشترا كا فى المرب . غير أن بمض الشراح ومنهم 
دى مارتنس أذ بالنظرية الالفة ؛ وقد حصل فى المرب بين الروسيا والسويد 
أن أمدت دانما ركا اروسيا بالقوات والآموال تنفينً للماهدة الى كانت مبرمة 
يينهما » وقد احتجت على ذلك السويد مبدية أن فى هذا السل اخلالا ياد » 


أرضها وجب علي أن قح الفريق الأخر بالرور. وسن الفاعدة الأول أن جروسيوس يملق 
امكان أو عدم امكان تقد الساعدة من الدولة المايدة على عدالة أو عدم عدالة المرب القائة بها 
الدولة الماربة » وهى نظرية فاية فى الحطلورة م يذ با طويلا . وقد أنكرها بتكرشوك فى 
كابه سئة ۱۷۷۷ حيث قرر أن الدول الحايدة لابجب أن تمنى إأمر عدالة أو عدم عداكة 
حرب الدولة المارية » وانها دول سدبة الطرفين » لاحم ينها فلا بمح أن تنح ساعدتجا أ 
أن تضن بها بتاء على عدالة أو عدم عدالة حر بكل من الدولين العحاربون . يشير أوبنهام ف 
اك الى آن اتیل الذی ڪب کتابه سنة ٠۷١۸‏ كان أقل تقدما من 
جروسيوس وأاح للدولة المايدة أن تمع رور جيوش دولة غاربة على اقليبها اذا كات 
حربها عادلة . آوبهایم جزه ثا س ۲۰٤‏ و ٠۰۰‏ 


ım‏ طبيعة المياد وتارخه 


ويثير لورنس الى أن هذه المادنةر ا كانت آخر مرة مل فيما مثل هذا السل 
من دولة محايدة دون أن يمتبر اخادلا بالميا2“ 

كذاك | يكن يمتبر خرةا للحياد فى هذا القت أن تسمح المولة الحايدة 
لدولة عار بة بتجنيد بعض القوات من رعاياها أى رعا الدولة الحايدة أو أن تمدر 
الدولة الحاربة ارعايا اسول الحايدة الأوامر اللامة ° الى کا تبح هم القبام 
بأعمال القرصنة امباحة د مرا كب المدو. ولتتحائى ذلك الدول الحار بة كانت 
تدخل فی مماهدات تنص على عدم جواز قيام الطرف الآ خر بهذ الأمال 
الول الحاربة لنشسها تيان أعمال على اقلم 
الدول المحايدة تمتبر فى الوقت المحاضر اعتداء على سيادة هذه الدول واخلالا 
یادها کأن تنخذ الدولة لحار بة قاعدة حر بية على اقلم الدولة للحايدة أو أن تمر 
فى اقليمها جيوشما أوأن تقوم على اقليمها بض الأعمال المر بية . كذا كانت 
تعرقل الدول المحار بة تجارة الدول المحايدة بالتفتيش والضبط الى حد أن اضطرت 
الول المحايدة فى بض الاحيان الى أنغاذ ما يسمونه بالياد سلح » وهو عبارةعن 
أن تقف الدولة على امياد وأن تالح خنع إالقوةالدول السار بة س الاخلال عياذها 
أوالتمرض ها أو لتجارتبا ا لا يبيحه الانون(“ 


بجانب هذا جمیعه کا 


x‏ ناء القربہ التاسع عشم وما بای 
وقد بقيت القواعد اللاصةبالياد على هذا ال مال من عدم الوضو ح حقى أواخر 


(۱) لور س ۰۸ 

privateering (¢) lettres de marque () 

(4) ومثله المياد السلح الأول الى افق علبه أولا ين الروسيا وداغاركا سثة ٠۷۸١‏ 
والذى انضت اليه بسد فاك حواندة وبروسيا والنسا والبرتنال وغيها » وكان الفرش مله 
تلفي حجاية الراك اتجاربة السايدة أنناء قامها بتجارتما المادية . والمياد السلع التانى انى 
افق عليه سنة ٠۸١١‏ ين الروسبا والمويد ودانغاركا وبروسيا وغوها اتقص الفرض الى من 
أجله اند الياد السلح الأول 


طبيمة المياد وتارخه wv’‏ 


الترن الثامن وأوائلالقرنالتاسع عشر. ولقدكان اسل الولابات التحدة وموقنها أثتاء 
المرب بين النجلترا وفرنسا الثورية سنة ۱۷۹۳ أ ركبير فى بيان وتثبيت القواعد 
الحاعة بالحياد . ذلك انه أثناء قيام هذه المرب جرى وزير فرنسا الفوض “على 
المادة القدية بأن جند جيوثاً من رعا الولايات التحدة وغيرم لارسام الى 
فرنسا » وأصدر أوامر القرصنة الباحة ( #uه٠ة‏ م ٠۲٠٠ا‏ ) لبمض للراكب. 
الماوكة ارعايا الولايات المتحدة تييح لمم الاعتداء على لرا كب الانجليزية » 
اقام جاک اغنام عل اقلم الولايات المتحدة بتكليفه القناصل التابين له ملى هذا 
لالم بنظر قضاب الفنائم .وقد احتجت على ذلك انجلةرافأمرت حكومة الولايات 
التحدة بنع تجنيد ازعايا الامريكيين" وأمرت بزع سلاح الراڪب الى 
صدرت هما أوامر القرصنة المباحة ء وأقفلت ماك الفناثم الفرنسية القامة على اقليمها: 

وقد فسرت الولايات التحدة عملبا بأن فبا فعله وزير فرنسا الفوض على اقليها 
امتداءاً على سيادتها ومن حتها منعه » كذاك أن واجب الدول الحايدة يقفى عليها" 
بأن تمن مكل عمل يضر باحدى الدول لحار بة . وحكذا ظهرت بجانب القاعدة: 
الندية ء التى تضم على عات الدوة لحايدة واجب الامتناع عن تقديم الساعدة > 
اقاعدة الجديدة التى ضع على عانق الدولة المايدة واجب أن تملع بض الأمال 
التى بمتبر الفيام بها مساعدة لدولة محاربة 

وقد سنت الولايإت التحدة تشر يا خاماً با مياد سنة 1۸١۸‏ نص فيه 
على ملع ارعاي الام يكين من 'الالتعاق خدمة جيش دولة عارب دولة أخرى 
سديفة لولايات التحدة وعلىالماقبة على بض الأعمال القن تؤثرنى مركزالولايات 
التحدة كدولة محايدة عند قبام حرب ومن ينها نجهيز لارا كى فى اقلم الولايات 
التحدة بغرض ارسالً كوحدة فى حربة دولة محاربة ونجهيز البثات السكرية 


1۷۹ £ وقد سنت للك تعىرياً مۋقاً سنة‎ )۲( Genêt (\) 
Foreign Enlistment act g4 (r) 


۸ طبية المياد وتار جه 


المرية أوالبحربة ضد دوك فى حا صداقة مع اللايات التحدة» وقد حت 
انجلا حذو هذا القانون بقانون أمدرته سنة ۱۸١١‏ ء وتبعها فى ذلك بمض الدرل 
الأخرى الى وضت ضمن تشر يمتها أو ضمن لوأحما الداخلية نوما خامة ياد 
,والواجبات المتعلقة به 
۷ - الماقرات الكار عة النعلة بالحباد 

ولقد تمددت » خلال القرن التاسع عشر وأواتل القرن المشر ين » الماهدات 
تى تنظم المياد وتبين حقوق وواجبات الحايدين ؛ يكنى أن ن دكر منها تصرح 
باريس البحرى الذى نظم الحصر البحرى وعلاقة الحار بين بتجارة الحايدين » 
.والاتفاقيات التى أبرمت ستتى ۱۸۹۹ و۷٠۹٠‏ خاصةبالياد وأهها الاتفاقية المامة 
"الى تنظم حقوقى الدول الحايدة وواجبانما فى المرب البرية والاتفاقية الثالثة عشرة 
االتى تنظم هذه المقوق والواجبات فى المرب البحرية ؛ وهناك بض اقفاقيات 
أخرى انصوصما أثر غير مباشر فى مركز الحايدين » من ينها الاتاقية السابةة 
اللاصة بقلب مرا كب التبحارية الى مرا كب حر بية والتاسمة المامة بالفيود الى 
"ترد على حت الدولة الحا بة فى الضبط وغيرها 

هذا ولا وتنا أن نشیر الى تصرح لندره الببحری سنة ۱۹۰۹ الذى دون 
٠القواعد‏ التملقة بالمرب البحرية ونص على حقوق الحار بين وواجبسانهم ء ومن 
دواعى الأسف أن هذا التصريجح ل إتصدق عليه الدول الت أبرمته ولذا فهو غير مانم 
كماهدة شارعة ؛ واا يلاحظ أن الكثير من القواعد النصوص عليما فيه خر 
جديدة وانها كانت عرفا مازعا الدول قبل أن وضع فى التصريع » ولذا فلم 
التصديق على التصر يج يضي مكل الفائدة ال ى كانت مرجوة مئه . وقد عمل 
بالتص رج فی حرب ایطالیا مع ترکیا ولون ترکیا م نکن من بین الدول التی وقست 


۱ لورلی س ۰۸۷ 


طبيمة اللياد وتاريخه \ri‏ 


عليه كا قبلت الدول التبحاربة أواثل المرب العظمى أن تعلن تقيدها بالتصرج 
رغم عدم التصدیق عليه » ثم حصل الاخلال بقواعده من بشما واذا رمت دول 
الملفاء فعدلت عن الالتزام به من أواسط ئة ۱۹١٩‏ 


-٨‏ افقو والوامبات الى تقوم بين الرول المكابر ة والر ول احا ب 
تبين لنا من تنبع الأدوار الى مرت مما قواعد المياد أث الذى تقر من 
واجبات ال مياد أولا هى واجبات سلبية صرفة » واجبات الامتناع : أن تنم 
الدولة الحايدة عن مساعدة الدولة لحار بة ؤ اغراضما المر ية ؛ تقررت 
بد ذلك قبل الدولة الحايدة واجبات الع + أولاء أن تنع الول الحايدة النرلة 
ا لحار بة من استمال الاقليم الحايد فى أغراضما المز بية » ومن استفلال أو استيخدام 
موارده الطبيعية فى خدمة أعاها ار بية » ثان) »أن تمنع الأفراد القيمين على 
أفليمما من القيام بأحمال خامة مساعدة ادولة حار بة . جانب هذا جيمه تلأزمالدولة 
الحايدة بواجب عدم التحيز لفريق دون فر يق ؛ ذلك أن النانون الدولى العام يرك 
الدولة الحايدة فى بض السائل حر ية التصرف » فلبا أن تفمل أو لال وللا أن ملح 
أو نع » فهى اذا اختارت أن تمنح منحت للطرفين التحار بين وهى اذا اختارت 
أن تنم منت عنما دون تعبز أو محاباة وإلا اعتبرت خارجة على قواعد المياد 
هذه هى الواجبات التى تلزم بها الدوة الحايدة » ويقابليا ما لزم به الدولة 
ا حار بة من الواجبات : واجب عدم الاعتداء على الأتلم الحايد أو استخدامه فى 
أغراض الدولة لمر بية » وواجب عدم التعرض لتجارة الحايدين المادية . وقد أبنا 
كيف أن عمل الولايات التحدة أثناء المرب بين فرنا وانجلترا سنة ۱۷۹۴ ساعد 
على بيان واجبات الدولة الحاربة » وكيف أن الدول الحايدة عمات على حاية 
حقوقها من طريتق الدخول فيا موه با مياد للح 


WW 


واجبات الدولة الحايدة 
أولا - واجبات الامتناع 


تشمل واجبات الامتناع الى لزم بها ادو الحايدة عدة واجبات لص 
مہا فیا بآنی : 
۱۲۹ انرمتناع عن اتركتراك فى القنال الفعلى وع قرم المساعرة 
بجب على الدولة الحايدة أن تمتنع عن الاشتراك فى القتال القام ما م تثأ أن 
تدخل في هكدولة عار بة ‏ . وجب عاببا كذات أن بتع عن التيام بأى عمل 
فيه مساعدة للدولة الحا بة » سواء فىذاك العمل الذىتقوم به هيثة النكومة شما 
أو أحد أفراد هذه الميثة أوأحد المثلين السياسيين أو أحد الموظفين الادار بين 
أوالسكرين 
١‏ - انرمتناع عى قرع الجنود او الزائ افر بي او اطر اک 
ولاتلك الدولة المايدة أث تمد أحد التعاربين بجيوش أوذخاثر أو 
مرأكب' حر بيسة » ولركان ذاك تنفينا لتعهد سابق ميرم بين الدولة الحاربة 
وبینہا ( وقد ینا فیا سب ق كيف أن الدول م تكن تمر خروجاً على المياد أن 
تدم دولة محايدة جساعدة دولة حار بة تنفيذً لتهسد سابق ) . فان هى فعلت 
ذلك آعتبرع لپا خروج علیاطیاد ول وکان بغر مقابل »أ وکانالامدادالتحار بین 
ا و اعتراکا ف الال ااام أو علا حرياً مجرد النجاء الدولة العايدة للفرة 
لارغام الدول الحاربة على احترام حيادها » مادة ١ ١‏ من الااقية الحامة وستنكام عن ذلك 
فیا 


واجبات الدولة الحايدة 1 


مما بدون ييز يينهما . وقد نصت الاتفقية الثاثة عشرة » وهى الى تنغلم حقوق 
وواجبات الحايدين فى المرب البحرية على أنه حرم على الدوك الحايدة أن تقدم 
لدولة حار بةء مباشرة أو بالواسطة » أى مر اكب حر بية أو ذخيرة أومهمات حرب . , 
تحريم تفديم اركب المر يية أو الخائرأواليمات ال مر يية باواسطة أن 
الدولة لا غلك أن تتصرف فی مثل هذه الينات باليع لأفراد اذا كانت تمم أن 
ماما أن تباع لدو حار ب 7© 


۷ = اوناع عہہ الوقرامہہ او تقر مم انرعانات الالیۂ 
كذلك لا تملك الدوة المحايدة أن تقرض أحد التسار بين أ و لیما تفوداً 
أوأن يدها أو تمد أحدها بساعدة مالية 
۲ = اومتناع ع فر م الر دہ ال ر میں 
ولا ماك أن تصرح لادلاما ارس ميين بارشاد مركب حر بسة خارج البار 
الأقليمية الحايدة الا فى حالة خطر أوضيق » ويلاحظ فى هذا ما نمت عليه 
الاتفاقية الثالثة عشرة" من أن الدولة الحايدة تاك السمإح لار اكب المر بية التاببة 
ادولة حاربةباستيخدام أدلاء رسميين من رعاإهاء أى رعا الدولة الحايدة ء وأكن‌هذه 
الفاعدة مفسرة با جرى عليه الهف من عدم التصر بح الا اذا كانت الدلالة فى البحار 
الأفليمية لا فى البحار العامة » وهذا هو ما فعلته بر يطانيا العظمى فى حرب سفة 
۷۰ بین الانيا وفرنسا حيث معت أدلاءها ارميون من دلا0ة الر اكب الفرنسية 
أو الألانية خارج البحار الأقليبية البر يطانية الافى حالة الضرورة . وليس فى هذه 
الفساعدة ما يعرم على الادلاء الرحص لمم من دولة عايدة » ما دام آم من غير 
() الادة الادسة من الاغاقية اة عممرء » ولا حص الاغانية الحاسة على واجب أن 
تع الدولة العايدة عن امداد دولة عاربة بالجنود » ولكن انم مسشمد من نصالادتين الرابعة 


واقاسة وهى تمرم تكوين وحدات عارة عل افلم عايد ى سال دول عارةة 
() مادة ۱۱ 


er‏ وأجبات الدول الحايد 


ادلابا ارين ء الاتشبا الى عربة وة عار ةوا م بدلالة مراکما و 
يتمرض بذاك الیل الحاید ال آن یفقد امتیاز هکشخص اید و بمب فی م 
أحد رعا دولة المدو 


۴ = تناع عى فل ادغاد 
وواجب على الدولة الحايدة أن قنع عن تل الأخبار المامة بالاجراءات 
المر بي الى دولة عاربة » سواء أ كان تقل هذه الأخبار براسطة سقها أوموظليما 
السياسبين أو غيرم ؛ وسنتكام فما لى “عن واجب منع أو تنبيد استمال 
امار بين الخطوط التفرائية أوالتيفونية على الأقالم الحايدة فى خدمة أغراضش 
الدولة المرية . 
٤‏ - انومتناع عى تفل امات الك بية والزغائر على مقلم الاير 
وواجب على الدولة المحايدة أيتً أن تمتنع عن أن تنقل للسحار بين مهمآيم 
أو ذخائرم المربية أو جنودم على مرأكبما أوسككما الحديدية أ وسال الثقل 
الأخرى الماركة ما 
۵ ۱۲ = واب عرم لخي فما نمتع الروك الحابرة عن 
حل ہی آم ما لازم به الدولة الحايدة من واجبات الامتناع » ویلاحظ فی 
ذات أن القانون الدولى الام يرك الدولة اللحايدة حر ية التصرف فى مسا لكثيرة 
انال عع ار او لاتجتنع دون أن يمتبر عدم امتناعها خالا با مياد » ولوأن فی 
يام ۾ فى الواقم مساعدة ة للدولة اللحاربة ؛ فى هذه المسائل يظهر واجب 
علم التحيز . فادولة الحايدة التى تستفيد من عدم التحربم لتخدم أغراض احدى 
الدولتين التحار بتين دون الدولة الأخرى تتبر أنما خارجة على قواعد المياد » ومثل 


لاحدى الدولتين التعار تين ف مرها الأطليى (العايد ذا عل مرح به لادراة 
الهايدة ) حرم عليهم دلالة مركب العدو ء 
Gl‏ واجبات الع 
وتشمل هذه » کا قلنا فيا سلف » نوعين من الواجبات » أولما واجبات الع 
التى تعلق بأعمال الدولة حار بة على أقلم الول الحايدة ء وثائبمما واجبات الع 
التى تشعلتى بأعمال الأفراد اللوجودين على الاقم الحايد 
| - وإجبات النع التى تتماق بأعمال امول امار بة على الاقلي امحايد 


= لیب هزه الوامبات 

آشرنا فیا سبق الى ما لزم به الدولة المحار بة » بازاء الدول السعايدة » من 
الراجبات ومن ينما واجب عدم التعرض لتجارة الحايدين المادية وواجب عدم 
الاعتداء على الأقلم الايد أو القيام بأعمال حر بية عليه أو استفلاله أواستخدامه 
فى أغراض الدولة الحر بية . لو وفنا عند هذا المد لأ مكن القول بأنهذه واجبات 
لمزم بها الدولة المحار بة قبل الدولة المحايدة » وأنث مده الدولة الأ خيرة بناء على 
ذلك أن تصر على قبام الدولة الاولى بواجبانبا » كا أن هما أن تنامح فيا أوفى 
بعشها . ولكن اراقع أن فى أى تسامح من هذا اقبي ل مساعدة واضعحة للدولة 
التى حصل النسامح ها واضرارً الدولة المحاربة الاخرى » و بمبارة أخرى اراقع ان 
فى سكوت الدولة المحايدة على اخلال الدولة المعاربة بواجباتما هذه اخلالا من 
جانب الدولة اليحايدة بواجبات المياد . نلك وضع على الدولة الععايدة واجب 
ألا تتسكت على اخلال الدول العحاربة بواجبانها» أو بمب اة أوضح واجب أن 
تنع الدولل المحاربة من أتيان أعمال معينة علي الاقلم المحايد في خدمة أغرانما 
المرية . 


4 واجبات الدولة الحايدة 

تسلسل الواجبات على هذه الصورة واضح فى نصوص الاتش اق 
والثالثة عشسرة من اتفاقيات سنة ١٠۷‏ ؛ فالواد الأر بة الأولى مر الأفائة 
الاسة مشلا تضع على عانق الدواة اجار بة مض واجبات لزم ا قبل الارلة 
الهايدة » ثم تجىء الادة الطاسة فتضع على عاتق الدولة الحايدة واجب عدم الماح 
بهذه الأعمال على أقليمها . وكدلك تنص المادة الماسة والمشرون ٠ن‏ الالفاقة 
الثاللة عشرة على أنه من واجب الدولة الحايدة أن تستسل جیع ما فی وسمها من 
وسال الراقبة التحول دون حصول اخلال بالواد السابقة » وتشمل هذه الواد 
واجبات تلفزم بها الديل الحايدة والدول الحاربة على السوام 

هذا وتشمل واجبات النع التى تتمانق بأعمال الول اماربة على الاقلم الايد 
الراجبات الآنية : 


VY‏ - اود : مع الروان اهاري مى القبام بأشمال ر 
فواجب على الدولة المايدة أن تملع الدولة الحاربة من القيام بأعمال حر بية 
على اقلیمها البری أوفی مياهيا الاقليمية ء وأن ول دون ضط الفنامم فيا . 
وسلتكلم على ذاك بشىء من التفصيل عند الكلام على واجبات الدولة اهار ةة 
۸ - نانا : مع هني واقام ماب انير 
وواجب على الدولة احايدة أن تمنع الدولة الحاربة من تجنيد الأفراد القيبين 
على اقليمها بفرض ارسالم للانفمام الجيوش التحاربة , والقسود بنع التجنيد هو 
مثع اعداد وحدات عسكرية مالمة للانضمام الى الجيش الحارب؟ فليس على الدرلة 
الايدة راجب أن تحرم على رعاباها أو عل الأفراد لقيمين على قلي الانفمم الى 
جیش دول ار بة » وليس عليها واجب منع هلاء أوحؤلا. من السفر ما دام 
آم بخرجون من الاقلم فرادی ونی غور کل وحدات عسکربة ولو کات 
تعام أن غرضهم من السغر الانقمام الى جيش أجنى غارب . وتنص الأفاقية 


واجبات الدولة الحايدة \re‏ 


المامسة فى ذلك على أن من الواجب ألا تسح الدولة الهايدة بتكوين وحدات 
عسكرية على اقليمها لاط أحد التحار بين" » وأنه لا رتب أى مسئولية قبل 
الدولة الحايدة جرد خروج أشخاص من اقليمها فرادى بغرض الالتحاتق جخدمة 
جیش محارب. هذا وتمملل بض الدول على عدم ایجاد منازعات وص هذا 
الأمر النص فى قوائينها على منع تجنيد رعاإها أوالقيمين على اقليمها وشمهم الى 
جيش مفاتل » وقد أشرنا فى ذلك الى قانون الولايات المتحدة وانجلرا 

وواجب على الدولة العايد ةكذلك أن تنم اقامة مكاتب رسمية على أقليمها 
بفرض الدعوة الى التجنيد أو تیل" مرور آفراد منظمین فی شکل وحدات ٌ 
عسكرية للائنمام ميش دولة اة وقد أقظلت المسكومة السو يسر أثناء 
المرب الفرنسية الألائبة سنة ٠۸۷١‏ ممكتبا اقامته اللطات الفرنسية فى بال بنرض. 
ارسال فرتی الازاسبین التطوعین من وبق سو یسر الی ونیا على اعتبار أن 
هذا العمل مخالف ياد سو يرا 
۳۹ = تہئیے ال وا معاد لرعایاھا فی اقلم ماب 

هذا وقد قام شىء من اماف فيا يتماتى بتجنيد رعا الدولة الحاربة شا 
التیین على اقلم اید . وازأی ارجح آنه لیس ما عنم موظن الدولة احاربة 
التنمليين أو السياسيين الوجودين على اقلم السو الحايدة من طلب مواطلم م 
القیمین مهم عل الاقلم العاید للانشام الى چیش دولنم سواه ف ذلك أ كوا 
من احتیالی الیش أو یکونوا قد التتوا به بد » ما دام نه ) تستعمل وسال 
غبرمشروعة من آکرا أو ایل أو ما شابه فی عاتم ادواتم . وترى الأقلة أنه 
وان جاز طلب رعاا الول الحاربة للاتضمام الى قوات دولتہم فی حال ما يكون 
هؤلاء من احتیاطلی امیش فلا فلا یوز طلبهم اذا ا يكونوا قد التحقوا به بعد ٤‏ 


(۱) ادي وه () اة (۴) مولد زهو من الاعاة الاممة 


ws‏ واجبات الدوة المايدة 


ذلك أنه فى الالة الأخبرة تبر لبم للشب ال الیش اتال من آصال" 
السيادة على اقلبم الدولة الحايدة» وهذا تملع عنه الدولة الحاربة. هذا والعرف الدولى 
جار علازأى الذىتفولبه أغلبية التسراح» فلدماع الدول الحايدة عملا فى أن تسدر 
الركالات السياسية والقنليات التابمة لادول امار بةعلى اقليمها الطلبات الى رعاإها 
برك الاقليم الايد والمودة الى بلادم للاتفام الى اليش امحارب » معملاحفة 
عدم استمال الغش أو الاكراء أو المييمة 6 قلناء ومع ملاحظة ما تفر رثا من 
النزام الدولة اللحايدة e‏ تامة 
التكويرن للانفمام الى جيش الدولة لحار بة ”"“ . وقد نص فى قانون اللايات 
التمدة الحاص جنع على اقليهها ليش أجنى محارب ان هذا القانون 
۰ يسرى على الأجنى النى بجند للانممام الى قوات دولنه 
۰ = ماتا : منع مرو الفوات الم بء على الوقابم معاي 

وتام الدولة الحايدة بواجب مئع الفوات البرية التابسة ادولة محار بة من 
احتلال اقليمها أو بعضه ومن اقامة قلاع أو تحصينات عليه ومن مرورها باليمها أو 
اخاراها الأقلع فى طريتها الى جهة أخرى 

س ابوا الفوات الم 

وليس معنى هذا أن الدولة لا تملك أن تؤوى البہا جي مقاتاد اذا ملأ الا . 
فهی تملك أن ترد ولا تترکه يد خل اقليمها ولك أیضاً أن تؤویه ليپا . فاذا 
آوته وجب أن تزع عنه سلاحه وآن تضمه فی مکان بمید عن میدان النتال وأن 
تمنعه من المودة والاشتراك فى المرب القاعة . وقد نصت الاتفاقية الماسة فى 
ذاف على أنه يحب على الول الحايدة الى تؤوى اليا جيشا مقاتلا أن تعجزه ف 
مکان ید عن می دان القت تال » وهم أن تمتقله فى قلعة أو حصن أو مكان خاص 


() اة ٤‏ اهاقية نة (۲) مادة ۲ اهاقة خاسة 


rv 


الاقلى الحايد بدون تصرح . وأنه فى حالة عدم وجود اتشات خاص تقوم الدولة 


المايدة بتقديم الطمام اللبس اللازمين للستقلين على أن ترجع بالساريف على 
الدولة صاحبة الجيش عند انتهاء المرب" . وواجب عدم التحيز يقفى على الدولة 
الحايدة اذا هى قبلت ايواء بض أفراد جيش دولة عار بة أن تقبل ابواء أفراد 
جيش المدو اذا التجأوا اليما ؛ ناذا امتنمت عن ايواء جيش تابع لأحد الفر يقبن 
وآوت من أفراد الفر یق الآخر اعتیر هذا اخلدلا بواج امياد 

فاذ اکان مم الاين أدوات أو مهمات أو أسلحة حر بية » أو أدخل جيش 
عارب هذه الأشياء فى اقلم لمو الهايدة منم لفريق الآخر من‌الاستيلاء عليپا» 
وجب على الدولة الحايدة حجزها الى أن تنتهى المرب 

فاذا کان اللاجئون آسری حرب هار بین » أ وکات مع الیش اللاجی* 
آسری حرب » وجب على الدولة الحايدة اطلاق سراحهم » وها اذا قبلت بقاءم 
عل الائ أ لمم محلات اقامة خامة 

ولك الدولة الحايدة أن تسمح م إوحى المرب والرضى التابمين لدولة حار بة 
بالرور على اقليمها بشرط ألا يوضع فى القطارات التى تنفلهم أشخاص حار بون أو 
مهمات حرب ؛ والجرحى والرضى التابمون لاحدى الدولتين المتحار بتين والذين 
عضر م الى الاقم الحايد قوات دو العدو واجبعلى الدولة الحايدة استبقازم على 
اقليميا وعدم الاح ۵م بالمودة والاش تراك فى الأعمال الحريية . وتلفزم الدولة 
الحايدة بنفس هذه الواجبات بانسبة لإرحى أو مرضى الفريق الا خر الذي 
لرن 9 

۲~ رابا : مع المر اكب الهم بيت عي دول الباه اور قل الاير 
لا تازم الدولة الحايدة » خلاقاً قاعدة التى ذكرناها بانسبة لاقوت البرية > 


(۱) ۰ ادتی ۱١و۲٠‏ ااقبة اة (۲) منت مء ا عب مادةء ١‏ افافيةخامسة 


۸ واجبات الدولة الحايدة 


جنع القوات البحرية التابة ادولة حار بة من دخول مياهها الا قليمية ؛ وما الم 
0 

فی آن تمنع هذا الرور اذا کان فيه تہدید یادها أو سلمتما .كات لك 
البولة الحايدة أن تتم أو تسمح جرورالراكب المربية فى بواغيزها اذا م تكن 
موصلة بين رين حرين » وعلبها واجب الماح بالرور اذا كان البوتاز موصاد 
بين بحرن حرين لأنه ريق من طرق للواصلات الدولية. ولاعلاك الدولة الحايدة 
الماح ادولة حار بة بالرور فى أنهارها الوطنية أو قنالامما الداخلية ؛ أما القنالات 
البحرية المروفةء قناة الو يس وپناما وكبيل » فلبا حك خاص سبق أن أشرا اليه 

ویلاحظ أنه فی حالة ما يعطى القانون الدولى العام للدولة الحايدة حرية املح 
أوامنع ء يجب عليها أنتراعى عدم التحيزفی تصرفانا وال اعتبرت عل ہواچبان 
الياد . فالدولة الحايدة لا ملك أن تدمح مثلا بدخول الر اكب الر ية التابة 
لاحدى الدولتين فى مياهما الاقليمية وأن تحرم ذلك على المولة الأخرى » الهم 
الا اذا کان قد صدر من هذه الول الأخيرة خلال ياد المولة البعايدة أو عدم 
اطاعة لأوامرها ولواأعها المامة باللاحة 

x ۳‏ اپواہ ارا کی ال ہی 

هذا ولا مانم عنم الدرلة الحايدة من أبواء لمر كب المر ببة التابمة ادولةحار ة 
فى مياهها الاقليمية دونآن تازم جرال رکب أو نزع سلاحها » وهنا طب خاد 
للاعدة اللاصةبايواء القوات البربة . وللدولة أنترفض الايواء » وما اذا هى رفضت 
ايواء مركب أحد الفريقين وجب عابها أن ترفض ابوا مركب الفر يق الآ خر 
ما م يكن قد بت من الفريتق الأول عدم اطاعة أوامرها أو الاخادل یادها ©١‏ 
هذا وقد جرت عادة الدول الحايدة على ألا متنع عن الايواء اذا كانت لرك 
اللاجئة معطو بة أوفى حاجة الى دخول اليناء فراراً من زو بنة أو ما أشبه 
حياد المولة رور مركب حرية أو غتام تابمة ادولة حاربة فى مياهها 
٠‏ مادة ٠١‏ من الالغاقية اة عفرة _ (۲) مارة ١‏ اتاقية ثاة عر 


واجبات الدولة الحايدة IA‏ 


ولا ملك الدولة الحايدة أن تنسامح فى الايواء الىحد إجعل من اقليمها قاعدة 
حر بية للدولة الحاربة » وهذا محظور عليها كما نراه فبا بلى . فلا ملاك مثلا أن 
تؤوى عدا عظبا من الر اكب ار بية التابة لدولة حار بة عيث تسبح الاه 
الاقليمية الحايدة فى الواقع قاعدة محر بة للدوة ا حار بة . هذا وقد نظمت الاتفافية 
الثالثة عشرة ايواء اركب ال مر بية فى الياه الاقليمية الحايدة . فنعت على وجوب 
ألا :يد عدد اركب المربية التابة ادولة حاربة فى 
الرة الواحدة وذلاك ما م بوجد نص‌خاص حالف ذاك فى 
وألا طول اقامة "للركب زيادة عن ۲١‏ ساعة ”° وذلف فى غير ال مالات الآتية : 

س اذا اقتشی بقاء ارکب أ کُر من ۲٤‏ ساعة املاح عطب بالركب 
أو هياج فى البحر وف هذه اة بجب على لا ركب المروج بجرد مام الاملاح 
أو جرد هدوء ابعر 

۴ = فی حالة تصادف ونود مرکبین حر یتین تاتون لدواتین عدونین فی 
وقت واحد » فی هذه الال جب أن تر ۴۲ ساعة بين خروج احدى للركبين 
وخروج الرأكب التابة اندو 

اذا كانت اركب المر بيةموجودة فى الميناء بغرض أخذ المؤونة اللازمة 
وقوانين الدولة تسمح بأ كر من أربع وعشرين ساعة طمذا الفرض 

تتتم الر اكب ال مر يسة اللاجتة بالاعفاء من القضاء الافليب ىكم ل وكانت 
موجود وقت السام فاذا کان على ظلهرها أسری حرب فلا تاف باطالاق سرا هم 


(۱) مادة ۱١‏ (۲) مادة ۲۲ و۴ )١(‏ مادة ٠١‏ رة أولى 

(۴) مادة ۱۹ ویتبع فی روج اارکین ترتیب دخوف فال رکب ال دخات ولا هی الق 
آغرج أولا »ءا يكن »مرا الاقامة فى المالات الاستثتائية الى نحن بمسددها 
اربع والدرين ساعة كناك فى اة وجود »ركب حرية تابنة لدولة اربة 
ومر کب آباربة تاببة دول لدو » فها أيغاً جب أن تمر ۲٠‏ ساعة ين خروج احدى الركين 
وروج ارکب الانية 


من الأسباب وجب علي ا اطاعة الأمر 
ومغادرة اليناء والا زال عنها اعفاؤها . وتنص الانقاقية ة أنه فى عا 
عدم اطاعة اللركب لأمر المروج تاك الدولة الحايدة أن تخ ما يازم مرن 
الاجراءات ممل السنينة غير قادرة على الااحة أثناء قيام المرب » وجب على 
قائد ال ركب أن يسمل على الدولة المحايدة تتفي ما تقرره من الاجراءات فى ذلك 
الشأن . فاذا اعتقلت الركب على هذه ا تفل معها ضباطها و ارتا » 
ومجوز للدوة الحايدة اباؤم على ركبم أو تقلهم الى مرك أخرى أو الى ال 
وآن تنخذ بالنسبة .لمم الاجراءات القيدة لمر يتهم التى ترى وجوب اتخاذها مع 
ملاحظة ترك عدد من البحارة على الرك كاف لاعناية بيا . و جوز للدولة بالنسبة 
لضباط اركب أن تتركيم أحرارً اذا أعطو اة الشرف على ألا يغادروا الاقلم 
العاید دون تصرح . ویقرتب علىزوال الاعفاء من ال رك بكذلك أن فرج 
الدوة امحايدة عن أسرى المرب الموجودين عيبا 

أما عن تموين امر اكب ال مر بيسة الاب دول عار بة واصلاح ما بها م 


عطب فستتكام عليه ى البند اال 
٤‏ - ماما : مع الرو معارب مى الخاد فاعرة مربي على اقلم 
الروك العابرة 


أشرنا فها سبق الى واجب الدولة الحايدة فى أن نمنع الدولة لحار بة من القيام 
بأعمال حر ب عل أقلیهپا البرى أو البحری » وهی لزم فوق هذا بان تمنع الول 
الحاربةمن استخدامالاقليماحايدوثرواتهوموارده الطبيعيةبكينية تز يد فیقونما وتسهل 
عليما عملبا المر بى ضد دولة المدو . وبمبارة أخرى تلام اول العحايدة بواجب 
أن تع الدولة لحار بة من أغاذها الاقليم لمحايدكتاعدة حر ية فقتاطا مع ادو 


۴٤ مادة‎ )۱( 


واجبات الو الحايدة 3 
وأمثلة الأمال التى تدر من دول حار بة على أقلم حولة محايدة وتمتبر من 
جانبہا أضاا اقلم الحاي دكتاعدة حر بي ةكثيرة سبق أن أشرنا منم الى استمال 
أرض الدولة الحايدة لرور اليوش وغيرها ء ونيف اليه الأمثة الآنية : 
۱١-۵‏ = ہریز مر اکب صر بی فى مواىء الر ول العابرة 
سبق أن قطنا أن على الدوة امحايدة واجب أن تمتنع عن أن تمد دولة حار بة 
راكب حر بية أو أن تجز ها مثل هذه ار اكب » وعليما فوق ذاك واجب آن 
تمنع تجهيزأى مرأكب حر ببة علىأقليمما لاستماا جعرفة دولة حار بة فى أغراضها. 
هذا وثنص الاتفاقية الثالثة عشسرة فىذلك على ان الدولة الحايدة تلتزم بان تستعمل 
کل ما ملک من الوسائل نع رعایاها من ناء أوتجهیز أو تایح مرآکب تتکون 
ممدة لأن تستعم ل كراكب حر ية اذاكان هذا البناء أو التجهيز أو النسليع|جابة 
اطلب دولة حار بة » وأن تمنع سفر أى مركب تَكون قد أعدت » بناء على طلب 
ا غو افرش ری 
ويلاحظ ان ما عظره الاتفاقة هو بنا؛ أوبجهيز أو تسليح مرا كب بثاء على 
طلب دولة محاربة ولنستعمل اغراضما ا لحري » فاد تازم الدولة ا حايدة بناء على ذااف 
جنع رعاياهامنبيع مراكب حر ية أو معدة لاغراض حر ج 


بثاء على طاب دولة محاربة يعتبراستمالا للاقلم الحايد ولوارده كقاعدة حر بية وهو 
منوع رع » فى حن ان بيع الافراد راكب حر بية جهزة من الاصل لابناء علطب 
الدولة المحايدة » لا يعت ركذاك . هذا وسرى فيا بعد أن ليس على الدولة العايدة 
واجب ان تمنع افرادها من بیع الذخأر والاساحة والهات المر ية ادولة محاربة » 
وار اکبا مر ية جک جنه اواد فلا تلتزم الدولة المبحايدة جنع بيأ كذلك . 


(۱) مادة ۸ 


r‏ ولجبات الدوة العايدة 


غاية ما هناك أن تمتبرهذه الاشياء جيعها مهربات حريية ادولة العدو حق طبطما 
ومصادرتہا اذا عثرت علبپا 
وقد بدأ اعتراف الدول بقاعدة وجوب أن تمنع الدولة الحايدة رعااها من 
اعداد أو مهيز مرا كب » بتاء على طلب دولة محاربة ء لاستما هما فى أغراضما 
المر بية من تاريخ قضية الألاإما . وتتلخص حذه القضية فى أن بض رعا بر بطائبا 
المطامىأعدوا مراكب حر بية »متها الألاماب » بناء لطاب الثوار ارب الأهلية 
التى قامت فى الولايات التحدة سنة ٠۸١‏ ولاستما ا فى أغراضيم الر بية ذد 
قوات المحكومة الشرعية . وقد لفتتت هذه المحكومة نظر حكومة بريطانا 
الى الى هذا الأمر ولك هذه المحكومة الأخيرة إ تمر الأمر أى اهام ول 
عل دون خروج راكب . وقد رجت هذه الراكب غير مسلحة ثم أرسل ها 
سلاح وذخاار فی مر اکب آخری من بر بطانیا العظی أيفاً و بهذا أمكن هذه 
الراك أن تمتدى مباشرة على سفن الولايات التحدة . فللا اهت المرب طالبت 
حكومة الولايات المتحدة الحكومة البريطانية بالتمو يض عن السار التى أحدثتها 
الألاإما وللرا ”كب الأخرى . واتفق بين المسكومتين أخيراً تتف اتاقية 
واشنجتون سنة ۱۸۷١‏ على عرض النزاع على التحكم » وقد نص فى هذه الاتاقية 
على القواعد التى يطبتها احكون على موضوع النزاع وهى معروفة الآن بقواعد 
واشنجتون الثلاثة ؛؟ وقد نص فى القاعدة الأولى منبا ‏ وهى القاعدة التى أدبت 
فى الاتفاقية الثالثة عشرة من اتفاقيات سنة ۹٠۷‏ » على أنه من واجب الدولة أن 
تخا الاحتباط اللازم "للع اعداد أو تجهيز أو تسليع الرا كب على اقليمها اذا 
كان هناك ما يبر الاعتقاد بأن هذه امرا كب معدة لاقيام بأعال حريية ند 
دول ھی معا فی حالة سل ؛ وأن تعنع سفر مثل هاه لار کب اذا كانت قد أعدت 
٣١ se due diligence )(‏ » ويلاعظ أن الادة الثامنه من الانغاقية أبدات بهذه 
المبارة عبارة « أن تسمل جيع الوسائل المتكة » 


واجبأت الول الهايدة e‏ 


على اقليمها خصيماً لأغراض حر بية . وقد فصلل فى التزاع ضد بربطانيا العظمى 
وحك لاولايات التحدة بالتعويض 


۲١-۹‏ اصعرع او تار راکب صرب موی 

واجب على الدولة الحايدة ألا تسمح بتعمير مر أ كب حر بية تابة لدولة حار ةة 
بشکل بزید نی قوتما أو بجملبا 1ة لاستاناف القتال مباشرة؛ وان كانت تلك 
الماح بتمميرها الى المد الذى مجعلما قابلة للسلاحة ”“ . ولا بهم فى حالة التممير 
اممرح به اذا كان العطب الراد املاح تنبجة لأمال الصم أومن فل الطبيعة . 
وقد لجأت بض مراكب حريية ألانية معطوبة الى احدى موانى“ اولايات 
التحدة » ركانت اذ ذاك على المياد » لاصلاحيا فأملحت وطلب اليا المروج جمد 
مهلة معينة فلم خر ح فاعتقلت حتى نهاية المرب 
۷ =۲ ایز الزنبائر او اوسا مئ يناه الر ول العامة 

تازم الانفاقية الثالثة عشرة الدولة المحايدة إواجب ملع الر اكب المربية 
التابسة ادول عار بة والوجودةفى موانيما أو مياهها لاقليمية من أذ الأسلمحة 
والدخائر أو الاستزادة من التسليحات ما دام نما فى الياه الاقليمية العايدة ء 
وسن کر فیا بمد» عند الكلام على وجات الع بالنسبة ممل الأفرادء ان الدرلة 
الحايدة لا تام اذا كان النسلم مر اكب تجارية فی الياء الاقليمية المحايدة » 
أو راكب تجارية أو حر بية » اذا كان النسليم خارج هذه الباء الاقليمية 


16A‏ » س ايز العارة ميه اروفلم 
وتلنزم الدولة ا حاب جنع الر اكب المرية من أخذ جارة من اليناء الحايدة ء 


Seaworthy (1)‏ » ماد ١۷‏ من الاتفاقية اة عر ة 


الی أقرب میناء من موانی' دولہا ۹ 


٠-۹‏ = فوب الراكب الريب اعطا٠ا‏ لفن والوقود 

وتلفزم الدولة احايدة بواجب منع ارا كب المريية اموجودة فى مياهما 
الاقليمية من القوبن الا الى المد الذى تمون به للركب عادة وقت اسم ؟ ومن 
أخذ الحم واوقود الا الى المد انى يكنى لايصالما الى أقرب ميناء من موانی* 
دولتما ء الهم الا اذا كانت الدولة المايدة تأخذ بقاعدة امكان اعطاء الوقود 
بقدر ما بعلا غخازن الوقود فی الرکب فلها أن تمطى هذا القدر مه . وقد 
قررت الاتفاقية ككذاك أن الركب ار ية الى تأخذ وقوداً من ميناء لا بمكنها أن 
تأخذ وقوداً آخر من تنس اليناء الا سد فوات ثلاثة شور على الرة الأو ل7 

ويلاحظ أن بض الدولتجد أن نصوص هاتين الادتين تسح للدول اهار 
بأخذد وقود ومؤونة من الوانى* المايدة أ كر ماجب » وتنص فى تشر يمانها الااخلية ٠‏ 
على ماهو أضیتق مدی منبا . فنجلترا مثالا تسبح فى حالة وقوفها على الماد 
لفراكب اطربية التابة ادول حار بة أن تحن مؤونة أو وقوداً أ كثر مما يكن 
لايصاا لأفرب ميناء من موانيما » ولذاك فقد أبدت بخصوص هاتين الادتين 


حفط اشتركت مها فيه بض الدول الأخرى و 
۰ - اسنەیال وط النلغراف والتلفوره فى الروك الابرة وائشاد 
لوط باص 


نصت الافاقية المامسة فى ذلك على أنه ليس على الدولة الحايدة واجب أن 
تمنع أو تید استمال الحار بين لطوطها التفرافية أو التلبفونية أو ليماتها للا ككية 


() مادة ٠۸‏ اتاقية فة عفرة () ماد ۱۹ (۴) ماد ۰ 


واجبات الدولة الحايدة \e‏ 


أوانلطوط التلغرافية أو التليفونية أو المهماتاللاسكية المماوكة لشركات أو لافراد 
تابمين ا . على أنه لا بمكن أن يستفاد من هذا النص امكان أن تمرح الدولة 
العايدة لادولة الحار بة أو لأحد وكلائها بارسال مامات » عن طریق اللفراف 
أو التلفون » خامة با مرب أوعركة مركب المدوالوجودة ؤ یر 
فوت هذا ققد نصت الااقية على أنه حرم على امول الحار بة أنتنشىء علىاقلع دولة 
محايدة التلنراف اللاسلكى أوأى وسيلة أخرى التخابر بفرض الانمال بقواما فى 
البر والبحر أوأن تستسل وسال تغابرمن هذا النو ع كانت قد أنشأنباقبل المرب 
على اقلم الدولة الحايدة لأغراضعىكرية صرفة ول یکن استماا مباحا ابجمهور» 
ووضت على عاتق الدولة الحايدة واب أن تمنع الدوكة المعحاربة من التبام بسل 
من هذا القبیل“ 

هذا تسمل الدول اللحايدة عادة عند قيام المرب على تقييد أو منع استمال 
الدول المعحاربة لوال التغابر فيما » وذلك منت لاحتال أن ياء استماا 


۱0۱ = ۷ دفول شتام الياه رومي العايرة 

ليس هناك ما جنع الدولة العايدة من أن تسح جرورالننام فى مياهها 
الاقليمية وللكنها لا مك أن تسمح ببقانه فيا بنة ئة » ولا هى نلك أن 
تصرح يبي النناثم فبا . هذا وقد جرت عادة بض الدول » منم الخلاف » على 
أن ترفض دخول الننام فى مياهها الاقليمية ولو بصنة مؤقته 

وقد نصت الاتفاقية الثاللة عشرة على واجب ألا تدخل الفنائم فى ميناء 
محايدة الا لأنبا أسبحت غبرصالة الملاحة أولأن الظروف ا جوية أو تقص الؤوة 

)١(‏ مادة ۸ اتفاقية خاسة (۲) مادة ۴ اهاقية خاسة 


(۴) مادة ه اتفاقية خاسة )٤(‏ مادة ٠١‏ اهاقية ٠۴‏ 
)۹( 


i‏ واجبات السو الحايدة 


أوالوقود يلجثها الى الدخول ؛ وجب أن تخرج جرد زوال الاسباب الى اضطرتما 
اللدخول فان اتدل وجب على ادولةالعايدة طردها ء فاذا تلع الأمرأطلقت الدولة 
الحايدة سراح الفنيمة وعارتماواعتقلت بحارة الدولة امار بة التق ضبطت الفنيمة . 
فاذا كان دخول الغنيمة لغير الأسباب سالفة ال كر »> كأن يدخل بها بجارة الدوة 
الى ضبطنبا ليهر بوا بها من اعادة أخندها أطلقت سراحها الدولة المحايدة © 
وأنافت الاتفافية الى ذلك أنه فى امكان الدولة الحايدة أن تدمح بدخول 

الفنائم فىموانبيا » غروسة أوغير حروسة » اذا کان دخو ها بغرض حجزها لين أن 
تفصل عتكة الغنام فأمرها". وبشك اوبنهایم فی ممتولية هذهالادة وهو پری 
أن فى هذا الماح تسهياد لأمورية الدولة لحار بةوتطمينا ها على ماتأخذه من الفنام؟ 
وقد أبدت بض الدول » ومنها بر يطانيا المظى » تعفظاتما على هذه للادة 

وقد حدث أواثل المرب المظمى أن ضبطت مركب حر ببة ألائية الباخرة 
آبام الانجليزية وقادتما بواسطة بمض بحارتما الى ميناء من موانى* الولاات التحدة 
وكانت اذ ذاك على المباد . فأطلفت حكومة الولايات التحدة سراح بحارة 
اركب اى غت وزكاها واعتقلت البحارة الألان » ورفع حاب لرك 
دعوی آمام جا الولايات المتحدة يطلبون اطلاق سراحها فقضت المحكة به 
ارتتكانا على نصوص الاتفاقية التى سبق الاشارة اليما » وقد ذ كرت المحكة فى 
حكها أن هذه النصوص فر قواعد قأنوني ةكات مازمة للدول قبل ادماجها ف 
الاتفاقية ولذاك فلا عل للاحتجاج بأن انجلنرا م تمادق عليما وقت أن بير 
النزاع على اركب 


(۱) مادنی ۲۱ و٣۲‏ أقاقية ثالئة عر (۴) مادة ۴ 
(۴) جزہ ثان س ۰۲۱ 


واجبات الدولة الحايدة \év‏ 


ہ۸ = بممہہ اثر اضر 

وهنساك أمثلة أخرى لاقناذ دة حر يية على اقلم حايد يصح أن نشير الى 
بضها اجالا ؛ فواجب علىالدولة المسايدة أن تحول دون بقاء راكب ال ر ية 
التابمة لدولة حار بة فى مياهها الاقليمية مدة أ كثر مابجب"»ودون وجود ثلإث 
مركب حربية تابة لدولة واحدة فىالمرة الواحدة"» ودونتردد المر كب الرية 
على اقليمها نتظارً لرأكب الاعداء بفرض ضبطها » ودون الماح ركب حر ية 
باروج توا وراء مركب حر بية أو تجارية تابة مدو » ودون اقامة محا عنام 
نابمة لأحد التحار بين على اقليمها"". وغيرها من الأمثلةةكثير 


() مات ۱٤‏ (۲) مادة ٠١‏ 
() ماد ۱1 (4) مادة ٤‏ 


\A‏ واجبات الدولة الحايدة 


+ ثا a‏ 
رثات 
واجبات الدولة الحايدة 
تام 
ب . واجبات النع للتمقة بأعمال الأفراد 

۵۴۳ - اُساس هزه الوامبات 

يجب على الدوة امحايدة » فوق ما أسلفتاه من واجبات النع المنعلقة بامال 
الدول الحا بة على اقليمها» أن تمنع الأفراد القيمين على أفليميا من انيا بض 
أعمال خامة فى القبام بها مساعدة لدوكة حار بة فى أعمامم لر بية على دولة ادو 

وأساس هذا الواجب أن فى الأعمال اإطاوب الى الدولة المحايدة المياواة دون 
الام ها مساعدة لدو محاربة وخدمة فى أغراضما لمر ببة د السدوء وان 
هذه الأعال صادرة من أفراد مقيمين على الاقليم الايد وبالتالى حت سلطان 
فکوتہا علیہا یتہر تواطؤا منہا واشترا کا فی العمل 
المنوع وخروجا على موقف ال مياد انى بجب أن تقنه 

يرب على هذا أن الدوة المحايدة لا تسأل الا عن أعال الأفراد' امقبمين 
على لیما » فاذا وقمت من أشخاص خارج أقلیمما فلا تسأل عنا ول وكات 
صادرة من رعاياها القيمين فى امارج » واا تسأل عنما الدولة الأخرى التى بقبم 
هؤلاء الأفراد علىاقلیمپا وقد أ 
انه لامجب على الدوة الايدة أن تسح باتبان أعمال على اقلیمپا متیر اخلالا 
محيادها » وهى لا تلزم بالعاقبة على هذه الاعمال اذا ارتكبت خارج لاقي ١‏ 


)١(‏ مادة « من الانفاقية الماسة 


بهذا ابد اتفاقية سنة ۱۹۰۷ حيث قررت 


واجبات الدول الحايدة A‏ 

كناك لا تسأل الدولة الايدة الا اذا كان ف‌الأعمال الى تمدرضن هؤلاء 

الأفراد مساعدة مباشرة للدوة الحار بة . على أن حدود هذه الأمال غير واضحة 

بالضبط وقد تتكلمنا على بعضها عند الکلام على واجبات النع قبل الدول 
الحاربة » وسنأى على ذ كر بض أمثلة أخرى 


10€ —\ = بیع اوسا والزغائر بععر د ادرفراد 

سبتى أن أسرنا الى أنه من وجب المحكومة المحايدة أن بتع عن بيع أو 
اعطاء الأسلحة والذخائر» ولكنمالا تلنزم بواجب منع أفرادها من أن يفوا ذلك ؛ 
غير أنه اذا تمت الصنتة على صورة تجمل من أقليم الدولة المحايدة قأعدة حر ية 
اللدولة الحا بة وجب علببا منمما . مثل ذلك أن يبيع أفراد متيمون على أقليم 
محايد أسلحة أو ذخاثر لدولة حار بة وأن يساموها ركب حر بية تاببة مده الدوة 
حال وجودها فى المياه الاقليمية المحايدة ؛ أما اذا بيست هذه النخاثر أو الاساحة 
وسدرت الخارج بحيث يم تسليمه ا فى ميناء الدولة الشترية نها أو فى البععار 
المامة ( حارج البحار الاقليميةا) » أو فى البحار الاقليمية واا راكب تجارية 
لا حر بية + فلا تازم الدولة الععايدة بالتدخل فى الأمر ومنع المفقة من أن تم 

ووجه اعفاء الدولة المحايدة من التدخل ومنع المنقة ان هذه أعمال تجارية 
عة يقوم بها الآفراد » ولا كانت القاعدة فيما أن الأنجار ين ا معايدين والمعار بين 
غير حرم بصفة عامة » فلا ممنى لان تازم الدول المحايدة نعها » وانما لانه خش 
أن تضر هذه الاعمال بدولة المدو أعطى ها الق »كا سنراء فبا بى ء فى أن نحو 
ی دون وضول الآشیاء الى الدولة الحار بة ؛ وقد أعطى لما من أجل ذلك حى 
تفتیش المرا كى المعايدة وضبط ما یکون‌موجوداً بها من‌هذه الاشياء (و يسمونها 
بالهر بات الرية ) 

ولقد قدمت المسكومة الالانية شكوى رسمية ايحكومة البر يطانية أثناء قيام 


5 واجبات اة الايدة 

حرب سنة ۱۸۷١‏ يينيا وبين فرشا عن عدم متع المحكومة البر يطانية رعاباها 
من یع الأسلحة واانخار الحكومة النرنية قأجابتبا بأن القانون الدولى العام 
لا یلتی على عانقا واچ منعهم . ونكت المحكومة الالائية أيضاً والححكومة 
السوية الى حكومة الولايات التحدة ( لا كانت على المياد ) عدم منمها لرعاياها 
من تمدير الاسلسة والشخاأر ناء أثناء الحرب العظمى فأجابت هذه « ان“ 
واج منع وصول هذه الاسلعة والخار مفروض على اللحارب لا على المحايد » 
وانه ليس على المحايد واجب منع رعااه أو ااقينين على أقلبمه من بيع الذخار 
أوالاسلحة وتصدبرها الى امتحار بين . وقد تأيدت هذه القاعدة المرفبة فىاتفاقيق 
سنة 1۹١۷‏ حيث فر أت الدولة المحايدة لا تازم بواجب منع تصدير أو قل 
الاسلحةوالدخأر أو الممات الختلنة التىتفيد ا ميش أو البعحر ية لمال دولة حار 7 


۲-۵ - ہز الر اکب و بیموا مرد اراد 

تكلمنا فبا سبق عما تازم به الدولة الحايدة من الواجبات فى أمر تجهيز 
السفن المر بية أو اعدادها أو تسليحها لمال دولة حاربة . ونضيف الى ذلك أن 
الدولة المعايدة لاعلك أت تتكت على یع الافراد أو الشركات الوجودة على 
أقليمها راكب » من نوع الر اكب التجارية الى يكن أن تستخدم وقت ال ماجة 
کوحدات حر بية » اذا كانت هذه ارکب عسو بة فملاضمن احتياطى بعري 
الدولة المحايدة 

وقد لاحظ تشنى هيد على نص للادة الثامنة من الأتفاقية الثالثة عشرة » 
الى تلقى على عاتق الدولة احايدة واجب أن تمنع سفرآى مركب تكون قداعدت 
بناء على طلب دولة حار بة لاغراض حر بية » الميب الآنى : أن هذه الادة لا تلن 
على عات الدولة الحايدة واجب أن عول دون بيع الرأكب التى لر تكن قد 


(۱) مادة ۷ من الاتفاقية الغاسة والثاكة عفرة ‏ (۲) جزه ثانى س ۸۷۴ 


واجبات الدولة الحايدة 101 


أعدت بناء على طلب الدولة الحاربة لأغراض حر بية أو بعبارة أخرى لاأعول 
دزن فيع راكب التجارية ( الهم الا الرأكب التجارية التى تملح لأن تقوم 
بأغراض حرية وتكون محسوبة فعلا ضمن احتياطى بحر تة الدولة للحايدة وهى 
التى سبقت الاشارة اليما ) » فى حين أن النى شوهد فى المرب المظمىأن انول 
الحاربة تكو فى حاجة شديدة الى الر اكب ولول تكن قد أعدت لأعمالحر ية 
لاستما ها فى تقل ال منود والذخاثر والؤوتة وكر اكب اتصالومساشفيات وغبرذلك. 
نیرت 4 دد على بيع الأفراد لمر اكب » ولوكانت راكب تجارية» 
i‏ يها للدولة الحار ب لا تشميز حال من‌الأحوال عن المدمات الاخرى 
الى نجمل من اقلم الدولة الحايدة قاعدة حربية الدولة لحار بة . علىأن قواعد القائون 
الو العام » المرفية واموضوعة » م تشمرض مطلتا لمر أ كب التجارية وم تضع على 
الدولة المحابدة واجب منمها ؛ ورجا اعيد حب الموضوع اذا اجتممت الدول من 
جديد لاعادة النظر فى القواعد المتعلتة بالحياد 
بض الدول تنص على منع بيع الأساعة 
والدخائر وما شابمھا من مهمات حر بی عند وجودها فی حالة حي اد » وذلك منت 
للاحتکاك بینہا و بین الدول لحار بة . على آنه اذا کانالام ركذاك فواجب عدم 
التحيز يقفى عليما بأن يكون النع بالسبة للدولتين التحار بتين ؛ فهى اذا منعت 
عن احداها وأبإحت البيع الدوة الاخرى اعتبرت خارجة على قواعد الماد 


ویلاحظ فی هذا جیمه ار 


٣ ٦‏ - افرص النقود ودنع ارعانات 
أسلفنا أن الدولة المحايدة لا ماك أن تقرض احدى الدولتين المتحار بتين أو 
کایہما تقوداً أو أن تتبرع هما أو لاحديهما بأعانات . ونضيف الى ذلك آما لا تائم 
٠‏ بواجب منع الافراد القيمين على أقليمهامن مثل ذلك العمل . ولقد حال بعض 
الشراح أن يلقى الشك فى هذا الشتى الأخير منالقاعدة ولكنالمرف الدولى جرى 


er‏ واجبات الدوة الحايدة 


عليه » وقد تكرت حالات أتراض رعا الدول الحايدة دول اللحار بة أثاء قبا 
المرب دون أن تنعهم منذاك دوانهم وإ يمتبرهذا اخلالا مما با مياد . وآخر هذه 
المالات التروض الى عتدتما دول الثناء فى اولايات المتحدة » ولد أشار اريس 
یسون فى أول الامر على بنوك دونه عدم الاقراض دون أن نمهم منذلك فاد 
ولکنه عدل عماآشار به فی آنر الامر 

کذلك اراد بمض الشراح ومنہم وستلیك "أن فرق بین القروض الی 
يمقدها أحد التحار بين مع رعلا دول محايدة ولا حتاج الامر فيها لتصر يح خاص 
من حكوبة الدولة » وفى هذه اللا0ة لا يتير عقدها اخلالا بالمياد » و بين الال 
اى بحتاج فيها الامر الى صدور تمر ع خاص من سلطات الدوة يبيج اصدار 
الترض » ويقول وستليك عنما أنه من الهعب أن نيز بين مثل هذا القرض 
(ااذى يستدعى اتمامه تصرعاً منالحسكومة امحايدة) وبين القروض الى تقرضها 
المحسكومة المسايدة سما 

ويلاجظ فها يشمت بالاعانات الى تدفع لدولة حار بة أن على الدولة امحايدة 
واج منع تنظيمها علنا على أقليمها ولوكان ال مع من أفراد . والفرق بين هذه 
الالة وبين القروض الى تقرض للىكومة محاربة أن الاقراض مسل تجارى فى 
أل فلا عنع المعايدون من » فى حن أن دفع الاعانات لا ينتير ماد نجاريا . 
فسكوت الدولة العايدة على جع الأعانات علا یتر خالا الخاد . وذات طب 
فها عدا الاعانات النى تجمع لمل خيرى كساعدة المليب الاجر وما أشبه 
۷ -- + = اقل الزغام والمرمات وارد التابة لر ولت حادب 

تلازم الدولة العايدة بواجب الامتناع عن أداء مثل هذه ادمات » تطبيئ 
لقاعدة السابق ذكرها التملقة بواجبات الامتناع » وللكنبا لا تلتزم بواجب منم 


(۱) جز انی س ۲١‏ 


واجبات النرة المايدة or‏ 


أفرادها عن ادائما .« لا تلتزم الدولة الحايدة جنع قصددير أو نقلالاسلة أوالنخائر 
المر بية أو الاشياء الاخرى الى تستسل فى ا يشلا حد التعار بون أولادخ ° 

فقيام مراكب خاصة بقل هذه الهمات » أو قيام شركة من الشركات بنقلا 
على وسال النقل اللاصة التابة اليما لا برتب مسثولية قبل الدولة المايدة ؟ واغا. 
تملك الدولة لحار بةكا سنراه قبا بمد أن حول دون وصول هذه الأشياء الى دولة. 
المدو »كا ملك أن تماقب الأشخاص الستولين عن الل 


-٥ ۱۸‏ ملع الوفراد ميه ارونقعام الی میسہہ دوا کارب 
يبنا فبا سبق حدود واجبات الدوة فى منع التجنيد على ايها ء وقد قطنا ف 
ذلك أن الدوة لا تلازم بواجب منع الأفراد القيمين عل اقليمها من الانضمام اله 
جيش دولة حار بة ‏ ولكنها لزم جنع تنظ الوحدات العصكربة عليه ومنع خريج 
الجندین مئه اذا کان خروجهم فی شکل قوء منظىة " وقد أشرنا فى ذلك أي' 
الى أن بض الدول قد أصدرت قوانين نع بيا القبمين على افليمها من الانضمام 
الى جيش دولة حار بة © 


۵۹ ۱ - مرک الیابر الزی بقوم مئل هره الفرمات 

يينا فا سبتى ما تلنزم الدولة الحايدة نمه وما لا تلتزم به . وهی اذا آعلت. 
بواجب من واچباتالنع اعتبرت خارجة على المياد. أا جرد سكوتما على مالا 
تلتزم نمه من أعمال الأفراد فلايمرضما للستولية الدولية . وما تقوم سئوليةخاصة. 
قبل الأفراد الذين يقدمون الماعدة الدولة لحار بة . وجب أن نلاحظ أن القانون 
الدولى الام لا يفرض بذك واجبات على أفراد للحايدين يترتب على الاخلال با 


)١(‏ مادة ۷ من الاضاقية الماسة 
(۲) مادة ١‏ اعاقية خاسة (۴) راع بد ٠۴۸‏ ومایلیھا 


xot‏ واجبات الدولة الحايدة 


اعتبارم مشولين قبل الول العا بة » واا هو برض الواجبات على الدول لاعلير 
الأفراد ؛ وال جزامات اى توقع على الأفراد لا توقع عليهم لأنبم أخادا پواجب زا 
الواجبات التى يفرضما النون الدولى المامواما لأنبم إ يطيموا أوامرالدولة للحارة 
التى توقع عليهم التو بة لتقدجهم اعا من المساعدة المنوعة لدولة المدو 

هذا وقد نصت الاتفاقية المامسة على أن الشخص المحايد يفقد امتيازه اذا 
قام بأعمال عدائية نو أحد التسار ین » أو اقم الى جیثه المامل ؛ وفی هذه 
الالة وأمشالما يتير أنه فى حك أحد أفراد دولة المدو . ولا يضيع على للحايد 
امتیازه ندیه حاصلات أو تقوداً لذولة المدو ما دام أنه غير متمم على اقلم الدولة 
امعاربة أو على اقلم تمت جنودها وما دام ن الماملات )تۇخذمن هذا الاقم ؟ 
ولا بضع عليه امتيازه كذاك قبامه بالمدمة فی بوليس دو المدوأوفى احدى 
وظائنها الادارة °7 


* افاية عة‎ ١۷ ماده‎ )١( 


واجبات الدولة ا لحار بة 00\ 


اولان 
واجبات الدولة الاربة 
١ 1‏ - اود امب عرم الوعتراء على مياد الرول العابرة 
آشرنا فبا سبق » عند الكلام على ما تلتزم به الدولة للحايدة من واجبات 
الم » الى أنه مر واجب الدولة للحاربة ألا تمقدى على سيادة الدولة 
المعايدة أو حيادها . وواجب عدم الاعتداء هذا تنص عليه القواعد العامة فى 
القانون الدولى العام » كا تنص عليه قواعد المرب ؛ ولقد جاء فى الاتفاقية المامسة 
أن اقليم الدولة احايدة مصون لا جب الاعتداء عليه" ء وف الاتناتية الثالة 
عشرة انه واج على لحار بين احترام سبادة الدول الحايدة وعدم التبم ف مياهها 
الاقليمية بأمال تعتبر اخلالا عيادها ‏ وأن القيام بأعمال عدائية » ا فى ذلاك 
التفتيش والضبط » ف اليا الاقليمبة المملوكة لدولة حايدة تمتبر اخلالا صيادهذه 
الدولة وماد عر ° 
ويشمل واجب عدم الاعتداء على سيادة الدولة امحايدة واجب الامتن اع 
عن التيام بأعمال حر بية على اقليمها » وواجب عدم أنخاذ قاعدة حر بية على الاقلم 
وقد بيا تفصيلا فها سبق ما يعتبر من جافب دولة حار بة ضلا لقاعدة حر بية على 
اقلم اید 
-١‏ واب الر ؤا الحاربة شو واب اروا الحابرة أيضا 
أيفاً أن قلنا أن واجب الدولة لحار بة فى عدم الاعتداء على الدولة 


وہ 


)١(‏ مادةاولل )١(‏ مادة اولي (۴) مادة ثائية 


11 واجبات الدوك الحاربة 


المعايدة بقابله من جهة الدولة المحايدة واجب ألا تتكت على هذا الاعتداء اذا 
وتم . فتعر بم الاعتداء على سيادة الدولة الحايدة أو حیادها مازم للدولة الحايدة 
كا هو ملزم للدولة المحاربة . وكا جب على الدولة لحار بة الامتناع عن القبام 
جل هذه الأمال المحرمة »> كذلك جب على الدولة العايدة أن E‏ 
الدولة العاربة الامتناع عنما من تلقاء ضها . ولك الدولة المعايدة يام بهذا 
الواجب أن تىتسل النوة لتدفع الاعتداء دون أن يتراستمالما لاقوة 
فى المرب القامة » وعلى هذا نت الاتفاية اللامسة ” ..كذلك تدص الاأفاقية 
الثالثة عشرةعلىأنه من واجب الدولةاللحايدة أن تمل علىاطلاق سرإح لمر اكب 
التى يقبض علا كفنيمة فى مياحها الافليية © 


۲ = بحرا امول اروا اطکابرة بوامیرا 

ولكن قد تقوم الدولة اللحار بة بسمل من الأعمال المحظورة ولا نها عن 
ذلك الدوك الحايدة اما تواطؤاً أو عجرا . فى هذا التكو تا قلنا منقبل مساعدة 
للدولة المحاربة فى اجراءانما الحر ية ضد دولة المدو واخلال من الدولة الايد 
بواجبات ال مياد . اناك تلك دولة المدوفى هذه الالة» ما دام أن الدولة المعايدة 
لاتقوم جا بفرضه علیہا القانون الدولی المام من واچبات المیاد ومادام ما لا حول 
دون خرق حيادها » أن تسل هى على منع العمل المعظور ولو أدى ذلك الى أن 
تقوم بأعمال حربية على اقام الدولة العايدة آوآن تتتدیعلی سیادتہا بشکل من 
الأشكال » كامت أن تطالب الول الحايدة بالشويض اذا كان قد أصابما ضرر 
منتصرفات هذه الدولة الأخيرة 

فى الثل الى نمت عليه الاتفاقبة الثالثة عشسرة » اتماص بالر كب الى 


)١(‏ تنص الادة المادرة من هذه الانغافية على أن مل الدول الحايدة فى رد أى اعتداء على 
حیادها ولو بالفوة لا یکن أ بتر علا عدائاً (۲) مادة ۴ اعافية لاللة عشرة 


واجبات الدوة الحاربة \ov‏ 


تتم فى لياه الاقليمية الحايدة » وضع على الدولة الحايدة واجب السمل على اطلاق 
سراح اركب التى تفم فى مياهها الاقليبية لأن سكوتها على اختنام الراكب 
فى مياحها بز ظاهر الدولة لحار بة ومساعدة هما فى أعمالما الحر بية قبل دولة العدو. 
اذا قصرت الدولة الحايدة فى أداء هذا الولجب جاز الدولة الحار بة صاحبة اركب 
التى نمت أن حول دون أخذها ولو استازم ذلك القيام بأعمال حر يبة فى اليا 
الأفليمية الحايدة » وجاز لما أيفاً أن تطالب الدولة الحايدة بالتمويض لقميرهافى 
آداء ما هو من واجبہا من الممل على اطلاتی سراح ال رکب 
وكا أن للدولة ا لحار بة ا حى فى استمال القوة قبل الدولة الحايدة أو على أقليمها 
لتكرهما على مراعاة جائب المياد اذا هى غضت الطرف عن أمال تقع من دولة 
العدو تمتبر اخلالا عيادها »كذاك ادو الحار بة الف ااذ هذه الاجراءات 
اذا ثبت أن الدولة الحايدة سكتت على اخلال دولة المدو عيادها تجزاً لا تواطوءا» 
ويكون عمل الدولة العار بة مبررآ ولوكان ها تتخذه من الاجراءات أعمال فيا 
اعتداء على سيادة الدولة الحايدة . فاذا وجدت مركبان حر بيان تابمتان ادولتين 
متحار بتين فى ميناء محايدة وحاولت احداها الاعتداء على الأخرى ول يسح الوقت 
بالالتجاء الى السلطات الحلية أوكانت هذه السلطات عاجزة عن دفع هذا الاعتداء 
جاز مركب أن تدفع الاعتداء بالقوة ولوأن الأمل أن الام بأمال حربية فى 
مياه أفليمية عايدة غير جائز قاو 
ذلك اذا دخلت یش عارب ر عايدة ولإتدفعالدولة 
الحاربة هذا الاعتداء أو ثبت تجزها عن دفمه جازادولة المدو أن تدخل الأرض 
الحايدة لنطرد منها جيش الدولة الأخرى . على أن الواجب أن يكون قد وق 
خرق للحیاد فمل ؛ اذا کا نكل ماهنالك أن احدی الدولتین التحار بتین نشی 
أن تدخل دولة المدو جيوشها الام الحايد » فلا يبرر هذا للدولة الأولى أن 
: تقوم بعل فيه اعتداء على سيادة الدولة الحادة دقع » لا لا حمل ء واا لا خشى 


0 واجبات الدوة امار بة 


حصوله . ويثير الشراح فى هذا الى أن دعوى الحكومة الالائية » تفسيرا للرقها 
حياد البلجيك » من أا كانت تخشى اتتاك فرنسا حرمة حياد الاقلم البلچيكى 
وتمديدها حدودها الفر بية الثالية لاتير بأى حال من‌الاحوال ما حدر عنما من 
خرتهاهی حياد البليك 
۳ - افبمس الع اسالف 

من ذلك پتبین آن الدولة المحاربة تلزم اصلا بواجب الامتناع عن‌الاعتداء 
على سيادة الدوة العايدة أو القبام يسمل حربى على أقليمها » وللكنه جوز اء 
استثاء ء القيام ثل هذه الاممال اذا ثبت أن الدولة المعايدة م تسمل من جهتيا 
على التيام ما هو من واجبها من منع دولة المدو من الاعتداء على سيادتما أو ااذ 
أقليمها قاعدة حر بية ها . فأذا ما نضح ادولة محاربة أن دولة محايدة سكت » زا 
أو تولطؤاء على حال دو الدو جميادها جاز لدولة الاولى أن تنخ جيع ما يانم 
من الاجراءات لنع وقوع ذلك الاخلال ولو استازم هذا القيام بأعمال على اقلم 
الدولة الحايدة تمتبر اعتداء| على سيادتها واخلالا عيادها . 


٤‏ ~= ثاثا = واب عرمم التمرصمهانبارة الحايم بي العاديم 

وواجب على الدولة الحاربة ألا مع تجارة احايدين مع دولة المدو . والقاعدة 
الق تقرر هذا اواجب حديئة لا مرجع الى أ كر من منتصف القرن القاس عشر 
أماقبل ذلك التارج فلم تكرن تجارة الحايدين محترمة الى هذا المد وكان 
الماربون سارن جمد الطاقة على عرقلة جاريم سم وراء تسجيز المدو وقلع 
اموارد عنه 

ولق دکانت الغلبة فى الغزاع بين امحايدين وحار بين » صوص التجارة 
الحايدة ء للدول الحاربة فى أول الأمر ؛ وكانت الدول الحاربة تسمل على القضاء 
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على تجارة الحايدين مع أعداثها عا كانت تجرى عليه من استباحة ممادرة بضائم 
الاعداء الوجودة فى مرا كى محايدة ومصادرة بضائع الحايدين اذا وجدت فى 
مر اكب الاعداء وذلك على اعتبار أن البضائع موجودة فى مر اكب أعداء فهى 
فی حک بضائع الاعداء ( 

ركان من تنيجة جهود الماءدين نحو حابة تجارتهم أن عدلت القاعدة 
فأصبح يؤخذ بجنسية للركب دواماء فاذاكانت الركب عايدة ) تجز مصادرة ٠‏ 
البضائع الت بها ولوكانت بضائع أعداء لأن الركب خايدة فهى تحمى با بهامن _, 
البضائع » واذاکانت لا ركب من مر اكب الاعداء جاز مصادرة ما بها من بضاع 
الحايدين لأن جنسية الركب تور فيا وتفقدها امتيازها . وقد نص على هذه 
القاعدة فى معاهدا تكثيرة واستمر معمولا بها حتى جحت الدول فى تقرير 
القواعد امنصوص علیما فی تصر بج باريس البیحرى2“ 


۱۸١١ قاعرة تضرع باریس سن‎ - 6٥ 
فأصبحت الانبة : بفاح‎ ٠۸١١ تغيرت القاعدة بد ذلك فى تصرح سنة‎ 
الأعداء » فا عدا للهربات المر بية » بحمبما وجودها فى مراكب الحايدين سواه‎ 
أوجدت‌هذه لر أ كب فى عرض البحار أو فى لياه الاقليمية مما وكة المدوفلا جوز‎ 
الشعرض ها ولا مصادرتما ء و بضائع الحايدين الوجودة فى مرا كب الأعدا‎ 
لا تؤر فہہا جنسية ارکب التی تملا ولا حكن مصادرتها» وذاك فا عدا ما يتر‎ 
منها مهربات حر بية " . هذه التواعد هى التى تعمل على مقتضاها الدول الى‎ 
الوقت ال ماضر ؛ وقد أضافت الى ذلك الاتفاقية المادية عشرة وجوب عدم التعرض‎ 
للمراسلات البريدية » سواءأ كانت مملوكة لحار بين أو لحايدين » وسواء أوجدت‎ 
ترف فاعدة المسكم على ابضائع بصب جشبية الركب جا أ + قاعدة‎ )١( 


‘free ships free goods, enemy ship enemy goods 
۴ مادة ۲ من التصريج (۴) مادة‎ )۲( 


e‏ واجبات الدوة الماربة 


فى مركب محايدة أوماربة » الاما كان مرسلا منها ليناء محصورة أو ماد 
من مثل حنه للا :۹۵ 

۱ - مى موز التعرصيه اة العابعيئ 

على هذه الصورة تقرر للدول الحايدة حرية التجارة أثناء قيام حرب . على 

أن هذه المرية مقيدة من بض وجوه ؛ فقد أعطى للدولة الحا بة حت اعلان 
المصر البحرى على شوالى* أو موان دولة المدوء وهافى هذه الالة أن حول 
دون انصال الرأكب ججيمها وبا قيما الحايدة بهذه الشواطى* ولوا" وأن تضبط 
ما تحاول منها اختراق نطاق الحصر وأن تصادرها ؛ وأعطى للدولة لحار بةكذيك 
حق السمل على منم وصول النخائر ال مريية والأساسحة وما شابهها ( ويطلقون 
عليها مهربات حر بية ) الى دولة المدو » وها أن تفتش الر اكب المحايدة وأن 
تضبط ما كان مشتفلا منها بثل هذه النجارة ؛ وأعلى هما خير لمق فى ملع 
١اشتفال‏ المرأكب العايدة ا يسمونه بالحدمات المنافية لاحياد » وها هنا أيفاً أن 
"تفتشالر اكب المحايدة وأنتضبط ما كان مشتغلا منبا بتأدية مثل هذه الحدمات. 
وقد فرض على الدول الحايدة واجب المضوع هذه الاجراءات وعدم تمطيلها» 
وسنتكلم عن المصر البحرى والهربات المر بية والمدمات النافية لحياد فى 
:الفصول التالية 

m-۷‏ منع تبادة اعاب یرہ ازا بالا 

يجوز للدولة المحاربة كلك » أخنا لنفسها باثأر» أن تعطلل تجارة انول 

المحايدة أو ضما مع دولتالمدو» اذا تبين لما أن هذه الدول سكتت على تصرفق 
صدرمن دول المدو قد به عرقلة تجارة الحايدين ممهاء أى مع الدولة التى تريد 
الأخذ بالثأر ٠‏ فقديحدث أن تعمل دولة محاربة على عرقلة تج ارة الحايدين مم 
() مادة اولي 


واجبات الدولة اجار بة Mu‏ 
عدوهاء تمجيرا مدا المدوء وتتكت على ذلك الدوة الحايدة اما تواطؤا أو عجرا . 
هنا أيضاً يمتبر سكوت الدولة الحايدة على هذا التصرف اخلالا نبا ( أى من 
الدولة الحايدة ) بواجبات الماد . ولسوا المدو القى تكو من سكوت الدولة 
الحايدة وعدم السل على باحترام حيادها أن تتخذ من الاجراءات ماتراه لار لجل 
الدولة الحايدة علىا ازام الدول الحاربة باحترام حيأدها جا فى ذلك مقابلة الثل بامثلء 
فلو سمحت دولة حايدة ادولة حار بة بأنغاذ اجراءات حر بية حول دون نجارة المولة 
الحايدة مع دولة المدوء فليسذه الدولة الأخيرة » من باب الافتتام » أن تسمل على 
٤‏ منم نجارة هذه الدولة الحايدة مع الدول الأخرى 
حمل أثناء المرب العظبى أن أعلنت ألانيا أن للياه الاقليمية الحيطة با جزد 
البريطائية داخلة فى منملقة المرب يجوز فيا اغراق مركب الأعداء » وتنمروض 
فيا الرا كب الحايدة لطر ؛ كان من تنيجة هذا واحجام الرا كب الحايدة 
عن الد حول فى هذه المنطتة أن أماب تجا انيا المظمى وحافانا ع المايدين 
ضرر بلي . ردت دول ال ماناء على هذا بأن أسدرت قرارات تنص على من مکل ۰ 
اجار ى ألانيا ودول الوسط . احتجت الولايات التحدة على ذلك » وكانت لازال 
اذذاك على المياد» فألفت نظرها الى نها م تعاول أن ترجع ألانيا ودول الوسط عن 
حرب الغوامات مع نما عرتلت تجارة المايدين مع بر يطانا المظمى وحليفاا » 
والی آنه ما دام أن السول الحايدة شاءت أن تنخذ هذا الوقف الل بالمياد وام 
تسمل عجرا أو تواط؟ » على منع اجراء غير مشر وع من شأنه تعطيل التجارة 
الشروعة بين الدول الحايدة واحدى الدول الحار بة » فواجب عليمأ أن تعن ىا 
نخذه هذه الدولة من الاجراءات حاية لنفسما بافى ذلك ايقاف الامجار بين هذه 
الدول المايدة ودول ادو« 


(۱) اوبنایم جزه ثالی س ۰۰۱ و۰۰۴ 


(0 


Y‏ واجبات الوك الحاربة 


۱۷ - قهرم اتاد على الارة الماد 
وتری بعض الدو ذلك أن من حتھاء أثناء قیام حرب ییذہا و بين دولة 
أخرى » أن تفصر تجارة الول الحايدة على ما كانت عليه قبل قيام المرب ؟ معن 
أن ما الحتى أن تعول بين لرا كب الحايدة وبين أى تجارة م تكن مفتوحة هما 
قبل قيامها . واند طبقت بريطانب المظمى هذه النظر ية لتحول دون قيام المايدين 
بالتجارة بين دولة المدو ومستممراتما و بتجارة الشواطى* الحلية لدولة المدو اذا 
كانت هذه التجارة م تفتح لبر كب الأجنبية الا بعد قيام المرب و جناسبته 
جرت عادة بمض الدول فىالقرون الاضية على أن تقصر الأنجار بن موانى* 
الدرلة ومستممراتها على مركب الدولة فسا دون الراكب الاجنبية . غير ألما 
كانت تضطر فى بض الاحيان الى أن تفتح تجارنبا هذه لمر اكب الاجنبية عند 
قیام المرب بینم وبين دول أخری حت لائتعرض مرا كبما لضبط وامصادرة وحتی 
أعتمى بضائعها هة للركب الحايدة الى تنتليا . وقد عرض أمرمشل هذه الراكب 
الحايدة على الحا ك الانجليزية سنة ٠۷١١‏ فى المرب الى كانت قأمة بين انجلنرا 
وفرنسا فققضت بامكان مصادرتهاء ذلك لأن مثل هذه الرا كب الحايدةالى تشن 
بتجارة كانت قأاصرة على بحرية دولة العدو قبل المرب فى حك أنما أدجت ضمن 
بحریته فمی مركب اعداء حکا ورین مصادرتها على هذا الاعتبار 
كذلك ذكرنا عند الكلام على حقوق الدولة على أفليمها البحرى أن بض 
الدول تقصر نجارة: الشواطلى* الحلية ”“ على مرأكبا دون لر اكب الاجنبية . 
مثل هذه الول كانت تضطر أيغ عند قیام المرب پینہا و بین دولة قوی منپا 
بحرية الى أن تفتح هذه التجارة الى الر اكب الحايدة تبقى على مراكبماء ولنستفيد 
بضائعها من حاب امراكب للمايدة . هنا أيضاً كانت بريطانيا المظبى تطبق 


cabotage (1) 


واجبات النوة ا ب r‏ 


تظر نبا سان اکر فتحول درن قبا المایدین بن التمار مادام آنا کات 
مقفلة فى وجوههم قبل قيام المرب » وتمتبر الر كب العايدة الى تشتفل بها مر اكب 
اعداء لأنها تقوم مم لكان مخصما لر اكب الاعداء وتمادرها وماعلیپا مرن 
البضائم ( وذلك فيا عدا بضائع الحايدين ) اء على ذلك 


۱4۹ - تليبس فاعرة ملع النهارة عبر المادية فى الوقت الحاضر 

ا الدولة ومستعمراما ء فلم تمد هناك فائدة عمليةة 
ت كر من مناقثة اممكان أوعدم امكان التعرض للمرأكب الحايدة الى تقوم بها 
وقت المرب » ذلك أن هذه التجارة مفتوحة فى الوقت الحاضر » عندأغلب الدول 
على الأقلء للبرا كب الوطنية والأجنبية على حد السواء وفىوقت الل والمر ن12 . 

أما عن تجارة الشواطى' العحلية فالاعدة الأجليزية » وتشترك مع الجلارا 
فيه الانيا و بعض الدول الأخرى » بالنسبة لما هى م تتغير : تمك الو المحاربةة 
أن حول دون قبام الحایدین بها اذا كانت مقفلة فی وجوهیم قبل قيا المرب » 
فاستبخدام الر اكب المعايدة فى القيا بالتجارة بين الشواطىء السلية جلها ى 
مراكب الأعداء ء لأنها تقوم مخدمة كانت قاصرة على مركب الأعداء » 
ويمرضما للضبط والمادرة ° . 

ويؤيد فوشى النظرية الالقة جا يأنى : ان الدوكة التى تلك أن تقصر تجارة 
خاصة على مرا كبا وناك أنتفتحها لمر أكب الأجنبيةء وانه ليس ف قيام الرأكب 


)١(‏ أما بالشسبة الول الق لا تزال تقصر التسارة ين موايها ومواىء متمرآها على 
مراکبها ( کا هو الال فى فرلا إلنسبة لتجارة ين موائىء الدولة وال مزائر ) فلا ماع من أن 
نطب الدولة احاربة الق تأخذ إقاعدة فصر التجارة المايدة عل التجارة المادية هسه القاعدة 
على الرااكب احايدة الى توم بلجار بين دولة المدو وستممراتها اذا اتبا هم هذه الدولة 
بناسة دخوها فی حرب 

(۴) اوبنھام + ۲ س ٤١۷‏ وپ ت کوبت + ۲ ص 1۰۸ 


vt‏ واجبات رة :لحار ج 


امحايدة بذه التجارة أى اضرار بدولة المدو أو اخلال بقواعد امياد : وانه للك 
لا حل لتطميتى القاعدة البريطانية وخصوماً بد تصر م باريس سنة ۱۸١‏ وما 
نص عليه فيه بصفة عامة من أن بضائع الأعداء میا وجودها فی مراکب 
الحايدين 0 


o 


۰~ رب الرما: التصمر 
حاولت بعض الدول الحايدة المرب من القيد الذى تضم القاعدة الال 
على حرية تجارة الحايدين بأن تجعل النقل غير متصل بين الميناءين التامين للدولة 
الهاربة » وذلك بأن تأخذ البضائع من احدى اليناءين وتنزها فى ميناء عايدة » 
ثم تأخندها ثانية فتوملبا الى اليناءالحار بة جهة الوصول ا وهذا ما کائت 
تفعله مركب الدول الحايدة فى قل البضائع اا قیام المرب بین فرشا 
وانجلرا أواخر القرن الثامن عشر . وقد ضبطت بعض هذه المر كب وقدمت 
ا الغنام البريطانية فشكت جصادرتها 1 
وقد ةكرت اكه فى أحكامها أن ما تضله للركب من انزاطما البضائم 

فى ميناء محايدة واعادة أخذها لايصالما الى ميثاء الوصول المقيقية حيلة براد المرب 
بها ما يقيد تجارة الحايدين . وما دام أأماحيلة فاد أثر ها قانوً ؟ وتمتهر رحلة ال ركب 
ن اليناءين التابمتين لدو العدو مباشرة » أو بعبارة أخرى تمتر 

يناء الوصول . وانه رغم انزال البضاتع فى اليناء 


(۱) ورد پی تکوبت صلی هنا الاعتراض بان تصربح باریی اغا ينظم حالة الركب العايدة 
ولا علاقة 4 ركب محايدة تددم فی تار ةكات 
قاصرة على مرا كب دولة حاربة مندمجة بلك فى بحرية هذه الدولة ومكنبة هذا صغة العداء » 
فاشیر فی ذلك الى ان هذا الوشوع آعید غمثه فی مژتر اوندره البحری سن ٠۹۰۸‏ وم بمكن 
الانقاق على قاعدة معتركة بين الدول خامة بهذا 

Doctrine of Continuous Voyage (r) 


واجبات الدولة الحاربة 1 
احايدة واعادة شحنا نبا فانتل متصل فى القع بين اليناءينالتاجتين لدولة الد 
وهو انلك غير مباح تتعرض من أجله الركب الحايدة لتوقيع العفو بة علييا 7© 

هذا وقد طبقمت نظرية الرحلة التصلة فى تقل الهربات وفى احص البسحرى 
الحر یکا ستراہ فیا بعد 


(۱) راجم قضبة ھناااW‏ ۲1۵ فی پیت کوبت جزء ثا ص 1۱۴ و٤۱۱‏ » وفیپا 
طبهت نظرية الرحلة العمة اثتاء المرب ين بربطانبا المظمى واسبانيا سئة ٠‏ ۰ يث کم 
إعمادرة بضائع كانت تنبا مركب امريكية عامدة » نا لبت الحكة أن هذه البغالع من 
میا احدی عسات الاسبایة فی جوب مریم زرك ف میا ریک وامید شسنهایع 
بضائع أخرى تلب لايماها اى بلباو وهى ميثاء اسبانية . وقد قررت الحكمة هنا أن اتزال 
البضائع فالبناءالامريكبة صورى » وان التقل متصل بين البتاءين الاسبائيتين . وما دام أزهذه 
التجارة كانت مففلة قبل المرب ضد الرا كب الأجنبية فال ركب الحايدة الق تهوم بها تكتسب مغة 
المداء ولا بمكن أن تحمى بضائع الأعداء الاوجودة بها 


الهريات المرية 


E 
اِْل قال‎ 
CM 


الهربات المرية 


xz-‏ یرم قل الہ ر بات 

يقصد بالهربات ال مر بية أنواع خامة من البضائع تملك الدولة الحاربة أن 
تحرم على أفراد الحايدين لها لدولة المدو 

رجا ن أن فى اعطاء الدوك الحار بة الح فى أن تحول دون قيام الحايدين 
بنقل أنواع خامة من البضائع » هى ما يسمونه بالهر بات المر يية ‏ أو بتأدية 
بض اللدمات المامة » ى المدمات النافبة لحياد » ادولة المدو ودون الاتصال 
بالشواطىء واواآىء الت تمان حصرها خروجا علىالقاعدة الى سبق كرها فها مف 
قاعدة اطلاق حرية التجارة لمحايدين رغم قيام المرب . ولكن الواقع خلاف 
ما يظهر لأرل وحلة . فأصل القاعدة كان التتييد وتسطليل تجارة الايدين بحسي 
أنواعهاء ثم تساهات الدول الحاربة بعد ذلك فأطلقت حر بة التجارة للمحايدين 
ولكنها احتفظات لنفسہا بح منمها فى حالات خامة هى التى أشرنا اليما 

جاء هذا الاحتفاظ بالنسبة لاهر بات المر بية وللخدمات المنافية لحياد » لأن 
فىتأدية هذه الأعمال جعرفة أفراد الحايدين مساعدة للدولة الحاربة فىتتفيند أغراضما 
المرية ؛ وما دام أنه ل يفرض على انوك الحايدة واجب منها » وقد يبنا هذا 
تفصيلا عند اللكلام على واجبات النع » فلا أقل من أن تستبتقى دولة لدو حتق 
منم ھلاء الأفراد من اتيا بها . وقد لاحظنا فبا سبق آنه جب ألا يستنتج من 
ذلك أن القانون الدولى الام غرض على أفراد العایدین واجبات جب عيبم 


La Contrabande, Contraband (1) 


الهر بات ال مر يية NW‏ 
القيام بها والا وقمت على بضاعهم ومر اكبهم عقو بة الضبط والصادرة ؟ ونما قوقع 
الدول المحاربة هذه المقوبة على أفراد الحايدين النين يتومون بقل الهر بات 
و بالمدمات النافية الحياد لأنبم خالنوا قوانينما وأوامرها ء لا لأنبم خالنوا قواعد 
القانون الدولى العام 

۲ = اناع ال بات 

لا جد بين الشراح اتفاتا على ما يصح اعتباره من الهر بات المحرم لها 
وما لایمح اعتبارهكذااك . كذلك لاجد المرف الدولى قد سار على وتيرة واحدة 
فى هذا اموضوع . وت ى عادة الدول فى ذاك على أن تملن الدولة لحار بة فىقائةة 
تنشرها على الدول المحايدة ما تمتبره من للهر بات وما لا تمتبر هكداك + كذالكف 
تسمل بض الدول على ابرام معاهدات بتفق بين الدول الأطراف يها على مايصح 
امتباره من الهربات وما لا يصح اعتباره منم . ویلاحظ فی جیع هذه أنه من 
النادر أن يتفتق اعلانان أو مماهدتان على مايمتبر من الهربات » فالتوام الىينص 
علیپا یکل منما تختلف باختلاف الزمان واختلاف الظروف واختلاف مقتضیات 


ن مایستبر مھر بات وما لایستب رکنات وآکذما 
لم تجح ؟ فن تصرح باريس نة ۱۸١١‏ أتى على ذكر الهر بات المر بية دون 
تحديد ممناها أوالنص على البضائع التى يصح اعتبارها من الهربات ؛ وفى مغر 
لاهاى سنة ٠۹١۷‏ جحت النول فى وضع فة عايسمونه المهر بات المطلقة ولكنما 
تجح فی الاتفاق على ما يد مونه بالهر بات النسبية ؛ ومر لندره سنة ۱۹۰۸ 
جحت الدول فى أن تنص فى التصريح الذى أصدرته على وضع قامة بالهر بات ء 
وقد قم هذا التصرج الأشياء الختلفة الى لالة أقسام 

. الأشياء التى لا تستسمل الا فى المرب كالنخاثر والأسلحة وما أشبهها‎ ) ١ 


u‏ الهر بات المرية 


رقد “میت بالیر بات اط0 
۴ ) الأشياء التى بتكن أن تستممل أولا تستعمل فى المرب كالؤوتة والنقود 
وحيوانات النةل وما أشبهها » وهذه تمتبر من المهر بات اذا كانت مفصمة بالفمل 
للاستمال فی غرض حری . وقد میت بالهر بات الن ی۳٩‏ 
) الأشياء اتى لا كن أن تستعمل فى المرب أويبعد أن تستعمل فيا . 
وقد ميت بالأشياء اليا 
۳ - رتا ارول فى تعيى المرربات . أو . الظر بد ليزي 
والدول » بصفة عامة » تأخذ فى تميين الهربات ال مر بية باحدى نظر يتين : 
النظرية الابجليزية » وهى النظرية النى تأخذ بيا انجلترا و يعض الدول الأخرى » 
والنظرية الفرنسية » وهى نظرية فرنسا وبعض دول أخرى 
أما النظرية الأنجليزة » وهى النظرية الى أخذ بهافى تصرح لندرة» 
فتضم الأشباء التى بحرم على أفراد الحايدين تفلي الصا دوك المدو الى نوعين : 
الهر بات الطلقةء وتشمل الاشياء التى لايمكن أن تستممل الا فى ارب » والهربات 
النسبية وهى الأشياء التى بمكن أن تستممل أو لا تستممل فى المرب اذا كانت 
مخصمة فى اواقع لاستم اا فيما 
ويدخلضمن المهربات المطلقة الأسابحة والنخائر والرا كب الجهزة للاستمال 
فىأغراض حر بية » والآلات اللازمة لمنمها ولنسليح الرأكب المريية »كا يدخل 
o gile ¢ Absolute Contraband (1)‏ 
Yg Yt yil « Conditional or Relative Contraband (¥)‏ 
aces )۴(‏ ع۴ مادنی ۲۷ و ۲۸ء ویذکرة ها الم با اء به چروسیوس 
فی کتابه وای من مقتضاء سيم الماجيات الى ثلائة أام : اجات المرب وهذه تمر من 
الهربات المائز مصادرتها » وساجيات الزخرف أو الرفهية ( ما مل ) وهه لا يعكن 


التمرض ها > والما أن تسل أو لا لتسل فى المرب وهذه يصح أخذها اذا 
اقنضت ضرورات الدقاك ذك مع واجب ردا أو دثع تمويش عنها , 


المهربات المربية I‏ 


ضمنها جيع امواد التى تعلن الدوة حار بة عن عزمها على اعتبارها ملا . ويشير 
أو بنهابم الى أن حت الدولة فى اعلا اعتبارها لبعض الواد كهر بات مطلقة 
غر مطلق ؛ اذ أن الواجب أن تتكون الأشياء الى تمت ركذاك مخصمة فى لاقع 
بطبيعتها » أو على الأقل تتيجة الظروف المامة بالحرب القامة » للاستمال فى 
أغراض حر بية . وهو ثل العا الأخيرة المرب التى قضع فيها دولة محاربة يدها 
على جيم امواد الغدائية الوجودة على اقليمها لتقم هى بتوزيمها على الأهالى » 
فلدولة العدو فى هذه المالة أن تملن عن اعتبارها لواد الفذائية من المهر بات 
الملل © 

ويلاحظ ان تصريج لندرة سنة ۱۹١‏ نص على أشياء ممينة واعتبرها من 
المهر بات المطلقة دون حاجة الى اعلان خا ص" ؛ وأضاف الى ذلك أنه جوز للدولة 
اللحاربة » بالنسبة للمواد الأخرى الخصمة للاستمال فى المرب » اعتب ارها من 
الهر بات المطلقة برط الاعلان الابق ° 

ويدخل ضمن‌المهربات النسببة »كا قطنا الأشباء الىقدتستممل أولاتتسمل 
فی المرب ولکنہا کون فی اواقع قد خصصت للاستمال فى أفراض حرية . 
وبالنسبة طمذده لا جد بين الدول اتفال ء فهى تمتبر بعض الأشياء من الهربات » 
أو من غير المهر بات » بحسب الظروف المختافة ومحسب ال ماجة . وأمثلة ما بعكن 
اعتباره منالهر بات النسبية انعم والميول وحيوانات النتلوالواد الفذائية والتقود 
والمادن الثينة 

وقد نص تصریع اندره على بعض هذه الواد وقرر امان اعتبارها مهر بات 
نسبية دون حاجة الىاعلان أو تصر يج ؛ و بالنسبة للبواد الأخرى من هذا النوع 
أجاز التصرج للدولة المحاربة اعتبارها من لير بات النسبية بشرط الاملان 


ان س ٩۴۴‏ (۲) مأدة ٣۲‏ (۴) مادة ٠۴‏ 
(4) مادة ٤ه‏ () مادة ٠٠‏ 


vw»‏ المهربات المريية 


۷٤‏ س الثظرب ال رند 

أما نظرية فرنا والدول القى تتبعهسا فلا تسام بتقسع الهر بات الى مطلقة أو 
ضبية . فالاشياء عن دها اما أن تتكون ما يستممل فى المرب دون سواهاء فهى 
عهربات » واما ألا تكو نكذاك فمى أشياء مباحة . ما أن يقال بوجود ياء 
تمت فى بض الأحيان مهر بات وتعتبر فى بمض الأحيان الأخرى أشياء مباحة 
هذا مالا یکن انلم به 

وعلى ذلك فلا يكون‌هناك محل » بحسب هذهالنظرية + للتميوز بين الهر بات 
الطلتة والهربات النسبية » ولا إمكن اعتبار البضائع الى تحبا اركب آنه ا من 
اهر بات وجائز ضبطها على هذا الاعتبار الا اذا كانت من الأشياء التى لانستسمل 
الا فى المرب أوصنمت خميما تعمل فى أغراض حر ية 


٥‏ الہر بات فی ارب العامی 

قبت المول التحاربة فى المرب العظمى الل بنصوص التصر بج ولكن 
سرعان ما تبن ها انيار النظريات القدعة أمام الضرورات المر ية الى واجهنها 
الدول التحار بة أثناء هذه المرب . فالتنير التام الدى دخل علىاجراءات المرب » 
ووسائل الدفاع وجوم اليديدة التى استعملت فيما وال م تكن خط على بال 
الدول قبل قبامها . واشتراك أهالى الدولة جي » رجالا ونساء وأطفالا » فى أعمال 
التنال وفى اعداد النخيره والسلاح وف الاشتراك بعفة عامة فى المرب القامة »كل 
هذا وغيره دعا الدول الى أن تنقض نظريانها القدة الماصة بالهر بات وتميينما 
والبحت عن قواعد جديدة تلام هذه الظروف التغيرة 

فانجلنرا اضطرت بمد سنتين من قيام المرب أن تلف التفرقة بين الهربات 
المطلقة والهر بات النسبية » مرتتكنة فى ذلك على أن اشتراك أهالى الدول التبا بة 


المبربات الربية ۷1 
جب فى أعمال القتال وف الاستمدادات المر ية جل من المعب القيبز بين 
الأشياء التى لا بمكن أن تتممل الا لأغراض حر يبة والأشياء الى بمكن أت 
تستسمل أو لا تستعمل انلك ؛ ثم عادت اليما سنة ٠١١۷‏ فأعلنت فى قامتين 
طويلتين ما تمتبره من الهر بات المطلقة وما تمتبره من الهر بات النسبية . وفرنا 
ترددت بين النظر يتين » النظر ية الى لا تفرق بون نوع ونوع من الهر بات والنظرية 
التى تفرتى بين المهر بات المطلقة والمهر بات النسببة . وايطاليا ألغت التفرةة ما ا 
ألتها مض الدول الأخرى » فى حين قبلتها دة اروسيا وعملت على متضاها 

ولا أدل على تير الال أثناء المرب العظبى' من أن انجلترا وضمت فى اة 
الهر بات المعطلتة عددا كبيراً جداً من الأشياء اى نص على اعتبارها من الاشياء 
امباحة التى لا يعكن التمرض هما فى تصرح لدره البحرى ؛ فبمض الأشياء الى 
ما کان پتصور استماها نی المرب سنة ۱۹۰۸ و سنة ۱۹۰۹ أصبحت مرن 
الهمات المر بية الأساسية أثناء سنى المرب الاخيرة 


-س- الوم رة المرائبة أو ااقلصبمس وراص صر © 

واجب علينا أن نلاحظ أن ما يعطى البضائع ا0ختلفة صنة أنما من الهر بات » 
مطلتة كانت أو نسبية » هو تقلبا معدو لاستخدامها فى أغراطه المر بية . وواجب 
أن ثبت هذا "بوتا صر عا قبل أن تمتبر البضائع من الهر بات الإا مصادرتها . 
ذلك فى المهر بات الطلقة بثبوت أنها مرسلة للعدو » ذلك أنها من المواد 
التى لا تستعمل الا ى أغراض حر بية » فاذا بت فوق هذا أنما مرسلة لامدو قم 
هذا دلياا على أنها مرسلة له ليستتخدمها فى أغراضه المر ية . أما فى الهر بات 
النسبية » فلانها من الأشباء الى بمكن أن تستممل أولا تتممل فى المرب » 
ا يشبت أا مرسلة لعدو وأنها مخصمة فى الواقع للدمة أغراضه المر ية 


Destination hostile (1) 


wr‏ الهربات المرية 
حتى بمكن اعتبارها من الهر بات فلا ؛ وانى يفصلل فى ذلك هو محكة الغنام 
التى يعرض عابها أمر الضبوطات 

وقد ذكر تصرع لندرة أن البضائع الى تحملما الرا كب الحايدة تمتبر من 
المهربات : 

اس فى حالة المهر بات المطلقة > اذا ثبت أن البضائع مرسلة لاقل المدؤ ۴ 
لأقلم بحتله هذا المدو أو الجيش المحارب التابم مدو © 
فى حال لمر بات النسبية » اذا ثبت أن البضائم مرسلة لقوات العدو 
أو لادارة من ادارات حكومته » ما | يتضح من‌الظروف فى هذه المالة الأخيرة ان 
البضائع لا یکن آن تعمل فی اواقع لفرض حریی" ؛ هنا وقد ذکر عن 
امهر بات المطلقة أنه يثبت بوت قاطمً ارساا لدو اذا اتضح من أوراق الركب 
أن البمائم ستفرغ فى ميسناء من موانى" ادو أو ستدلم الى جيوشه أو مراكبه 
الم بیة» أوکانت الرکب لا تقف الا على موانی* سادية أو ء فی حالة ما تنص 
أوراق الركب على أن البضام مرسلة ليناء عايدة » اذا اضح آن هذه الركب 
ستقف على ميئاء مرن موائى" المدو أو ستتصل بقواته قبل وصوى الى اليناء 
الحايدة .كا ذكر عن الهر بات لمطلتة أنه # خن بالسائل الآتية كقرائ © 
على أن البضائع مرسلة المد لاستخدامها فى أغراطه المرية : اذا كانت البفالم 
مما تدخل فى قأمة المهربات النسبية وكانت مرسلة لكان محصن تابع للمدو أو 
لتاعدة من قواعده ار ية أو لسلطات المدو أو لاولين مقيمين على اقيم السدو , 
ومعروفين بتوريد بضائم من نوع البضائع امضبوطة لكومة المدو3© 


. () مات ۰م 0( مات e‏ (۴) ماد ۴ 
(4) مادة ۴١‏ قفرة ثانية )١( ٠‏ لاأكأدلة قاطةء ومادام انها من الفرائن فن ا ماز 
اثبات النكى () مادة ۴ 


الربات ال مرية ww‏ 


۷ س ما ند بعتب می الہر بات برا 

هذا وقد نص فى التصريح على أنه لا بمكن أن يمتبر من الهر بات المر ية 
جال من الأحوال : 

١‏ - المواد الفذائية وغيرها اللازمة لبحارة اركب وركابها . وواضح أن 
هذه لا يمكن أت تكون مخصمة للدمة عدو فى أغراضه المر بية فلا بمكن أن 
کون من الهربات المر ية © 

+ - الواد والأدوات اللازمة لاعانة اأرضى وال جرحى ولو كانت مرسلة اعدو 
وتلدمة أغراضه ال مر بية ‏ . على أنه بجكن لدولة الى تجدها أن تأخذها للسابما 
بشرط أن تنكون هناك ضرورة حر بية تستدعى ذلك و بشرط دفع التمويض 

وقد احترمت الدولة المتحاربة هذه النصوص فى المرب العظى 
۸- ثري الرها: التصما* أو التشل اتل 
لا كان الواجب » لامكان اعتبار البضائع الضبوطة من الهربات ال مر يية » 
أن يبت أنما مرسلة المدو وللدمة أغرانه المر بية ء فقدعمل بض أفراد امعايدين 
النين يشتفاون بنقل الهربات » على ألا يكون النقل متصلا بين اليناء الحايدة 
وبين ميئاء المدو » وخصوما اذا كانت السافة يينهما. بميسدة » وذلك بانزال 
البضائع الهربة فى ميناء حايدة قرية من مينا الدولة العاربة الراد ايمالا ايها 
م لہا الہا بد ذلك إمافی س الرکب آونی مرکب آخری أو بطریق الد . 
وغرضم من ذلك التسحايل على دول المدو وارب من الضبط والصادرة فى الرحلة 
الأولى انى تبدأ من اليناء المايدة وتنتهى بالناء العايدة ؛ على اعتبار أن البضائع 
مرسلة ليناء محايدة »> وما دام أن جهة الوصول ليت سادية فلا بمكن اعتبار 
ask (N)‏ (۲) ھی الادة 


Doctrine of Continuous Voyage (¥) 
Doctrine of Continuous Transport (4) 


\Ve‏ الهربات المرية 
البضائع النقولة من الهربات . 
ليلة تز على الدول المحار بة ء وقد طبقت بض الدول لنتضما 
بة اارحلة التصلة الى سبقت الاشارة اليما عند الكلام على واجب احترام 
بارة المحايدين ؛ ومن مقتضاها أن حيلة انزال البضائع فى ميناء غايدة لاب 
أن تخعنا الواقم ء وما دام أن الواقع أن هذه البضائم مصيرها الى هو التام 
الى سلطات المدو لاستمالما فى أغراعنه المر بية فواجب علينا أن نعتبر أن ارح 
الاولى والرحلة الاخيرة متماتان لامنغ تان وأن البضاتم ‏ حت فى المرحلة الارلى 
فى طريقها فماا الى سلطات المدو» لا الى اليناء المحايدة » ومن الممكن لذلك 
اعتبارها من الهربات اذا كانت مخصصة لفرض حرنى 

ولفد تطورت النظربة بعض الشىء أثناء تطبيقبا فى هذه الظروف الاخيرة 
فلق د كان الاهقام منصرفا فى أول الامر الى اركب تسها » وانصرف بد ذلاك 
الى البضائع لا الى الركب . فاذا كانت البضائع النقولة متجهة نحو ميناء عايدة 
على آن ترسل بد ذلك فی تفس الرکی او فی مرکب آخری أو بطر یت الب ال 
سلطات المدو جاز اعتبارها فى هنده امرحلة الاولى من الهربات رغم أن ارحلة 
تنتمى بيناء حايدة . وقد حصا أثساء المرب الاهلية فى الولابات المتحدة ان 
ضبطت بعض مركب تنقل ما يعتبر من الهربات الريدة من ميناء محايدة الى 
ميناء محايدة » وكانت النية أن تنقل هذه الهر باث بواسطة مركب أخرن أو 
بطريق البر الى قوات انوب . وقد عرض أمر هذه امضبوطات على عك الفنام 
فقضت جصادرتها على اعتبار أن النقلى متصل وما دام أن الفرض اقيق من ارسال 
البضائع هو ايماها الىسلطات المدولاستعافا أغراه لر بية فعىمنالهر بات 
ال جائ ممادرت © 


غیرأن هذه | 


)١(‏ ويطلفون على هذه النغرية فى تطورها الأخير نظربة اقل الل إن مہ)00 
Pîtt Cobbett gl) « Continuous Transport‏ جزء ثان س 114 


الهربات المريية 1V‏ 
وقد أخذدت بهذه النظر ية انجلنرا واولايات التحدة و بعض دول أخرى ومما 
فرنسا والابان وروسيا وغورها » ويارض فى تيتا بض الدول الأخرى ومنها 
الانيا . ولقد قام تزاع يينها وبين لجرا لا ضبطت لأركب الألانة 1٠٠ء4٠8‏ 
سنة ۱۹۰۰ أثناء قيام حرب جنوب أفريقيا بتهمة تقل مهربات حر ية الى قوات 
المدو. طالبت ألانیاباطلاق سراح ال رکب لاما کات تسیر بین میناءین محایدین 
فلا بمكن اعتبار البضائع الت تنقلها من اهر بات . ورفضت انرا آن تلم هذاه 
وأمرت على أن البضائع انمايا اركب تمتبر من الهربات اذا كانت مخصمة. 
لأن يستعملها المدو فى أغراضه المر بية ولوكانت ال ركب متجهة وقت ضبطبا عو 
ميناء حايدة . وقد عرض أمر هذه الركب وغيرها على عة الغنامم البريطانية. 
فقضت باعتبار مااعمله من المهر بات ° 

و یسل مکثیرمن شراح القارة بهذ النظر بقو بن تطبیتهای مثل هذه الظروف. 
تطبيق حح لا عبب فيه » و يسام بها أيضا جع النانون الدولى العام . وام كات 
المعو بة فها تماق بتطبيتها خامة بامكان تطبيتها أو عدم تملبيقبافى الهر بات 
النسبية » خصوما وان بض الدول لا تمرف بتا بهذا النوع من الهر بات . 
فلما اجتمءت الدول فى لندره سة ٠۹١۸‏ لعمل التصريح حاولت أن توفق بین. 
النظريات اتنا . وقد اتف فبا یینہا علی ما نی : 

| = فبا تعلق بإلهربات الطلة .كن ضبط البضائم على اعتبار أنه مئ 
ار بات اذا كانت مرسلة اعدو فلا » ولا يهم اذا کان تقلبا یتم م 
يقتشى وصوطما اليه اعادة شحنما أو ارسالما بطر يقالب" . ومعنى هذا أن التصرج. 
يأخذ بنظرة النقل المتصل فى المهر بات المطلقة 
ب س فما يتعاق بالهر بات النسبية . لامجوزضبط البضائع الا اذ كانت فى 
مرک مت أعو اقلم دول المدو أو اقلم تحتل جيوش المدو أوكانت مشحولة. 


(۱) راجع ومام جزه ثان س 1۰۲و 1۴۳ )١(‏ مادة ۴۰ 


أوأنه 


Wx‏ المهر بات المرية 
برسم قوات الندو وإ تكن هذه اغائ قرخ فی میتاء عایدة. امت س 
.هذا حالة مالم يكن الدوة السحاربة الال بأن البضائعمرسلة اليا شواطىء رة 
نى هذه المالة يجوز ضبط البضائم ومصادرما اذا بت آنا مرسلة ف الواقع لقوات 
:المدو أو لادارة من ادارات حكومت ° 

ومعی هذا أن التصریج لا یسام بت ية النقل المتصل فى المهر بات 
«النسبية » فاذا كانت البضالع فى طريقها الى ميناء محايدة فلا يصح ضبطبا على 
اعتبار أنها من المهر بات ولو كان فى النية ايصالما بمد ذلك الى قوات المدو . فاذا 
م يكن الدولة شواطى* حرية فالمبرة فى هذه المالة الأخبرة بجبة الوصول المقبقية 
ابضائع. وعلىحد تمبيراورنس”" المبرة فى لير بات الطلتة مجبة لوصول يضام 
خلا هم اذا كانت الركب متجهة نحو ميناءحايدة اذا كانت البضائع مصدرة فی 
'اواقع لفوت المدو » والعبرة فى المر بات النسبية بجية الوصول اام رکب » فا دام 
أمامتجبة مو مين عابدة فلا يسح العرض ابضائع وركانت ممدرة فى انع 
القوات المدو - وذلك فيا عدا المالة اللامة التى نص عليما التصر ع وهى حال ألا 
تكون للدولة الحاربة شواطى* جرية ٠‏ فالمبرة هنا بجبة الوصول لبضائع 

هذا وقد أشرنا فيا سبق الى أن الدول التحار بة أخذت فى المرب المظمى 
بتصرج لندره » انی ذلك النصوص الق سبق شرحهاء ثم عادت فألفت القبوز 
بين الهر بات الطلقة والهر بات النسبية فى تطبيقبا لنظرية النقل امقصل » مطبقة 
اللنظرية فى المالتين ‏ ووصلت أ خرالامر الى حد أن قررت ضبط البضائع الى 
تمتمر من المهر بات » مطلقة كانت أو نبية اذا ما ثبت ها أن جهة الوصول 
هی أقلم دول لدو » ووضت على عاق ماحب البشائع عبء ابات 
أن البضائع غير مرسلة فى القع الى المد 


() ماد ا (۴) س ۷۲١‏ 


المهربات ال مر ية Ww.‏ 


۹ = الڑی مکہ الروہ الھار ب السب طا نضہطہ می الہ باک 
تتصل الدولة احاربة الى مع تنل اله بات المر بية الى دولة من طريق أن 
تقوم مرأكبما بتفتيش الرأكب التجارية الحايدة وضبط ما قد يكون بها من 
الهر بات ؛ ويلاحظ فى هذا أت التفتيش والضبظ جب ألا ت الافى البحار 
العامة أو البحار الاقليمية التابمة للدولة الحاربة أو لدولة المدو. قاذا أجرت دولة 
عا الراكب فىمياه أقليمية عحايدة اعتبر هذا اعتداءاً على سيادة الدولة 
الحايدة وخروجا على القانون”“ .كذاك لا بمكن التمرض للمركب وضبطها الا 
وهى متلبسة با جر ية فلا . ويبدأ ذلك من الوقت اذى غرج فيه للركب من 
اليا الحايدة مشحونة بضائع من المنوعات برسم دولة المدو ؟ ويتهى تلبسها 
بالج رة عد ما تفرغ شعحنتها . فاذا أفرضت شحنتبا فمل فاد يكن التعرض ما 
بعد ذلك بحجة انها كانت تحمل مهر بات . وقد تأيدت هذه القاعدة فى تمرح 
لندره البحرى 
وجب أن نلاحظكذاك أن ال جر ة امماقب عليما هىالنقل لامجرد الانجار 
بالهر بات ؛ فلا ملك الدولة ا حار بة شيت بلنسبة للسحايد الذى يتجر فى الهر بات؛ 
وانما اذا كان مله تقل المهر بات جازللدولةالحار بة اذا عرت بها أن تضبطها وتصادرها 
لسابپ اکا سنبینه فها بعد 
وانه ليس من الضرورى أن يتوفر دى الايد نبة مساعدة الدولة الحاربة 
التى ينق الهر بات اليما » فقد يكون النقل من جهته عملية تجار ية صرفة ولا يؤر 
' ذلك فى اعتبار البضائع اتى ينقلبا من الهر بات 
فاذا انضح عند تفتيش امرك المشتبه فيا أنها بحل مهر بات ضطت 
هى وما عليما من البضائم وعرضت على محكة الغنائم تفص لف أمرها وأمرالبضائع . 


() ماد ۷ (۴) ماد ۴۸ 
(wm‏ 


W۸‏ الهر بات المرية 
ولقد جرت بعض الدول فى ذلك على عادة أن تلتق سراح ال رکب » اذا کان من 
غيرامعتمل المىك جصادرتباء بد أن تأخذ ١ا‏ عليما من المهربات لمرضها على 
محكة الفنئم » وعلى هذا كانت تنص بض الماحدات . على أن قانون انجلنرا 
بعتم ضبط الركب وعرض أمرها على عمك اننام یکل a‏ 

والموبة مسادرة البضائع الى تعتبرهاعحكة الفنائم من الهربات المطلقة دون أن 
يدقع أی ت تعويض عنما ؟ وتذحب قوانين بعض الدول » ومنها انجلترا والولايات 
التحدة الى أبمد من هذا وقول بامکان مصادرة باق البضائع الى کہا ماحب 
امات الوجودة فى الركب ؛ وتقفى قوانين بمض الول الأخرى » ومن هذه 
بریطانیاالمظی‌والبان واولاياتالتعحدة » بأمکان مم ادرتال رکب یا إذاکامت 
مارك اصاحب المهربات »أو اذا اشتتراك ماحب المركب اشنراكا فعلاً فى الجر ية 
با نکان ملم ن البضائغ الى ینقلہا من الپربات وغید أو عدل فی اوراق ارکب 
ليخن جهة وصول البضائع المقيقية ؛ وتقضى قوانين بعضها » ومنها فرلا والائيا 
وااروسيا » بامكان مادرة اركب اذاكانت البضائع المادرة تشعدى أسبة معينة 
من جوع ما حمل الركب ؛ وقد اخذت انجلترا بهذه القاعدة الاخيرة واشترطلت 
لأمكان المادرة أن يمم صاحب الركب بان البضائع الشحونة هى من المربات 

أمابالنسبة المهربات النسبية فالدول انى تأخذ بيز يينها وبين الهربات 
امطلقة كانت فيا مضى تقول بامكان المصادرة » ولكنها عادت ففت من شدة 
القاعدة فأصبحت تقول بأخذها بالنة 0 أیبامکان آخذهامقابل دفع ما ؛ 
أما الول انى لا تأخذذ باتقسيم فلا تمتبرها من المهر بات طبن ولكنها بيع انفسما 
أحذها عند الاجة مقابل دفع لمن تطبيتا للق انجارى < 


By Preemption ()‏ 
(۲) وانلترا دنع الدمن » ضاف ليه ٠١‏ فالاية بصفة ارباح » والمصاريف وأجرة اقل 
Droil d'angarie (*)‏ 


اللهربات ال محر بية A‏ 

وقد نص فى تصر يجح لندره”" على أن امير بات المر ية انى تضبط » مطلقة 
كانت أو نسبية » كن ممادرتها ؛كذاك یمادر ماتعمله ارکب من بضائع 
غير مهربات اذا كانت مماوكة لاحب الهر بات ؟ وتصاد ركذلك الرکب اتی 
عمل البضائع الضبوطة اذاكانت ملوكة لعاحب ا واذا كانت البضائع 
الضبوطة تزيد عن نصف حولتها من حيث القيمة أو الجم أو الوزن ؛ فاذا )م 
تزد عن النصف فلا ركن مصادرة الرکب واا یکن بازام ماحبما »صاریف 
حفظ إأركب و جصاريف الدعوى التى ترف م أمام عحكة انام . واذاکانت لا رکب 
اتی تحمل الپر بات قد سافرت دون أن تعلم بتيام المرب او بالاعلات الذى 
دة الدولة لحار بة والنى من متتضاه أن يمتبر من الهر بات البضائع الى من 
نوع ما تحمله الركب » أو م يتوفر هما بعد عامما بذاك فرصة تفريغ ماتحمله من 
البضائع المنوعة » فلاتصادرالبضائع وما يجوز الاستيلاء عليبا بد دفع التمويض 
الناسب » ما ال رکب فسا فلا جوز مصادرتہا ولا تیلها بالصار ین 

وقد أبإح التصر يج الدول احاربة عند تفتيش الركب أخذ البضائع واطلاق 
راج الركب اذا م تكن عرضة للمادرة» وجب أنرثبت هذا فى دفازا ركب » 
كا باح ها اتلاف الضبوطات التى تلم ها على هذده المورة“ 

وواضح من كل ما ذكرنا أن الصادرة » سواء فى البضائع أوفى الركب » 
لاتکون الا حك من محكة الفنام فالدولة التى تصبط البضائم » فاذا اتضع محكة 
الفنام أنالضبط معي وأنالبفاع منالفنائم حت بالصادرة والا أمرت باطلاق 
سراح اركب وماتحمله من بضائع ؛ وفى هذه اللا الأخيرة ازم الوك بالصاريف 
مالم يتضح أن الضبط تبرره الشبة ال ىكانت وم حول الركب 


0 


() مادة ۴۹ (*) ماد ۴ (۴) ماه 


a‏ المحدمات النافية الحياد 


القصلالادس 
الخدمات المافة الحياد اوالخدمات المدائة 

۰ س صر القرمات لاف اباد 

ومن المحدمات التى لا تلم الدول الحايدة بواجب منع الافراد القيمين على 
اقليمها من القيام بها مساعدة ادولة محاربة المدمات النافية احياد أ وكاءيسسييا 
الفرنسيون المدمات المدائية . هنا أيضا استبقت الدولة الحاربة من حقها القدييم 
فى امع حى منع أفراد امايدين من القيام ثل هذه اللدمات ؛ وهى تصل الى 
غرضما بأن تتش الراكب المايدة الى يشتبه ف قيامها با وأننضبط منها ماتيت 
النهمة قبلها وأن تقدمها لمىكة اغنام ماكنبا 

وتشمل اللدمات المنافية للحياد أنواعا ختلفة من المساعدة الممنوعة تقوم بها 
مراک محايدة اصالم دولة حار بة » ومثلما تقلا جنود وايصال الأخبار وما أشبه , 
ورری بعض الشراح أنه يدخل ضمن هه الحدمات تل المبربات واذلل فهم 
يسمونها بشبيبة اهر بان ولكن الواقع أن المدمات الثافية للحياد تتميز ماما 
عن قل الهربات 

خجرية قل الهر بات لا تنمب الا على بضائع معينة عنع أفراد اللعايدين سن 
لپا لدولة المدو» فی حبن أنه لا علاقة رة القبام بالمدمات المنافية الحياد 
بالبضائع ونما هى تشمل تقل الأشخاص أو الماومات ا قلنا ؛ كاك بشترط فى 
جر ية قل الهربات أت تكن وجهة الركب عداثية » فى حين أن الوجهة 
المدائية ‏ عير ضر رورية فى جر ية الدمات النافية لحياد ء فقد تتكون اركب 


Unneutral Service. Assistance hostile (1) 
Destination Hostile (F) Analogues of Contiaband (¥) 


المدمات المنافية الحياد i‏ 


متحهة من ميناء محايدة الى ميناء حايدة أخرى وتكون أثناء ذلك قأة غدمات 
منافية للحياد ؟كذلك تلف العقوبة فى جر بة امير بات عنبا فىالمدمات النافية 
الحياد » فالمتوبة فى الأولى تنصب أسلا على البضائع وهى لا تلحق بالركب الان 
حالات خاصة » والمقو بة فى الثانية تنصب أصلا على ال ركب ولا تلح بالبضائم 
الا فى حالات خاصة ؛ جد فو ىكل هذا أن عمل الحايد انى يقوم بقل المهر بات 
تجارئ فى أصله والغرض الذى برمى اليه هو الكسب لامساعدة دو محاربة »فى 
حين ننا جد فى التيام بالحدمات النافية احياد معنى الانفمام الى الدولة التى تقدم 
اليما الحدمات والاشراك مها فى عملها المر نى د دواة المدو 
1- أو اع الفرمات النافيء للكياد 

لا جد فها جری عليه ارف الدولی » ہلا فا یبدیه الشراح المختانون تمیین) 
لما تضمنه عبارة « خدمات منافية احياد » من أنواع امساعدة المنوعة . غير أن 
هناك أنواع من الحدمات متف على اعتبارها من ادمات المنوعة » ومثلبا قل 
الجنود لصالم دولة محاربة ونقل الرسائل الق تضمن معاومات حر ية وما أشبه ؛ 
وهناك أنواع أحرى غير متفق على ما اذا كانت من‌المدمات للنافية احياد أولا. 
ولقد حاولت الدول أن زيل ما بحوم حول هذا اأوضوع من سكوك واختلافات 
فا نت عليه فىتصريج لندره البحرى خامًبالمدمات النافية العياد . وقد ميز 
هذا التصریح بین ئو من المدمات » يدخل فى النوع الأول متها اللدمات 
المنوعة المادية الأهية وشل هذه تنل الجنود والقوات التابة ادولة حاربة 
ونل الأخبار أو العلومات الى دولة حار بة » وقد ذكر عنما أ عقو بتباهى 
الصادرة ومعاملة ال رکب کا لو کان بقل المهربات ؛ ويدخل فى النوع 
الثانى منها المدمات المنوعة الجيمة وتشمل الاشتراك فى أعال التتال فى ماح 
دولة حاربة وتخصيص اركب للدمة أغراضما لر ية أو لتقل جنودها أو لتقل 


WY‏ المدمات النافية الحياد 


الاخبار اليما وغيرذاك » و يترتب على قيام الركب الحايد 
ہا تمبج فی کک مرا کب الاعداء مکن ممادرتا وساماا على هذا الاعتبار 
وقد ذكرنا عن التصريح فها سبق أنه | يصدق عليه » وأن الول الحاربة 
أعلفت عن عزمها على اتباعه فى المرب المظمى » ولكنما عادت فأعلنت عدم 
تقیدها به فی پولیو سنة ۱۹۱٩‏ . اذا کان من الواجب أن‌نبین مع الایجاز ماجرى 
لافية للحياد تمرج لندره وما نچاء په 
فى ذلك أولاء على تقل الجنود 
والأشغاس ۲ انا عل تل الاغبار وسال »الت على بض أنواع خاصة من 
الحدمات المنافية لاحياد جاء بها تصر يم لندره 
أولا: تقل اجنود والاشخاص لمال دولة عار بة 
۲ | = ما قبل تمع نرہ 
كانت القاعدة » قبل تمرح لندره » أنه يدخل ضر اللدمات الغافية 
للحباد أن تنقل الركب الحايدة لمال دول عار بة اجنود الوجودين فلا فى 
المدمة الماملة فى جيشها الحارب والأشخاص الذبن يمتبرون منضمين ايخدمة 
جرد دخولمم الى اقليمها . ولقد قام شىء من الثك فها اذا كات يمتبر من 
المدمات المنافية الحيا د كذاك قل رجال الاحتياطى أو الأشخاص الین بجندوا 
بمد » والاغلبية فى جانب عدم امكان اعتبار تقل هؤلاء الأشخاص من الحدمات 


() وبشیف أوبنهام ٤‏ 
الحياد وكلاء الدولة الحارب 


متازپن کرئیس دول عاربة أو وزم من وزرائہا أو أی شخص آخر من غڪن أخذه اسي 
حرب عند المثور به 


المدمات النافية الحياد r‏ 
ولا يعتبر خذمة مثافية الحياد تقل المثلين السيا-يين التابين الى حل محاربة 
فى طريتهم الى دولنهم أو الى محل عملبم . ولقد أثير هذا البحث فى قضية ال ركب 
۲" » وهى مركب انجليز ي ةكانت تحمل أر بة أشخاص تابمين لولايات ا منوب 
أثساء حرب الاتفمال بين الولايات الكمالية وال جنو يية من الولايات التحدة » فى 
طریقهم الى نجرا وفرنا لیتولواعملی مکمشلین سیاسبین اولایات ال منوب فی 
هاتين الدولتين . وقد قابلت هده ال ركب مركب حر ببة تابسة لولايات الشمال 
فأوتفتها وأخذت منما عنوة الأشسخاص الأر بعة ال كورين وأبتتيم لديب الحكومة 
کأسری حرب . احتجت انجلنرا على ذات وطلبت اطلاق سرامم » ول تم 
الولايات المتحدة بأن فى التصرف الذى امت به مرڪبما شذوذا وادعت أن 
الأشخاص الأر بسة النين أخذتهم من الهربات ال مر بية وأن ها احق فى أن تأخذم 
علوة . وبمد أخذ ورد سامت الولايات التحدة جعصول خطأ منها فى التصرف اذ 
كان الواجب ان يعرض هؤلا. الأشخاص على عحكة لتنصل فى أمرم » وقبلت 
بناء على ذلك أن تطلق سراحهم . ويلاحظ فى هذه القضية أن الأشخاص الأر ببة 
الذين ضبطوا على اركب الامجليزية لم يكونوا مثلين سياسيين جعنى الكلمة » 
ذلك انه م يكن قد اعترف لولايات ا منوب الا حالة المرب » فى لذالك لا لاك 
بمث ممثلين سياسيين . ولكنه يتضح جلي من مناقثة الشراح ذه القضية 
تسليمهم بأننقل المثلين السياسيين التاببين ادولة حار بة ليتر بعال من الاحوال 
خدمة منافية الحیاد ول وکانت تما ارک بسفته م" . و بزيد هذا ازأى قرار ع 
القانون الدولی العام ست ٩‏ 
وقد فصلت الاتفاقية الماشرة من اتفاقيات لاهای" فی الازلع ال یکان 
اما مخصوص ما اذا كان تقل الجرحى والرضى التابين ادولة حار بة يتير أو 


(۱) تشن هاید جزء ثان س 1۳۹ آوبنہایم جزء ثان ص 1۷۱ 
() مادة ۹ (۴) مادت ۱۲ 
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لا يمتبر خدمة منافية الحياد ء فذكرت أن مركز الركب الحايدة التى تقوم بالتقل 
لا يتنير وانما يمكن للدولة الأخرى ادا عثرت بها أن تأخذد من عليها من جرحى 
ومرضی المد وکا ری رب 

ويلاحظ فى كل هذا اله لا جكن اعتبار النقل خدمة منافية لحياد الا اذا 
کان بملم صاحب لل رکی أو مؤجرها بصنة الاشخاص الذين ينقلهم ؟ فاذا م يكن 
يمم مسلا ان الافراد الذين ينقلهم م من جنود دولة حار بة فلا يعتبر مله خدمة 
منافية العياد . ولق كانت القاعدة فى بريطانيا المظمى اعتبار النقل خدمة منافية 
الحياد ولو يكن يمم صاحب الركب بمنة الاشخاص النين ينقلهم أ ركان قد 
أ كره على نقلهم . ومن أمثلة ذلك قضية الركب السو يددية هناه C٠۲‏ » وقد اعتبر 
ان نقلها لجنود فرنسيين من مصر الى ايطاليا اثناء المرب بين انجلرا وفرنا 
خدمة منافية الحیاد رغم ماقرره صاحب ال رکب من ان النق لكان على غير رضاء ؛ 
وقضيةللركب الأمر يكية 0۲02٠۳٥‏ وكانت قد أجرت اثناء المرب بين الجلهرا 
وهولندا سنة ۱۸٠١‏ لتنقل » فى الظاهر » بضاتع الى ما كاو» وفى الواقع » ثلاث 
من الضباط المولندہین وموظنین آخر ین ال بتاثباء وقد حک نیما بان السمل الى 
قامت به خدمة منانيةالحياد رغم جهل صاحب الركب بمحقبقة الغفرض الذى من 
أجله آرت الوک 2© 
AF‏ - ب = ما ہنس علبہ تصرےع لئرہہ العری 

وين ص تصر ج لندرة البحرى على انه تبر خدمة منافية الحياد » من النوع 


المادى الأمية : 
أولا. قيام للركب المايدة برحلة خاصة لتقل أفراد مسقي بالجيش المامل 
الول للحاربة © 


(۱) راجع آوبنھایم جزہ ثان س 1۷۰ » ۹۷۱ 
(۲) مادء ٠١‏ قفرة أولى 
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ثانيا . قيام الركب الحايدة بنقل وحدة من جيش مقاتل » أو تقل أشخاص 
يقومون ناء سيرالركب » مع علم ماحبها أو مؤجرها بذاك » امال المساعدة 
الغعلية للاجراءات الر ية التى تقوم بها الدوك المحار ب 7© 

وقد اشترط لاعتبارالننل جر بة مماقاً عليما أن يكون الافراد النين نقلي 
الركب المحايدة ملحقين فعا بجيش الدولة اللحار بة أو بمبارة أخرى أن يمدوا فمل 
ضمن أفراد هذا الجيش الحارب » فاذا كانوا من الرديف أو كانوا م يجندوا ف 
فلا يعت تقلهم بأى حال من الاحوال خدمة منافية احياد 

واشترطكادلاك عام صاحب للركى بمفة الاشخاص » فاذا كان يجهل آم 
من جنود دولة حار بة فلا يكن مماقبته على النقل 

كداك يلاحظ فىالنص الماص بالجر بة الاولى اشتراط قيام الركى المايدة 
« برحلة خاصة لتقلل أفراد . . . » الى آخره . وممی هذا انه لا يمتبرمن ادمات 
النافية احياد تقل أفراد تابمين لجيش مقاتل » و وكات ماحب لاركب يمم 
بصنفتهم » الا اذا كانت الركب قد قامت برحلة خاصة انقل مكأن تكون قد 
حادت عن طريقها المادى لأخذم أو امام أو وقفت على ميناء خير مقر الوقوف 
عليها لذاك الفرض . فاذا كان لبا للافراد اثناء سيرها المادى ودون الحياد عن 
طر يما القرر فلا يعتبر النقل خدمة مثافية الحياد . وقد قصد بذاك عدم تمطيل 
اللاحة الدولية » فن الرهتق أن نكلف أسحاب الر اكب الكبيرة التى تقوم بنقل 
الافراد التحقق من شمخصية كل فرد من أفراد اركاب وغرطه من الائتال وغ يد 
ذلك . وذاك على عكس الال الثانية » حالة قل وحدة من جيش مقاتل » فليس 
من الضرورى فبها قبام الركب بأى رحلة خاصة فى تفلم حتى يتير النقلل جر ية 
سماقب عليها والفرت بين الاتين يبرر تام تاهلل الدول الحاربة فى الك 
على قيام الركب امايدة بتقل الأفراد دون قياما تقل الوحدات اة 


() مادة ٠‏ قرة اة 
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ويمتهر خدمة منافبة ابحياد من النوع الجسم خصيص لأركب الحاية لنقل 
-جيوش الدولة الحا بة”".فاذا ما ثبت لَك الغناثم أن لأركب قد خصعت فاد 
ذا النوع من التتل جاز اعتبارها من مرا كب الأعداء » جا يترتب على ذلك 
من الآثار وسنبينها عند الكلام على عقو بة المدمات النافية ااحياد 

هذاومن أوجه الدفاع التی کن أن يقدمها صاحب اركب أو مؤجرها جهلم 
بقيام ارب أو عدم توفر الفرعة له » بعد علله بقيامهاء “لازال الأشسخاص الذين 
يمتبر ليم خدمة منافية الحياد . وقد نص التصريج على أنه يترض علم صاحب 
ارکب بقی ام المرب اذا كانت الرکب قد غادرت ميناء تابسة لامدو بسد بده 
الأعمال المر ية ء أو ميتاء محايدة بمد فوات وق ت كاف على ابلاغ الدولة القى 
تنبا لیناء خبر اعلان المرب ° 

ثانا : قل الرسائل والاخبار لمال دولة عاربة 


۱-٤‏ - ما فل انمع 


والأخبار المر ببة ادولة حار بة وايصال الراسلات السياسية أوالمر ية البها . ويشترط 
لاعتبار النقل خدمة بمنوعة علم صاحب للركب أو مؤجرها بطبيعة امراسلات 
المنقولة . وقد حك فى قضية اركب الامريكية اه۴ التى قدمت حكة اغنام 
نة ٠۸٠١‏ وقت قيام المرب بين بريطانيا المظمى وهولنداء تهمة نها تحمل 
رسالة لأحد الوزراء المولنديين عخفاة داخل رسالة أخرى مرسلة لأحد التجار» 
باطلای سراح ال رکب لانتغاء ر ن الم 

ولايعتبر خدمة منافية الحيادنقل الراسلات التىتنباد هما حكومة الدولة الحاربة 
مع حكومة دو حايدة ومع مثلیا السياسيين أو القنصليين فى دولة غايدة » 


)١(‏ مادة ٤١‏ ففرة )١( ٠4‏ مادة ٤١‏ قفرة أخية 


\AY 
` وذالك احبراماً للدول المحايدة ومحافظة علىحرية امالا بالدول الأخرى“ > كداك‎ 
الراسلات البريدية الوضوعة داخل أ كياس البريد » وقدنص على هذه فىالاتفاقية‎ 
المادية عشرة" النى تقر وجوب عدم التمرض لراسلات البريد » وقد سبتق أن‎ 
أشرنا اليها‎ 
ب - ما نمی عل النعر ع‎ ~۵ 
وقد نص التصريج على أنه يتير خدمة منافية الحياد من النوع المادى‎ 
الاهية قيام أأركب المحايدة برحلة خاصة انل الماومات الى دولة محار ة"؛ وهنا‎ 
أيفا جب أن نلاحظ النص على قيا الركب برحلة خامة بفرض التقل » فلا يتير‎ 
النقل خدمة منافية للحياد ا اذا ثبت أن الركب خرجت عن طربتها المادى‎ 
لأخذ العاومات أو ايمالما‎ 
وانه يعتبر خدّمة منافية لاحياد من النو ع ال جس اذا كانت الركب للحايدة‎ 
“< قد خصصت انقل الاخبار أو امعاومات الى الدولة السار‎ 
ا : بعض خدمات منوعة نص عليما تصرح لندره‎ 
الفرمات اب النصومى علبرا فى النصرع‎ = 
وقد نص تصربج لندره على بض خدمات أخرى تتبر منالمحدمات النافية‎ 
العياد من النوع جسم الاهية اذا قامت بها اركب المحايدة » وهذه هى ؛‎ 
اشتراك اركب الهايده فى الأعمال ال مر بية القامة ؛ وليس من اللازم‎ - ١ 
فى ذلك اشتراك امرك الحايدة فى أعمال القتال » بل يكنى مثلا أن تشتفلبوضع‎ 
الألغام أو بنقلبا أو ارشاد الر اكب المحر يبة التابمة للدول لحار بة أو ما شابه ذلك‎ 


(۱) وڊ ره انی فی س 1۷۲٤‏ 
(*) مادة أولى (۴) مادة ٤١‏ ققرة أوفى 
(4) ماد 1 هرة ٤‏ 


A۸‏ المدمات النافية للحياد 

ب س وجود اركب الحايدة تحت أمر أو تصرف وكيل عن الدول الحاربة 
تضعه على ظهرها 

+ - تخصيص الركب امحايدة بصفة عامة لمدمة الحكومة لحار بة »أن 
تغصص نوين اركب ال مر ية التابمة اليما أولنقل الفحم أوالخاثر اليما وغير ذلك 

ويضاف الىهنده ا لالات الثلاث المالتان اللتان سبقت الاشارة البهماء وها 
تخصيص الركب الحايدة لتقلل اجنود التابعين ادو مار بة أو لتقل الأخبار أو 
العاومات الم 
۷ - عقرب الفرمات النافية كياد 

بجب أن نلاحظ أن بط الرأكب الحايدة بتهمة تقديم خدمات منافية 
لحياد لا جوز أن بحدث الاوهى متلبسة با جر ية فما » أى أثناء ما تكون قاة 
فعلابنةل ال نود او الاخبار أو غير ذلك ؛ والا فى البحارالمامة أو فى البحارالاقليمية 
التابمة للدولة الحار بة أو لدول المدوء فاذا ما ضبطت فى مياه اقليمية محايدة اعتبر 
هذا اعتداءا على سيادة الدوة الحايدة اذا تم بغير رضاها واخلالا بواجب المياد 
نها اذا تم بها ورضاها 

وقد قلنا فها سبتى أن عقو بة اللدمات النافية الحياد تنصب على الركب + 
فاذا ثبت ادى عحكة الغنائم الى تقدم اليما لأركب لجا كنبا على هذه التبمة أا 
تابتة قبلپا حکت جصادرتها ؛ وتنص قوانين بعض الول » ومن ا انجلترا» على 
امكان مصادرة ما تحمله الركب من البضائع المأركة لماحب الرکب اذا 
صادرة مركب تفسها 

هذا وقد يتضح عند تفتيش الركب الشتبه فيها آنا تحمل فعلا أشخاع 
تابمين ميش دولة المدو أومراسلات حر بية أوسياسية مبموثة ها ولا تمتبر ال ركب 
مع ذاك مرتكبة لجرية تقديم خدمات منافية احياد ماهم توفر ركن العلم مثلا . 


() مادة 4 
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فی هذا جری المرف لدی أغلبیة الدول على عدم جواز اطلاق سراح ال رکب مع 
حجز الأشخاص أو الراسلات؛ فاذا كانت الدولة ريد حجزم وجب أن تضبط 
اركب وأن تقدمها ومن عليبا الى عحكة الاثم نر فى أمرها . وقد حاولتصر يج 
لندره أن يغير فى هذا اذ نص على أنه فى حالة قيام اركب الحايدة بالنقل دون 
ترت أى مستولية قبابا » لمدم توفر ركن الملم أوالقيام برحلة خامة أو غير ذلك 
من الأسباب » جاز لدو لحار بة أن تضبط الراسلات وأن تأخذ من على اركب 
مس جنود المدو أسری حرب وآن تطلق سرا ارکب تفسہا ”'. وقد رید بذاك 
عدم تمطيل الركب من جهة » ومن جهة أخرى تمكين الدولة امحاربة من تفي 
غرضها من ضبط الرسائل أو اجنود التاببين المد 

والمقوبات النصوص عليها ف تريح لندره آختلف باختلاف جسامة الجر جة 
کا قلا . فاذا كانت الغالفة من الخالفات ال جسيمة جاز اعقبار الركب المحايدة 
من مرا کب الاعداء وساملتما على هذا الاعتبار ؟ ونی ذلك آنه جوز مصادرتما 
و جوز فو هذا انلافها كا جوز ضبط بضائع الاعداء الوجودة على ظهرها » ذلك 
بها بارتكابما ا جر عة تفقد صنفة آنهامحايدة فلا حمى بضائع الاعداء الى تحملها . 
وقد أضاف التصريج الى عقو بة مصادرة الركب امكاث ممادرة ما تحمل من 
البضالم ایارک لصاحبہا ( أی ماحب ارکب )۳ 

واذاكانت الخالفة من النوع عادى الامية فالمقو بة هى المادرة أيفاً وامكان 
اعبار ارک ب کنبا تقوم بنقل الهر بات . ومادام أنه يقرو امکان اعتبار ارکب 
من مر اکب الاعداء فارتکاب هذا النوع من الجر ية لا يضيع على امركب 
حیادها؟ فلا جوز اثلافه الان االات التى جوز فيب اتلاف اركب الحايدة ‏ 
كناك البضائع الملركة للاعداء الوجودة فوق ظبرهابحميبا وجودها فى اركب 
تطبيقا لتصر ع باریس ٠‏ 
(۱) مادة 4۹ (۲) مادة ٠١‏ فقرة أخية (*) مادة ۸+ وما يليها 


ei‏ الحصرالبحرى 


لغ ثل ان 
المحصر البحرى 


کاو یرید 

سبتی أن تکلمنا من ال صر البحری و ینا ماهیته . وقد ذکرنا عنه انه کان 
ف أول الأمر من اجراءات ال رب البحربة » وان الول بدأت فى الرجوع اليه فى 
غير حال المرب وكوسيلة من وسائل الاكراء أوائل الترن الاسم عشر فى الفزاع 
الذی قام بین ترکیا والیونان 

وبرج تاريخ المع البحر كمل شن امال المرب الى أواسط الترن 
السادس عشر . ركان أل من قام به المحكومة المولنديه فى المرب ينها وبين 
اسبانيا عند ما هددت جمادرة الراكب الحايدة وما عله من بضائع اذا هى 
حاولت أن تدخل أو ترج منشواطىء الفلندر النى تحعصرها الر اكب المولندية » 
ثم قامت به تفس المحسكومة فى المروب التى دخلت فيها لاحقة هذه المرب 
وتبنتما فى ذلك الدول الأخرى . ولقد كانت الفواعد النظمة له غير ابشسة وغير 
متفق عليما ء فلا تعددت حالانه وضح العرف الدولى الماص به وقلت ال لفات , 
بين الدول على القواعد اتی تحكه » ولو انه لا بزال الى الوقت ال ماضر شىء من 
اللاف بين اذهب الفرنسى وتنيمه فرنسا وبض دول القارة والذهب 
الانجاوكسونى وتنبعه انجلنرا والولايات التحدة والباان وغيرها . 

وقد ساعد على تنظلم المحصر البعحرى ما دخات فيه الدول من معاهدات 
مختللة سنأتى على ذكر ضا فيا لى » وخص منها لكر الفاقيتى امياد الح 
سنة ۱۷۸١‏ وسنة ٠١٠١‏ وتصر يم باريس البحرى سنة ۱۸٦‏ وتصرجح لندره 


المحصر البحرى 2۹۱ 
البحرى سنة ۹۰۸ » وقد حاولت الدول فيه أث توفق على قدر الامكان بين 
النظر يتين الفرنسية والانجاو سكسونبة . هذا ولا حاجة بنا الى أن نميد الاشارة الى 
أن الدول المتحار بة أعلنت » فى المرب الأخيرة » عن عزمها على التقيد به م 
عادت فعدلت فی بعض نصوصه الى شر بوليه سنة ۱۹١١‏ وق هذا الشهر أعلنت 
عن عدم تقیدها به تا 


۹ - تار الصاح بين الرول الكادبة والرول الحابرة 


هذا ويازم الحم البحرى رعا الدول الحايدة بواجب تفيل هو واجب 
الامتناع عن الانمال حرا النطتة الحصورة » فهو لذا معطل لتجارته البحرة 
الدولة التى أعان الحصر على شواطئها أو موانيما . ولكن الدول امحار بةكثبرا 
ما تلجأ اليه فى سبيل منع ذلك الجزء من اقليم دول المدو الى تقر حصره من 
الاتصال بالدول الحايدة وحجز موارد هذه الول عنه » مضحية فى ذاك بصا هذه 
الدول . وفى ذلك يظهر التنافر بين مملعة الدولة المحار بة فى تمجيز خصمما بقطع 
موارد الدول المحايدة عنه » ومصلحة الول المحايدة فى ألا تضيع المرب علبها 
تجارتها مع مختلف انول . ولقد أدى هذا التنافر الى التنازع الداثم بين الدول 
امحايدة والدول المحار بة » كا أدى الى أ تتحزب الدول المحايدة ف ىكشير من 
الاحيان دقاعاً عن مصا لما » ومثل ذلك اتفاقما على مياد السلح الاول سنة ٠۷۸١‏ 
وا مياد السلح الثنى سنة ٠۸٠١‏ » وفيهما وقفت الدول الحايدة تدافع عن حقوق 
الايدين . انى يتتبع تارج المصر البحری تفع ۵ غا له کان من تيجا 
هذا التنازع وقيام الدول الحايدة بالدفاع عن مصا مها وحقوتها أن وضمت القيود 
التتابسة على ال حصر البحرى » فأمبح یشترط کی یکون المصر البحری مازعا 
أن یکون وافبً بالفرض وأن يمان . . . الى آخر ما سنأ على ذكره من الشروط 

ولند تناول الشراح بالبحث موضو ع الااس الذى يبنى عليه واجب اتنام 


a‏ الحصر البحرى 


الدول المحايدة بالحصر البحرى » قم من برى ان الاساس هو ضرورات المرب 
ومهم من برى ان هذا الواجب هو تنيجة طبيمية لوجود الدول اامحايدة فى حال 
حياد » وما تلنزم به هذه الدول من واجب عدم التدخل فى الاجراءات المر يية 
التی تقوم بہا دول حار ب © 

ويقول الشراح الأنجليز ان التيود التى تضمها الدولة ا حاربة على تجارة الول 
اللحايدة باعلانبا الحصر البحرى على بض شواطىء أو موانى, دولة المدو لااعتاج 
الى أ تبر ر خاص . اذ ان الاسل كات الع لا الأباحة »م أعقب هذا النع 
أن أباحت الدول المحار بة الدول المحايدة الأتجار معالاعداء ستبقية لنفسها حق 
متع الانجار مع بض موانی؛ أو شواطى, دول المدو عند ماتمان حصرهذه الوایء 
آوالشوالی*. وقد سبق آنتکلمنا عن شىء منذاك عند الكلام على منع تجارة 
المحايدين غير المادية ومتع تجارة الهر بات 


۱۹ = الممر الاد العم المتگرى 
ويقسمون المحصر البحرى الى أنواع مختلفة يمنا على اللصوص منما تقسيمه 
ای حصرعکری أو لفرض عکری”" وهو المصر الى تقوم به الدوة الحا بة 
لغرض عسكرى أ وكجزء من اجراءانها المسكرية ضد دولة المدو » كأن تقرره 
.على جز من‌آقلم دول المد بغرض العمل على وقوع هذا الجزء منالاقلم فى يدها؟ 
وحصر تجارى أو لغرض تجارى”"“ وهو المصر اذى تترره الدول الحاربة على جزه 
من آل دولة المدو بفرض مع وصول نجارة المحايدين اليما . و رى بءض الشراح 
ومهم هول" ان المصر التجارى غير مشروع » وانه مابخالف قاعدة حر ية تيار 
(۱) فوشی جزء مان ص ۹٤٤‏ 
(۲) راج فی ذلك یضاً ونہایم جزء ثان س ٦۰۴‏ ولورئی س ۹۷۸ 


Comınercial blockade (4) Siralegic blockade (t) 
WM (o) 


الحصرالبحرى r‏ 
الحايدينحخالفة صر يحة أنيعنع انصالم بشاطىء دوك المدو اذا كات ال مر خير 
مقصود به أی اجراء عمکرى . غير أن أغلبية الشراح لا یز ن الحصر التجارى 
والسکری وتری أن الحصر مشروع فى الالتين 
۱- وسائل تفبز لمر 
اكان ال حمر البحرى من اجراءات المرب البحرية فهو لا ينفذ الا جرا 
وبواسطة اركب المر ية . فاوفرض أن دولة سدت الطريق الى ميناء دولة 
المدو بوضع مدافع على الشاطىء حول دون امكان دخول المرأكب الى المناء أو 
باغراق مركب عند مدخل الميناء أوغير ذلك من الوسائل فلا یسیی هذا حمر 
بحرت مالم نترك فى عملية الحصر مركب حر ية أو کر . واند تام ش, 
من الك فيا اذا كانت الدولة الحار بة ماك حمر بمض شواطىء دولة المدو 
بواسطة الفواصات وحدها. والذين ينفون امكانذاك پرّکنون على أن مغر حجم 
الفواصات وضمف استمدادها لا يسمحان هما باقبام جا يقتضيه الحصر البحرى من 
ضبط اركب الت تحاول اختراتى نطاق ال حصر ومن وضع ججحارة فيم لايما لما الى 
موانىء الدولة المحاصرة وغير ذاك من الاجراءات 
۲ == الناطی الى بک مرا 
لا جوز لإدولة امار بة أن توقع المصر الا على شواطى' أوموالى" دولة العدو . 
غیر أنه جوز ها أن توقمه على بعض شواطثہا أ مواثپا هى اذا كانت هذه 
الشواطىء أو الوانىء محتلة بقوات المدو ؟ وقد حصرت فرنا ن أثثاء المرب 
الفرنسية الا لمانية سنة ۱۸۷۰ » موانی, Fam ps, Dieppe, Rouen‏ كانت اذ 
(۱) ولا یتر هنا اصرف ف حدذات لاغ مدروع » فهو من الاجراات المرية 
الق كن أن تهوم بها الدولة امال الانمال ياء دولة المدو ولسكنه لا بتر مرا جر 


تر عليه آثاره . أوبنہایم جزء ثان س ۰۹۰ 
(e‏ 


4 الحصر البحرى 
ذاك عتلما اجنود الالاية . فاذا ‏ تكن هذه الشواطى. أو الموانىء محتلة فماا فار 
يسمى منع الدولة لمر اكب الأجنبية من الاتصال بها حصرآً محري » ولا يترتب 
على عدم اطاعة مركب الأجنبية لأمرالنع اعتبار الدخول اختراقا لنطاق ال لمر 
وملا ماقا عليه بالمادرة ‏ اذا ما اضطرت دوك لتبام ثورة أو ما أشبه الى اقال 
بض موانيها فى وجه التجارة الأجنبية فلا يسى هذا حصراً بحر » غير انه اذا 
أكتسب الثوار مفة الحاربين أو اعترفت لمم دولة الأمل هذه المغة جاز حمر 
الوانىء الواقمة فى أيدى الثوار» والمصر يتير هنا حصراً جر إمعنى الكلية 
ارتب علی هکل آثاره 

ومن غير الجائز أن توقع الدولة ا حار بة حصراً على شواطىء او موائىء دوة 
محايدة ؟ وقد نص تصرح لندره فى ذلك على أنه يچب أن يقصر المحصر على 
الشواطىء والوانىء المتركة اعدو أوالتى تحتلا جيوشه ٠"‏ وانه لا ملت القوات 
الماصرة أن ول دون الاتمال بالشواطىء والوانى, الحايدة ”. وعلى هذا ملك 
الدولة الحارية حصر مصب نهر تاب لأقلم المدو اذاكان النهر اقليبً » وللكنم ا 
لا غلك حصره اذاکات ری بين دولة المدو ودولة محايدة أوكان بجرى فى 
دولتین أوعدة دول بعضما دول محايدة . ولند امتنمت حكومة الولايات التحدة 
أن تدخل نہر ریوجراندی فی منطتة الحصر الذى أوقعته على ولابات الجنوب 
الثائرة فى حرب الانفصال ذلك لأن هذا ار جرى يينها وبين الممكسيك ولأن 
ميناء ماناموراس الكسيكية واقمة عند مصبه . كذلك حصل اثئاء حرب القرم 
أنحصرت بريظايا الم وفرنسا مصب نهر اداتوب فاحتيعت على ذاك بض 
الول الحايدة الواقع اليما على هذا اللهر . وناك معاهدات مختلنة مبرمة بين بض 


(۱) مادة ۱ 
() ماد ۱۸ یری فوی » جزء ثان س ٩۵۸‏ » انه من المائز حصر ميناء عايدة 
افاكات تحابا جيوشالمدو » فاك ان هنا الاحلال لبا ى سكم ناء ادي 


الحصر البحرى 180 

الدول نص فيا على عدم امكان حصر مثل هذه الأنمارء ومنها الفاقية سنة ٠۸۳١١‏ 
بالنسبة لاراين واتفاقية برلين سنة ۸۸١‏ بالنسبة لنهر الكو جو وغيرها . غير أنه 
لا يكن القول بأ قاعدة عذم امكان حصر الأنمار غير الاتليمية ثابقة فى 
المرف الدولى . 

ومن الشكوك فيه كذاك امكان أن تدخل الدولة الحاربة فى منطقة ال مصر 
البواغيز غير الاقليمية أوالبواغيز الوصاة بين بحرين حربن » فاذا كان البوغاز 
غیر اقلیمی وکان غیر موصل لبحربن حرین جاز حصره بلا نزع 

أما القنالات فاکان منما اقلیمیا جاز حصره » وماکان غیر اقلببی فنیر جائز 
حصره . هذا وقد نص فى الاتفاقيات الماصة بقناة السو يس وة على عدم 
امكان ادخالما فى منطقة حص »كا كرت عحكة المدل الدولية الداة عن قناة 
کبیل آنا فی حک البواغیزالتی توصل بین بحر ین حرین وبمبارة آخری آنا 
من الجارى الائية غير ال جائز حصرها 


۳ == مى يكوه الحم القرى ”كوا ماما للر ول العايرة ؟ 

أول ماجب الالتفات اليهأن الممر البحرى من |جراءات المرب البعر بة» وعلى 
ذلك فاد یکن أن م صحياً مازماً الدول الحايدة الا اذا قررته دوة عار بة أثناء 
حرب اة . وعلى ذلك فلاعلات ثوارقامون فى وجه المحسكومة الشرعية أن يملنوا 
حصراً عل موانی* أو شواطى دول الأصل ما دام أنه م يرف فم بسفة ا لحار بين» 
فاذا اعترف لمم بها جازم اعلان الصر البحرى على شواطى» دولة الأصل والام 
الدول الحايدة به . فنى الثورة الى امت فى شبلى سسئة ۱۸۹١‏ أعلن الثوار حصر 
بعض موانى. هذه الدولة » ولكن بر يطايا العظمى والولايات التحدة وفرنا 
والانيا اتفقت على عدم استبار هذا الحصر قانون)ً مازع . وجب أن نشير هنا الى 
أن ذكرناء من أن تمطيل -حكومة الأسل للملاحة فى موانى*واقعة فى يد 


پاق 


° الحصر البحرى 
ثوار قاين على المىكومة الشرعية لا يتير حصرآ بحري مازما دول ما يأخذ 
النزاع يينها وبين الثوار صفة الحرب » وذلك مشلا بأن تمترف هذه الححكومة 
الثوار بصفة الحار بين . فاذا لإيصدرمتما هذا الاعتراف فالنزاع نزاع داخلى لايمكن 
ادوة الأصل أثناء قيامه أن توقع حصا مازما لدول الأجنبية عن الأزاع 

كناك بجحب ملاحظة أن المصر البحری لا یکوں مازہا الا اذا کان عاما أو 
نافذاً قبل الدول الحايدة جيمها باد واحدة وواحدة منها . وعلى ذلك فلا 
نلك دولةمحاربة أن تمان حصراً تقيد به ماكب بعضالدول دون البعضالآخر » 
وهی ان فعلت ذلك فلا یکون الحصرالذی تملنه مازما لاحدها". على أنه یسح 
أن تمنى الدولة العلنسة الحصر بعض الر اكب لأغراض خاصة »كا يصح أن تمل 
قاصرآ على امرأ كى التجارية دون الرأكب المر ية دون أن يؤر ذلك فى ةة 
الحصر؛ فف المحم الذى أعلنته الولايات المتحدة على شواطى. ولايات ال جنوب 
فى حرب الاتفصال صرح لر كب ار بية بدخول المناطق الحصورة 

وهناك شروط آخری بحب آن تتوفر فی‌الصر البحری حتی‌یکون مازما للدول 
الهايدة » هى وجوب أن يقر من الجهة الختصة » وأن يمان » وأن يكون واف 
بلفرض » وسنتکٹم علیہ تفصیاد فیا بل 


٤‏ - |= وموب أنه يقر الحصر مى السلطا الت 
واجب أن يقر الحصر من السلطة الختمة بتقر بره فى الدولة الحاربة؟ يرجم 
فىذاك الى دستور الدولة تفسها. والذى لك فى المادة تقر بر حصر جحرى هو حكومة 


(۱) راجع فى ذلك مادة ه من التصر وص على وجوب ان يطبق ال مصر البحرى د 
٥را‏ کب الدول جیمھا دون ی تز 

»( وقد س تصريج اندره فى السادة المادسة مئه على أمكان أن يسح رئيس الفوات 
الماصرء هراكب المرية باشخول أو اروج 


المصر البحرى wv‏ 
الدولة تفسها أو السلطة العليا التىتمنى بالشثون البحر ية نيابة عن المسكومة”"“ فاذا 
أعلن ريس قوة حرية حصرا ريا تنفيت لأوامر دولته وجب على الدول الحايدة 
الالتزام به مت توفرت الشروط الأخرى؛ أما اذا كان تقريره الحصر من تلقاء شه 
فهو غیر مازم ما یکن موکلا اليه آمر تقر بر المصر اذا رأی ازوم تقر بره .کداك 
فىحالة مأيكون بميداً عن سلطات دولته اريسية وتقتفى الضرورات المر ية تقربر 
حصر ری فان المحصر البحری انی بقرره یکون صحیع اذا آقرته دولته 


٥‏ ۱۹ = ب = وھوب اہ بعلن ار 
ويشمل الاعلان الواجب عله : أولا» اعلان الحصر الى السلطات الختمة 
فى المنطقة امعان عليما الحصر ؛ ثانا » اعلان ال حصر الى الول الحابدة 
اما عن الاعلان الاول وهو اعالان الحصر الى النطقة الحصورة فالقصود به 
اخطار السلطات المختلفة والر أ كب الراسية فى المنطقة المحصورة عبر الحصر » ذلك 
ان قيا الحصر البحرى بحو لكا قلا دون الدخول أو المروج فواجب اخطار 
أمحاب الشأن فى المنطة الحصورة بقيامه حتى لا تحاول لر اكب الوجودة فيها 
المروج منها. هذا وقد جرت عادة الدول على أن ينص فى الاعلان الذى يسمل 
لسلطات النطتة الحصورةعلى مهلة ممينة تعطى لمر كب لوجودة فى منطقة المصر 
بمكنما خلالما أن تغادر هذه النطقة . وقد كانت هذه ال اة فى الحروب السابقة 
تقفاوت من -خسة عشر يوما الى ثلاثين » ولكن دول المحلفاء فى المرب العظمى 
نقصت هذه الهلة الى أر بعة أا والى يومين . 
هذا وقد أيد تصرح لندره ما جرى عليه العرف الدولى خاصا بهذا الاعلان » 
فنص على وجوب أن يمان المحصر الى السلطات الحلية ( وعلى هؤلاء أن يبلفوه 
الى التناصل الأجانب ) فالنطة القرر عليما المحصر وأني كرف الاعلان التار جخ 


)١(‏ راجم فى ذلك الادة التاسعة من تصرح اندره 


۱۹۸ الحصر البحرى 
الى يبدأ منه المصر وللهلة التىتعطى لمر كب الحايدة لغادرة المنطقة الحصووة°2 
فاذا لم قم الدولة الحاربة يعمل هذا الاعلان جاز للمراكب الحايد 
امنطلتة الحصورة فى أى وقت دون أن تملك الرأكب ال ماصرة التمرض هما أو منعها 
من اروج . 

اما عن الاعلان الى الحايدين فهو إما أن يكون اعلانا عاما يبل للرول الحايدة 
بالوسائل الدباومانية أواعلانا خاصا أو اعلانا فرديا يبلغ لکل م رکب اول الاقتراب 
من المنطتة الحصورة . وقد لختلفت نظر بة الشراح والدول ف ىكفاية أو عد مكفاية 
الاعلان الأول . فالنظر ية الفرنسية ٠‏ ويقبع فرنسا فى ذلك بعض الدول الاخرى » 
تقضى بوجوب اعلان المحصر بلوسائل الدبومائية الى الدول الحايدة وأنتخطر فوق 
ذلك الر ا كى الحايدة الى تقترب من خط الحصر بقيام الحصر و بواجب عدم محاولة 
الدخول » وأنه بدون هذا الابلاغ الفردى الأخير لا بعك التعرض للمركب هة 
اختراق أومحاولة اختراق نطاق ال حصر ولو بت ان الدولة ا حار بة قدأعلنت المحم 
الى الدول الحايدة جيمها بالوسائل الدباوماتية . وتذحب انجلنرا » ويتبمها فى ذلك 
اللايات التحدة والبابان وضيرهاء الى انه يكفى أن يمم ربان للركب المايدة بقيام 
الحصر فملا حتی پلنزم بواج احترامه وحتی پمتبر مرتتكبا لجر ة اخټراق نطاق 
المحصر او حاول الدخول أو المروج من منطقة المصر » وان الابلاغ الفردى خير 
ضروری الا فی حال المحصر غیرالمان آو المصر الفسل ی وھو انی یقررہ ریس 
قوة بحربه » بناء على ماله من السلطة » ولم يكن قد أعلن الدول الحايدة بعد . 

وقد حاول تصریج لندره البحری أن بوفق على قدر الامکان بین النظر یتین 

الفرنسية والانجلوسكسونيه فنص على وجوب أن تعلن الدولة لحار بة المصر الببحرى 
الى تقرره الى حكومات‌الدول المايدة أو الى مثلى هذه المتكومات ليها » وجل 


ادرة 


De facto blockade () ماتا‎ (0 


الحمر البحرى ۱۹۹ 
هذا الاعلان شرطا واجبا لصحة الحصر والتزام الول الحايدة به" . وقد أضافى 
التصرع الى ذلك انه فى حالة ما تقترب مركب عايدة من منطتة المحصر وهى 
لاتم ( أو وهى خير مفروض فيه الا عم ) بيامه فن الواجب عل النوات ا ماصرة 
أن تعمل هما اعلدنا فرديابالحصر يبه ا آحد ضباط راكب ال ماسرة وأن يدون 
هذا الاعلان الفردی فی دفاتر اا رکب" . فاذا حاولت اختراق نطاق الحصر بعد 
ذات جاز ضبطہا وع انبا 


 مصرغلاب وموب ا بکوده العصر و افیا‎ = >= ٦ 

ولا يكون الحصر البحرى مازما للدول الحايدة الا اذأ كانت القوات الوضوعة 
لتنفيذ هكافية فى الواقع اتعحول دون خروج أو دخول الر اكب فى النطلتة امحصورة . 
ولق دكانت الدول الحار بة فبا مى تملن ال مصر البحرى على شواطىء دولة المدو 
ونحاول الزام الول الحايدة بهفى حين أن القوات التى كانت تضعها م تكن كن 
لتيفيذها ‏ . ولكن الدول الحايدة ام تقبل أن تلزم بهذا النوع من ال مصر؟ 
ولقد تمددت العاحدات الى أبرمت فى القرن السابع عشر التى تنص على واجب 
أن تنفد الدولة الحار بة الحصر اذى تقرره بالوسائل الكافية لتئفيذ 
بعض هذه لاماهدات الى حد تميين المد من لرا كب ار ية انى يمت کان 
لتنفيذ المصر. ولكن هذه المماهدات | تنجح فى تفيير القاعدة التبعة اذ ذاك » 


» وذهبٽت 


»( مواد ۸ و٩‏ و ١١‏ ون كناك على انه واجب ان يتضمن الاعلان فارخ النى يدأ 
نه ال مسر والمدود المغرافية المنعلنة الحصورة والوفت الى يسح فيه المرإكب الحايدة 
الموجودة فى النعلفة العصورة بروج » ونه اذا م يضمن الاعلان هذه العلومان أو بشما أو 
أخطا فیبا فہو باطل وواجب اعلان ا مص منجديد » مادة ٠١‏ ؟ وان هذه الفواعدج يميا تطبق 
فى اة ما يضاف الى مثاعا المصر الاسلية مثاطق جديدة أو فى حال ما بماد حصر سبق رفسه > 
ماد ٠۲‏ ؟ وانه من الواجب إن يمن الى الول الحايدة رقع الصو الاختبارى أو رفع يود 
کانت تدخل علبه مادة» ۱۴ 

(۲) مادة ۱٩‏ (۴) وکاتوا يمون هنا الممىر بالمسىرالمورJ Paper blockade‏ 


e.‏ المحصر البحرى 
ما آدی فی بض الأحیان الى 2 الدول الحايدة قبا يسمونه با مياد امساح ائم 
الول الحار بةباحترام تجارتها. وقد أشرنافى ذاك الىالمياد اللسلح الأول نة ٠۷۸٠‏ 
الذى نص ف الاافاق الى أوجده على أنه لابجكن اعتبار منطقة ما محصورة بالى 
الصحيح الا اذا كانت القوات الوضوعة أمامها كافية بالل لأن تجعل دخول 
لارآ کی وخروجها خطراً عليما ° .كناك انق فی المباد السلعلثانی الذی عبات 
دااماركا وبعض الدول الأخرىآثناء المرب بين انجلرا وفرنسا سنة ۱۸٠٠١‏ رذآ على 
ما قررته انجلارا من اعتبار جيع شواطىء فرنسا محصورة على أن مثل هذا ا مصر 
ل يتير مازه) لأن الحصر الازم يجب أن يكون واف بالفرض 

فلما اجتممت الدول لل تصرح باريس البحرى سنة ۱۸١١‏ نصت فيه على 
التاعدة الآنية : وجوب أن يكون امم البحری وافی] الفرض ”حت کون ماز 
ادول امحایدة .وقد تأيدت هذ القاعدة فیالمرف الدولی بعد تصرع باریس کا 
تأيدت فى تصرع لندره البحرى انى نص على أن أخذاً بقاعدة تصرح باريس 
يجب أن يكون الحصر البحرى افيا بالفرض © 

هذا وقد عرف تصر ج باریس »کا عرف تصر ج لندره » المصر البحرى 
الوانى بالفرض بأنه هو المصر البحرى اذى تنفذه قوات كافية حول فاا دون 
الانصال بالشواطى* الحصورة . ول يقصد جنع الاتصال بالشواطىء الحسورة منم 
الاتصال بتاتا معن أننا GEGE Je‏ 
دون أن تمنع اعتبار المصر غیر واف بالفرض وضیر مانم ؟ فالقول بهذا جل من 
الستحيل توقيع حصر مازم » اذ أنه مها استمملت الدولة الحار بة من قوا تكييرة 
المدد ومها استعملت هذه القوات من اليقظة فلا نع ذلك من تجاح عدد قلیل 


() فقرة 6 )¥( Effective‏ 
(۴) مادة ۽ (£) ماد ۲ 


المصر البحرى ۹ 
من المرأكب فى اختراق نطاق المحصر . وانما يقصد من التعريف الذى وضعه 
التصرح أن تضع الدولة ا حار بة القوات الكافية أمام النطتة احصورة حيث يكون 
فى محاولة اركب الدخول أو المروج من منطتة المصر خطراً عليها» وهذا هو 
التفسير الذى تأخذ به الدو لكافة فى الوقت ال اضر 

ويرى بض الشراح ان شر ط_كفاية القوات ا ماصرة لايتحقق الا اذاكانت 
الرأكب إلحربية الى تنوم بتنفيذ الحصر راسية أمام الشواطى“ امحصورة ومتقاربة 
من بعضہا بحیٹ لا یکن المركب العایدة ان تر بین أی مرکبین حریتین دون 
أن تتمرض بذ لك عار قق ؛ وقد نص على ذلك فى اتفاقية الياد امساح الأول 
نة ۱۷۸١‏ » كا تأخذ بهذه النظر ية بمض الدول ومنها فرنسا . وتأخذ انجلترا 
والولايات التحدة بنظرية مخالفة ؟ فمى ترىانه لاحل لاشتراط أن تكون اركب 
راس وآنه یکنی استمال مركب حربیة تننقل من مکان الى مکان ما دام آنا 
تحمل فى محاولة الرأكب المايدة اتراق نطاق الحصر خطراً ليها . وييد 
النظرية الانجليز ية الضرورات المملية » فليس فى وسع دولةمحاربة أن نرك مراكبها 
المر ية راسية فى أمأكن ثابعة اذ أنها بذاك تمرضها ملاك قق أو أذى جم 
تلعحقه بها غواصات المدو ؛ ومادام أن كل ما يطلب الىالدول الحاربة هو أن ضع 
الفوات الكافية لتجمل دخول أو خروج اارأكب مرن منطقة الممرمصحو با 
بالمطر » فالمبرة باواقع ولا مى اذن لأن نشترط أن تتكون الرأكب مع ذلك 
راسية » اذا كانت ار اكب غير الراسية يمكنما أن تعقق الفرض الطاوب 

هذا وقد تم للدول احاربة ف ىكثير من الأحيان أن تنفد الحصر البحرى على 
شواطىطويلة بواسطة مر أكب حر بية متنقلة واعتبر الحصر مع ذالك حصرا مازما؟ 
ومثله المصر الذى أعلئته حكومة الولايات التحدة فى حرب الاتفصال على حرب 
ال منوب » كان طول الشواطىء احصورة ٠٠٠١‏ ميلا عريا والقوات الى تقوم 
بالحصر غير راسبة فی أمكنتبا . وقد تأيد التفسیر اذى تأخذ به انجلترا وغيرها ف 


er‏ المصرالبحرى 
تمرم لندره' البحرى حيث تقر أن مسأل كفابة أوعد مكفاية القوات الى 
تنفد المصر هى سأ وقالع برجم فیہا الى ظرو یکل ال 

وما دام أن العبرة باواقع فليس من الواجب أن تكون القوات الطاصرة على 
مقر بة من الشاطیء اوالیناء الحصورة ؟ بل یکی آن توضع فی آی مکان مكنا 
من منع دخول وخروج الر اکب فعلا . فن حرب القرم تمکنت بر يطانيا المظمی 
من حصر ميناء رجا بوضها مركبا حر بية واحدة عند مضيق بعد عن اليناء 
بمائة وعشر ر ميلا . ومع ذلك فقدكانت هذة اركب الواحدةكافية للع دخول 
وخروج الر كب ؛كذاك فى المرب بين اسبانيا والولايات التحدة سنة ۱۸۹۸ 


قضت الماك الأمر يكية فى قضية اللركب الاس_بانية ع٠۵۲1‏ همزا بأن 
مركبا حر بية واحدة كانت كافية لابجاد حصر حرى واف بالفرض على ميناء 
سان چوانو فی پورتور یکو 

ولكنه من جهة أخرى يمتبر منالبالغة غير القبولة أن تفرر دولة حار بة حصر 


شواطى» دولة العدو » وتكتنى اتنفيذ هذا المحصر ببعض مركب حر ية قلي 
تننقل فى عرض البحار لنتصيد الرأكب التجارية اتىيظن أا متجهة حوالشواطىء 
المدعى بحصرها » وهذا هو ما يسمونه بالمصر البعيد اللدى"" . ولقد قام ا لاء 
أوائل المرب العظمى صر من هذا القبيل عند ما أعلنوا عزمهم على منع دخول 
البضائم وامهمات الختلفة الى ألانيا أو خروجها منها على أنيئفد هذا « ال محص » 
بأساطيلها المر ببة النقلة فى عرض الببحار . ولقد أثارهذا القرار احتجاجات الدول 
الحايدة وخصوما الولايات المتحدة الى أرسلت مدكرة الحكومة البريطانية 
تقول فيها أن عملبا بالف المبادىء المقررة فى المرب وأن ال حمر الى أعلنته هو , 
فى الواقع حصرعلى موانىء الدول الحايدة وانكار صرع لقوق الحايدين . وقد 
استمرالنزاع وتبادلالد كرات بينالدولتين الىأن دخلت الولايات التحدة المرب 


long distance blockade () ۴ مادق‎ )( 


المحصر البحرى r‏ 
وتطبيتا اننس التاعدة » تاعدة وجوب أن يكون الممرالبخزى واي 
بالفرض حى يكون مازما » يكن آن تقول أن منطقة الجصر لا تشمدى الأمأكن 
التى يكون فبها للدولة الحاصرة القوات الكافية . فاوادعت دولة حصر 
منطقة معينة ولم ضع القوات الكافية لتنفيذ هذا الحصر الا أمام جزه من هذه 
المنطفة فلا تقم النطقة جيمها فى الحصر وانما يدخل فيها الجزء الموجودة عنده 
القوات دون غیره 
كذلك ببق المصر البحری مازما ما دام ان الدولة الماصرة تضع القوات 
الكافية لتنفيذه ؛ فاذا أصبحت هذه القوات دوت الكفاية » إما لان قوات 
العدو طاردتبا فأبمدت بعضها عن منطقة المصر أو لأنها انشغلت بطاردة مركب 
تحاول اختراقى نطاق الحصر فابتمدت عنه أولفير ذلك من الأسباب » اعتبر 
الحصر غي ركاف وغد مازم . غير انه لا يمت بر ا حمر غي ركاف نجرد أن القوات 
المكافة بالحصر تشتنت مؤقن تحت تأثير الموامل ال جوية ؟ وقد جرى العرف 
الدولى على هذده التاعدة الأخيرة وأيده فى ذلك تصريح لندرء © 


۷--کبف بفری اللصر 
وينتهى الحصر بانتهاء المرب »كات اذا رفمته الدولة الحار بة أو سحبت 
القوات المسكلفة بتنفيده » اومارت هذه القوات غي ركافية أو أبمدت لسبب من 
الأسباب التى أشرنا اليما فها سبق . 
وينتهى الحص ركذلك بتوط لانطقة امحصورة فى أيدى الدولة الحاصرة » 
بأن کون قد استولت عليبا أو احتلها ؛ فاذا تم ذلك فعا فليس لقوات الدولة 
المت فی ضبط مرکب اول اختراق نطاق المصر 
فاذا انتهى الحصر لسبب من هذه الأسباب ثم أرادت الدولة أن تميده بد 


() مادق 


rt‏ المحمر البحرى 
ذلك اعتبر الحصر الثانى حصراً جديداً ووجب أن تتوفر فيه الشروط الواجب ' 
توفرها فی ا صر الازم من تقر بر واعلان وغير ذلك ۰ 
۹۸ صرع: ارا او ګاود اراس طا افصر 

قلنا أن توقيع الدول الحا بة المصر البحرى على شاطىء أو ميناء تابع مدو 
بيترتب عليه النزام ارا كب الحايدة بعدم محاولة الوصول الى هذا الثاطى. أو 
اليناء أو المروج مه . فاذا حاولت لار آكب الحايدة اختراقق نطاق المصر فى 
طريقها الى الشاطىء أو اليناء احصورة أولخروج منه اعتبر ذلك مها علا ماقا 
عليه مام يكن قد صدر ها تصريج بذاك من القوات الماصرة 

ولا تبر أن الجر بة قد ارتتكبت الا اذا توفر ركن العم بوجود الحصر و ركن 
اتراق أوعاولة اختراق نطاق ال مصر 


١ m-۹‏ - کی العام بومود افر 

وازكن الأول من‌أركان جر بة | اى نطاق‌الحصر هو الل بوجود المصر» 
فلا بجکن أن کم على ارکب الا ا ثبت أن ربانم اکان بم بوجوده ؛ هذا 
وقد أشرنا الى الف بين النظر يتين الفرنسية والانجاوسكسوئية فى ذلك . فى 
فرنسا والبلاد التى تأخنذ بلنظرية الفرنسية ترط اثبوت علم اركب بوجود 
المصر أن کون قد أبافت به ابلاغ فرديً وأن ثبت هذاالابلاغ فی دفاتره ا 
فى حن لا تشرط انجلنرا والدول الى تأخذ بنظر يتما ء لثبوت عل ال ركب باحس 
أن کون قد أبلفت هذا الابلاغ الفردی ؛ فاذا کانت ال رکب تمالم فلا بقیام 
المصر اكتف بذاك لثبوت الجر بة قبلما ولو م تكن قد أبلفت ابلاغ خاماً . 


)١(‏ وقد قررت الفاقية المياد الماع الان سئة ٠١١ ٠‏ تمس الفاعدة اذ فصت على انه 
جه حو ميناء عم ورة الا اذا کان قد سبق أن آبلفت بلاغاً خاماً بمحصر 


المصر البحرى Ye‏ 
ومن القرائن التی خد بہا على علم ربان ال رک بکون خبر المصر شائ ف 
الدواثر التجارية ”"“ أوأن الول التى تنبعه ا للركب قد أبلفت خبر ال مصر ومر 
على الابلاغ وق تكاف لأن تذيمه علىامر اكب التابة اليما ؟ وعلى ربان ال ركب 
فى هذه المالات الأخيرة وأمثاها عبء اثبات جهله بواقعة ا مسر 
وقد أشرنا الى الطريقة الى حاول تصرح لندره أ يوفق بها بين 
النظر يتين . وقد قر أنه لا بمكن ضبط مركب بتهمة اختراق نطاق ا صر الا اذا 
کات تعلم حقيقة أو فرص یام ا لحر" وأنه قترض عل ر بان اركب با صر» 
ما م يثبت ما الف ذلك » اذ اکانت ال رکب قد غادرت ميئاءحايدة بعد فوات 
وق ت كاف على اعلان خبر الحصر للطات الول التابة ها لينا 


۰۰ ۲ = کرہ ار او او کاود اراس تطاں الفصر 

وهو الزكن الادى من ركنى الجر عة » وفيه أي خلاف . قترى الدول الى 
تأخذ بالنظر ية الفرنسية أن البية وحدها لا ككفى لارتكاب الجر عة وأن الواجب 
أن يصدر عن الركب عمل مادى هو أن تحاول » بالميلة أوبالفوة » اختراق خط 
الحصر.وترى الدولالتى تأخذ بالنظر ية الانجاوسكسونبة أنيكن لارتكاب ال إر عة 
أن تكون الركب ساثرة فى أنجاء النطلتة الحصورة بنية اختراق نطاق الحصر ولو 
تكن قد اقاربت من خط ال مصر بعد . 

ولقد ذهبت انبلنرا والولايات التحدة الى أبمد من ذاك فطبقت فى مسال 
الحصر البحرى نظرية الرحلة التصلة الى سبق أنشرحناها » فهىتمتبر أنالجرية 
قد ارتكبت ولو أن اركب متجهة عو ميشاء غير محصورة اذا ابت أن ذهابما 
للميئاء غير الحصورة صورى وأنها تقصد فىالواقع الوصول الىاليناء الحصورة . وأقد 
طبقت ماكر الولايات هذه النظرية تطبيا أوسع فى قضايا الفائم الى عرضت, 


٠١ ماد 14 (۴) ماد‎ )۳( notorious (1) 


5 الحصر البحرى 
عليها أثناء حرب الاتفصال » اذ جملت المبرة مير البضائع انی لپا الرکې 
لا بوجهة اركب ذانها ؛ فكانت تقرر صادرة الرأكب الى تمل بضائع مصيرها 
الى ميناء عصورة (امابواسطة ال ركب تفسہا أو برك آخرى أو بواسطةوسيلة آخری 
من وسائل النتل) » ولو أن اركب متجهة حوميناء غير حصورة» ما دام أن ر بان 
الرکب ملم پمیر البضائع اہی » فف قضية الركب الانجليزية E Bermuda‏ 
عصادرة الركي لا ثبت ادى الحكة أن بض البضائع ال ىكات تنقلپاکانت فی 
اواقع مرسلة» مع علم ربانالركب بذاك » لشواعطىء ولايات الإنوب الحصورة ولو 
أن الركب نضا كانت متجهة عوميناء ندهءءه١‏ الحايدة ؟ وكانت تقرر صادرة 
مثل هذه البضائع دون الرکب اذا ٣‏ کن الرکب تمل میرها انها . فی 
قضية اركب الأنجلیز ب )0ط ع5۴1 ع جصادرة البضائم ال ى كانت تنقلما " 
إلركب دون الركب تفسما لأن ارك ب كانت متجهة حو ميناء داهوءه الحايدة 
وكانت البضائع فى طريتها فى الواقع الى شواطىء الجنوب المحصورة وم تكن 
تمل امرك بذلك 

ولتد حاول تصرح لدره آن وف بین النظر یتین فترر أولا . انه لاکن 
ضبط مركب ببمة محاولة اختراق نطاق المصر الا اذا وجدت فسلا ضمن دائرة 
عمل الراكب الخممة لتننيذه وكانت متجهة فملا حو اليناء الحصورة أو 
فی طر تھا الیہ ‏ وھا تر الفرنسية . وقرر ثانيا أنه لابجكن بط 
مركب فى طر يها الى ميناء غير محصورة مها تكن وجهتها الائية أو مصير 
البضائع ألتى تصلها ء وهنا قى لاستمال نظرية التتسل التصل فى الممر 
البحرى . واسكنه اشترط لمدم امكان التمرض للاركب أن تكون مته ة ف 
القع نحو ميشاء غير محصورة » فاذا كان سيرها فى اتجاء لليناء غير الحصو رة 
صوريا وهى لا تريد فى الواقع الوصول اليما بل الوصول الى ميناء محصورة جاز 

۱۹ مادة ۱۷ (۴) مادة‎ )۲( Rayon d'action (1) 


المحصرالبحرى أ V‏ 
ضبطما اذا وجدت داخل داثرة عمل الرا كمي الحاصرة . ويترتب على تطبيق. 
قاعدة تصرح لندره آنه فى حالة ما تريد اركب الحايدة الوصول الى اليشاء 
الحصورة على مرحلتين نهاية الرحلة الاولى منيما اليناء غير الحصورة ونهاية امرحلة: 
الثانية الميناء الحصورة فلا مجو ز التمرض للا ركب خلال الرحلة الاولى و جوز 
ضبطها فى الرحلة الثانية اذا وجدت عند داثرة عمل المر اكب ال ماصرة » فى حين 
اله بحسب تطبيق القاعدة الا بجاوسكسونيه يجوز ض بط الركب من وقت قبامما 
ما دام آن غرضا ای اختراق نطاق المصر 
هذا ولا تتعرض اضبط واللصادرة المرأكب التى تدخل منعلقة الحصر أوظرج 
مها بتصر ج خاص » ولا الرآكب التى تضطر ادخول منعطتةالمصرهربا من عامقا 
أولضرورة أخر ىكأن تكون محتاجة لاء أو امؤوتة . ومشل هذه اركب كلما 
المروج دون ان تتمرض هما الرأاكب الحامرة . وقد نص التصر يح على اصفاء. 
اركب التى تدخل النطقة الصورة لضرورة وأن يمح ها بالمروج أيفا بشرط 
ألاتأخد أو تمزل بضائم فى اليناء الجسورة ”© 
- مب الک وکن 
لا يجوز لادولة الحاصرة التمرض ل ركب محايدة أو ضبطما بلهمة اختراق أو 
عحاولة اراق نطاق الحصر الااذا كانت متلية بالجرية "؛ وتبدا حال التلبس. 
عسب النظرية الفرنسية فى الوقتالذى توجد فيه ال ركب عند خط ا محصر وتنتهى 
یجرد رکا له وذاك ما لم تنیمہا احدی ار اکب ال ماسرة فلہا أن تلح بہا وان 
تضبطما . وت دأ حالة التلبس محسب النظرية الانجاوسكسونيه من الوقت النى 
بدأ فيه ا مركب سباحتها حو اليناء احصوره بنية محاولة اختراق نطاق ا مصر » ولا 
تنتهى الا عند عودتها الى اليشاء التى قامت منما أولا . ذاك انه تمتبر رحلة 


in delicto (¥) مادة۷‎ )۱( 


۸ . الحم البحرى 
اركب من ميناء القيامالى اليناء احصورة ومن هذه الىميئاء القيام رحلة واحدة . 
وقد نص تصرع لندره فى ذاك على انه تستبتى الدولة الما ضبط الرکب 
التى ارتكبت الجر ة ما دام اله تتعقبها احدى مرا كما » قاذا خلت عن الحاق 
بها أو رفت ال حصر م يعد جز ضبطها ( 

ونی حالة محاوة للركب امروب بجوز تمقبهاء فاذا لمت بها الركب الى 
ةبه فىالبحار لمامة أوفى البعحرالأتليمى لادولةالحار بة أولدولة العدو جازضبطهاء 
فاذا دخات مياه حايدة بجر ضبطها فيم واا ينتظر خروجها مها اقبض عليما 


ولا مانم نع من أن قبادل ب اركب لار بة بمض مركب الدولة الحاصرة 
مادام أنما بنا تابة ها ٠‏ فاذا رفع المصر أثناء حاولة اللحاق لسبب من الأسباب 
م يعد جز ضبط ال ركب 

a 


وعقو بة جر بة انراق أو محاولة اختراق نطاتقى ال مصر هى مصادرة اركب 
ولاتكون الممادرة الا بعك يصدر من عحكة الفنائم ؛ وتمادر كذاك البضائع » 
عسب ثظرية بض الدول » اذا كانت ملوك لاحب اركب أ وكات ماحب 
ارکب وملم آنہا ستیحاول اخنرانی طاق المصر . ما ربان ارکب و جازتما فلا 
جوز خم آسری حرب واا جوز حبجزم الى أن يؤدوا شبادتهم أمام امكة 

هذا وقد نص تصرځ لندره على ان ارکب التی تضبط وهی تحاول اختراق 
نطاق العصر جائز مصادرنها . و يجو زكذاك ممادرة البضائع الى تصماها اركب 
.ما یثبت صاحبما آنه عل و یکن فیمقدوره ان لوقت ان حلت البضائم » 
:أن اركب ستتحاول اختراق نطاق الحصر » وعليه عب» الأثبات 


۷( مات 


فهزس التكتاب الثانى 
المنازعات الدولية 
والحرب والحياد 


اللاب‌الاول 
المنازعات الدولية ووسائل فضا 


الفصل الأول :.الوسال الودية لفض النازعات . 
أولا . الوسائل السياسية 

Int . س كلةتهيدية‎ ١ 

۲ اوع اران فرلا روسان شا 

8 5 الفاوشات‎ ١ + 

؛ س لان السلبق الدولية . 

ه س ادت شاطيء الجر . 

£ لان فی اشاقية سنة ٠۹۰۷‏ . . 

۷ بان اين اموس علا ساعدات ران » 

۸ ۲ الات الومية 


*) الوساطة . ء 

۹ س مل الدوة الوسيطة . a4‏ 
ا الحدمات الودية والوساطة كواجیين دول 
اس a‏ 
۲ س الف المديد من الوساطة ٠...‏ 
)١ ١۴‏ عرض التزاع على مجلس 
4 — مثع المجدى من نطر القزلع . ح 

— الال قي مخ ق لاتماي ترايت لاسي رل 
— لر نر الترتب على الدفع يعدم الاختماس _ . 

۷ فصل الجلى فى التزاع المروض عله 


الفمل الثانى : الرسائل ار فض النازعات . 


ثانا . الوسائل 

EEN & . ٠ اكيم‎ . a e 

مال این اها . AE E € F8‏ 
— مهات السكم الةو a a a‏ ¥ 
۷م -- أيواع مماهداث التحكيم العلفة ,ر ي ر . ٢١ ٠.‏ 
— التحكيم من الاجراءات الفغائية ٠ ٠. ٠ء ,  ,‏ هلل 
4 اض r ê e‏ 
س 
س 8 O i a E‏ 
e‏ کت ورفن ر r EK‏ 
r ۴‏ 
- " 
س 5 
x —‏ 0 
۷ — رادان اتوق این امال Mia aa‏ 
۴ — الرافعات أمام افمكة . . ta aah‏ 
د ٠‏ اق ر ج ج ف 2 ج وو ج ت 


ا — واراګچ اه اة »هة 5 دة Ro‏ 
— قق کے لوق ۽ ۽ م د نم ى ا 
— افج «ماهدات التحكيم الى وضتها عمبة الامم ء ‏ . . ۴١‏ 
٠۴‏ س ثانا . عرض الزاع على عحكمة المدل الدولبة الداة ‏ , . . ۴* 
الفصل الثالت ال یم اروا ۲ BE € E‏ 
4 س طيمة وسائل الأكراه . . . * KS Bê‏ 
٠‏ س وسال الاكراء لا توجد ىخرب , » » . .۰ ۴٢‏ 
5 کا اولع ونال ااا سے م ر ۾ ف ê‏ ر 


| . وسائل الا كراه ال تحكون من أمال مغروعة غير ودية 
سب المظلين الباسبين : 


.ب وسائ الاکراء ال کون من امال غ ا 


س ارخ وسائل الاکراه . 3 2 

وسات الاکرا الى مب عل الاشغای 

س وسائل الاکرا ال تتمب عل الال 

- وسائل الاكراه اللبية ‏ . ٠‏ 

وسال الاکراہ ال وم ہا دولا أجنیة: 

وسائل الاكراء وعهد عمبة الآمم 

س الفاطعة الاقمادية . I‏ 

حجر الفل ء ء٠ ٠. ٠‏ ا وا 

حجر السفن عند توقع یام جربا ء٠‏ 

بش أمال مثابهة لجز القن 

س المصر البحرى الالى ‏ , . : 

+ جواز نوچ الشر قز ی ونیو اکر . 

روط المصر البحرى اللمى ‏ ء ء 

افر امسر ابمرى اللى اضبة لان الدوةالان ملبااللمر 
آاره فا جا بفن الدول الاجنية عن‌الزلع . . . 


الاب الثاني 
المرب 


الفصل الأول :المرب وكيف يدا . . . ٠.‏ . 


1 
11 


OF Rar ê A-A a 
r A j Fe MCR 


س میاه رېه ے ا ن ا کے ا 
ج ییا اواو به + اچ کک ۰ 
س لیرد عل ق اولاق خول ق مرب ن ¥ 
کبیای ری د ار ۾ n‏ 4 

ینس علبه الباق . U e‏ 


س دعوه مصر للااضمام الى اليثاق ts‏ # 
مظان الدول عن لبثاق ‏ ١ء‏ اء ي ن د 
س ر اليثاق فى «عروعية الحربه ٠ ١ ١‏ 


1 
e‏ ا ی 7 
۷١‏ س القواعد الوضوعة . 
vy‏ :یں قواعد المرب ر 
۷۸ س کف باالرب » . »۰ ۰ 
۷۹ سافان المرب ١ء ٠٠‏ 
۸٠‏ س تاريخ القاعدة الحاصة ووب اعلان حرب 
۸۱ - وجوب اعلان المرب بحسب الفاقة لاهاى ٠.‏ 
AY‏ المرب امار الى ٠ ٠ ٠.‏ 
۸۴ - بده المرب بالاعال المرية مبادرة ٠ ٠‏ 
الفصل الثانى . الآثار التى رتب على قيام المرب 5 
س قط الانمال الاى ين الدولين المحارجين ٠ ١.‏ 
۸٠‏ - أولا. نسلير التيل الحارجى السيامى والتتصلى 
٩‏ س انبا . فطع الانمال الامى ين الاقليبين . 
۷و س ١‏ ترم الاقهار مع رعا الاعداء ٠ ١ ٠ ٠‏ 
۸۸ س ب . لاء النقود الفالمة ين رعايا الدولتين النحاربي . 
۸ س ج. اال آبواب الماک نی وجه رعایا الاعداء 


فهرس الكتاب 


ال الات ری ی سارہ م ر ٥‏ ا 
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۲ س ب. باشسبة لاملاك المدو للوجودة على اقليم الول . 

سم لك المدو فى عرض البحر . 

. س ما نمت علبه انخائبة لاهاى الادسه‎ ٩٤ 

س غاکر‌القام . . 4 
. حقو الدول الحاربة إاشبة لرعاا انلك العايدين 

۹1 النبة لرعاي الدول الحايدة الوجودين على افليبها .. 

۹۷ ةلماك ماين للوجودة عل لايم ۾ 

۹۸ س ق ارق + ٠»‏ 

سج . بالنبةلالاك لسايدين فى عرض ابر ٠‏ 

٠۰۰‏ س حق الزيارة والنفتیش 


س حفوق الدولة الحاربة 
ولا . حفوق امول المارة اتب وما واناك امد" 
على افليمها وف عرض البحار 
.١ -‏ بالئسبة لرعايا دوله المدو على أقليم الدولة ٠٠‏ 


- کی ی فش سیر وای نره 


۲ س اجرامان افيش . و 
ا ٠‏ حقوق الدول الحارية عل أقلم مترو أو عل" 


الفصل رابع . اافزو والاحتلال المرنی وآشارها ...۰ .٣ه‏ 


NES E‏ اک ا ا 
۰١‏ س بدا الفزو والاحلال وچاہماء ‏ ا . . ٩۴.‏ 
٠‏ - الفتح وحده يتل ملكية الاقليم الفزو ءءء . . . 4 
۹ = الفزو والاحلال المرنی والاثار ارب عليپناء ‏ , . . . 4١‏ 
٠٠١ ۷‏ س وق الدول على الاباك الوجودة عل الافيم الغزو أو الحا i‏ 
4 


الېری لالت اليرية ارات الاي لحل ا 


E gê N 
E س طبيمة الانمال غي العداقى ر‎ ١ 
ROE 4 .  , س رابات الهادئة‎ ۱ 
Nene زات الف وجوازات الاءان وأوره راق انين‎ 
¥ CEE GAS r 


4 = وف القال , . n‏ 
۰ س اتاق Moss os o oo o o a‏ 
االاة . . e a BS‏ 
الفصل السااس : اتبا المرب والأثر اة ليه . gê e‏ 
RE ch a e a e a e‏ 
۸ - أولا . وق الفال واستاف الملاقات اللية ‏ . . . ٠.‏ ١ال‏ 
ایا ر و ر اا WN a‏ 
١‏ س مالا . مماهدة الملع ‏ . « & WR‏ 
۲ س الاترالترية عل آنباء جاه ار Ns a oo‏ 
1F‏ — ر We... < «Js Postiminie J‏ 
الباب الثالك 
الماد 


Ea e o AEE REE 


الفصل الثانى . واجبات الدولة احايد 


. س الدول العايدة‎ ١۲۴ 

. بده المیاد وهاه‎ = ٤ 

٠۲٠‏ ارج المباد . الارج القدم 

. س فارج الياد . اثاء القرن الاسع عفر ومابليه‎ ١ 

: س الماهدات الثارعة السسلفة با مياد‎ ıY 
القوق واواجبات لق تهوم جن الدول الايدة والدول الاريةً:‎ - ۸ 


أولا. واجبات الاماء 
۹ - الامتناع عن الاشتراك فى القتال الفلى وعن هدم الماعدة 
٠٠١‏ - الامتاع عن نهدي الجاود أو التخاثر المرية أو امراك 
١‏ س الابتناع عن الاقراض أو هديم الاعانات الالية ...ي 
۲ س الامتاع عن نهدي الادلاء الرسيين , ...ر ٠‏ 
۴۴۳ س الامتاع عن عل الاخبارء . 0 
rt‏ الانتاع عن نعل لاهمات المرية واشخائر على الاقم الايد 
٠۴١‏ - واجب عدم التحيز فيما لا نع الدول المايدةعنه ٠. ١ ١‏ 
مانا . وجاك الع 
ا اجات ان قن صا بعال ادر ارب مل ااي الاد 


تيد الدوك الاربة رعاباها ف اقلم عاد خ 
۰س EL REEE i‏ 
١‏ ایواء الفوان البربة 

با . منع الرا كب المريا 
—\r‏ ايواء الرا كب المرية 
١‏ س اسا . منع لدو العاربة من الغا 
١ — te‏ . تجهيز مركب حربية فى موانىء الدولة الايدة . 
~m ٦‏ ۰۲ املاح أو تصیرمراکب حریة معطوبة ‏ . 
۷ — ۴ . أخذ افقخار والاسلحة من ميئاء الدولة الحايدة 
س ٤‏ . أخذ البحارة من الاقليم E‏ 
١-١‏ . وين الراكب المرية واعطاا الفحم والوقود  .‏ . 


هرس التكتاب 6 


صفحة 

۰ س . استعال خطوط التلغراف E‏ 
خطوط خاصة ‏ . . NE‏ 
کے . دخول الغنائم المياه الاقليبة الحايدة E O‏ 
ست ا جن آل انر E ê e aK‏ 


الفصل N‏ ا ê ew A‏ 
ب . واجبات ال امتعلفة بأعال الأفراد 

EES BR e 8 . . س أساس هذه الواجپات‎ ٠۴ 
a da a يع الأسلحة وتال إععرفة الأفراد"‎ 1 — 164 

هیر لرا كب ويها جمرفة الافران EE. BE FS‏ 

aN a افراض النقود ودقع الاعانات ك‎ . ٠ ۱٩ 
YF mw a تقل النخائر والهمات وا منود الابمة لدولة عاربة‎ . ٤ ۷ 

=۵ . ملع الافراد ٠ن‏ الانضمام الى جيش دواة عاربة . . . ٣ه‏ 

۱۹ س م رکز العاید الذی قوم ثل هذه الخدماث ‏ . . . . . ۳٥ا‏ 
الفصل الرابم : واجبات الدولة الحايدة ES BE a WW e‏ 
۱1۰ أولا . واجب عدم الاعتداء على حياد الدولة الحايدة $ Nel a o‏ 


— 10o 


٠١١ . . واجب الدولة الحاربة هو واجب الدولة الحايدة أيضاً‎ ux 
N; جزاء اخلال الدولة الحايدة واا 8 3 م«‎ — ۲ 
IE a” ml . . . , س تلخيس ااحث السالفه‎ 
ET ماران ا المايدين النادية"‎ 4 
٠١٩۹ ۰ ۰ . , . |۸01 س فاعدة تصرے باريس سنة‎ 6 
e oR ik س مت جوز التعرض لتجارة الحايدين‎ ۹ 
Na o r & منع تجارة اأحايدين أخذاً بالثأر‎ ~~ ¥ 
NIN a & س قصبر الاتجار على التجارة المادية و‎ ۸ 
E : یی تاس ی الباو لی کار وق الا‎ - 


۰ سم نظرية الرحلة المتصلة ‏ » » ي ى ي 0 N ٠. ٠.‏ 
الفصل الخامس : الهربات اخرية ‏ » MN ٠. ٠. ٠. a ٠.‏ 
۱ س جریم قل هباك« oe os o o o o»‏ 
۷۲۴ - أنواع الهربات. . . AV‏ 
س ر واا ولبق قی اله بات .ولا . النظرية الالمليزية NR E‏ 
و سد اة الفرشية م > اي ى ك ديو WN o sS om‏ 
\Vo‏ س الهربات فى المرب العظءى . & EG aE e FE‏ 


فهرس اللكتاب 


- الوجهة العدائبة أو التخصيص لأغراض حر ية 

۷ = ما لا يتير من المهربات أبداً 

۷۸ - نظربة الرحلة العصاة أو النقل التصل AL‏ 
ars ke 1۷۹4‏ 


۰ = جر انالا ي 5 
۱۸۱ ا الحدهات النافية للحياد : 
أولا عل الو ولاشهاس اما دوا عار 
س . ما قبل التصمريح . 
۲۳ — ا و و 
ثاناً . هل الرسائل والأخبار لصا دولةعاربة ‏ . 
4 — | .ما قبل اصرح » » ٠. ٠.‏ . 


6 س ب . ما ينص عليه التصرح . 
ثالث . بعض خدمات منوعة نص عليها التصرح 
=x‏ الخدمات المسيمة النصوص عليما فى التصر * 
۷ - عقوبة الحدمات النافية للحياد . ۾ 
الفصل السابع : الحصر البحرى E LE oC 8 aT‏ 
۸ س کله هيدية' EEE‏ 


٠‏ - المصر البحرى والمصر اسار 

۱ س وساثل تئفيد الحصر ه ‏ ء . . . . 

ت الان الج کن مرا ف ی و 0 
٠۹۳‏ - مى يكون المصر البحرى صحيحا ملزه) لدول الحايدة . 
٤‏ - | . وجوب ان يفرر الحصر من السلطة المخنمة 

۵ = ب . وجوب أن بعلن الحصر ۰ 

۹ = > . وجوب ان کون الحصر وافیا بالفرض . 
۷ - کیف ینتهی المصر . . . 0 
۸ -- جرية اختراق أو محاولة اختراق ماق ال + 2 
۹ - ۱ . ركن العلم بوجود الحضر ءءء . ٠.‏ . 
۰ -— ۲ . ركن اختراق أو وله اختراق نطاق المحصر 

۱ س صضبط اركب وتحاكتها . . ا 
وپ جد و RR og‏ 
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